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يتضمن هذا المؤلف دراسة بعض موضوعات نظرية امحاسبة وتعتر ` 
النظرية بصفة عامة عن إطار متكامل يضم السياسات والإفزاضات والمفاهيم 
التى تحكم العمل احاسبى. ‏ : : 1 0 


و يشارك فى بناء الإطار العام للنظر ية de pot‏ متكاملة من ORA‏ المهنية o‏ 
ومراکز اليحث العلمى والأقسام العلمية با جامعات والمعاهد ومؤسسات العمل 
المهبى العام فى مجالات الحاسبة والمراجعة المختلفة. 


ولقد مر بناء هيكل نظرية الحاسبة مجموعة من المراحل الزمنية : 
° مرحلة بناء النظرية المعيارية : l‏ 


oes‏ هذه المرحلة ببناء هيكل نظرية المخاسبة من مبادئ وفروض 
وسياسات من خلال الدراسة النظرية التحليلية التى اعتمدت بصفة أساسية على 
الاستدلال المنطقى وتحديد المسببات بين الظواهر. , 


وقد يز هيكل النظرية فى هذه المرحلة باشتماله على مجموعة مبادئ 
ومفاهيم وسياسات منطقية إلا أن بعضها تميز يكون غير ملائمة للتطبيق العمى 
بصورة كاملة نظرا لاعتماده على الدراسات النظرية دوت الارتباط العام بالواقع 
العملى وقد استمرت هذه المرحلة فى منتصف الخمسينات القرن اماضى. 


: مرحلة بناء النظرية الإيجابية‎ o 


نظرأ لبعض القصور فى هيكل نظرية انحاسبة المعيارية والذى سبقت 
. الإشارة إليه بدأت فى النصف الثانى من القرن العشرين دراسات لإعادة النظر 
فى بعض مكونات هيكل نظرية احاسبة من خلال احضاعها للدراسة الميدانية 
والتطبيق العملى ما يجعل هيكل النظرية أكثر اقتزابا من الواقع العملى. 

ولقد أطلق على النظرية فى هذه المرحلة نظرية الحاسبة الايجابية أو 
الواقعية ASEM‏ على الاقزاب من الواقع العملى من خلال الأبحاث الميدانية 


° 


والتطبيقية. 
© مرحلة إصدار المعايير المحاسبية : 


i as‏ تتعدذ المفاهيم والسياسات ۾ ALM‏ = ية الأقبولة محاسبيا لبعض . المعالججات 


ee a‏ فى الواقع العملى | فلقد out hy‏ المهنية اختيار yom‏ المفاهيم والسياسات 


الحاسبية وبلورتها فى صورة قواعد محاسبية أطلق عليها lal‏ المحاسبية. s ey‏ 

إصدار أنواع متعددة من هذه المعايير من أهمها : 

. معايير الحاسبة الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة au‏ بالولايات المتحدة 
الأمريكية (FASB)‏ 

- معايير Awl!‏ الصادرة عن Ad‏ معايير المحاسبة الدولية (ASB)‏ 


ولقد تعددت تجارب اصدار المعايير فى دول كثيرة مغل مصر والسعودية 
وغيرها. ' 

٠‏ وتهدف هذه المعايير إلى توحيد التطبيق الحاسبى 'للمفاهيم والسياسات 
الحاسبية نما يسهل الاستفادة من المعلومات المستمدة من القوائم المالية. 


ويتضمن هذا المؤلف بعض الموضوعات التى تدخل فى إطار دراسات 
نظرية الحاسبة مع عرض دراسة u‏ ورد E‏ المعايير الحاسبية حول هذه 
الموضوعات ومشكلات التطبيق العملى. 


و نى إذ أقدم هذا ght‏ لف eS‏ 
الدراسات العليا والباحثين فى مختلف اجالات اخحاسبية » أرجو أن أكو 
وفقت فيما سعيت إليه. 


وما توفيقى إلا بالله 
عليه توكات وإليه أنيب 


أ.د/ able‏ محمد العوام 


الإطار العام لنظرية المحاسية 


© ال مها سسسسسية Concepts‏ 
ه الافثراض سات ` Assumptions‏ 
© السياسات المحاسبية Accounting Polices‏ 


Accounting Standards المعايبر المعاسبية‎ © 


الاطار العام لنظرية المحاسية 
تعبر النظرية they‏ عاعة عن الأطاز المرجعى الذى بمكن الاعتماد عليه 


gy nd‏ اه a poli only ag Lt‏ . ويشمل هذا الإطار على امبادئ التى تحكم 


٠ 7‏ هذا العلم والتى يتم ترجنتها فى صورة قواعد تنظم التطبيق العملى نمه المتادئ” 


وينطبق هذا المفهوم العام على غلم الحاسبة مثل غيره من العلوم ولعل 
هذا الإطار هو الذى ييز الحاسبة عن إمساك الدفاتر فيما تغبر الحاسبة عن علم 
متكامل الأ ركان يعتمد على نظرية عامة تم بداءها خلال عدة قرون يعبر إمساك 
الدفاتر عن خطوات عملية لتسجيل العمليات فى السجلات اخحاسبية بصورة 


وتبعا لذلك يمكن تحديد مفهوم نظرية الحاسبة بالإطار المرجعى الذى 
RRR ERIE age‏ رو باجام 
العملى هذا العلم. ويشمل هذا الإطار على المبادئ المحاسبية والتى Se‏ 
فى صورة معايير أو سياسات أو قواعد تنظم التطبيق ل 
النشاط امحاسبى. 


ميكل نظرية المحاسبة : 


بمثل هذا اميكل البناء عند للنظرية ويشمل هذا الميكل على 
مقومات هذه النظرية التى تشمل 


Concepts : المغاهيم‎ - š 


تظل المفاهيم الإطار المفاهيمى للنظرية الذى يتم خلاله تحديد القواعد أو 
المعايير التى تنظم العمل امحاسبى فعند صياغة معيار للإيرادات مغلا ae‏ أن 
يكون ذلك فى إطار مفهوم الإيراد الذى يشكل ركنا من أركان الإطار المفاهيمى 
للنظرية. 


a‏ ةسام 


Economic Entity الوحدة الاقتصادية.‎ ١ 
. Assets oo o الأصول أو الموجودات‎ ۲ 
Liabilities الخصوم أو الإلترامات  - ش‎ ۴ 
` Earrings / Losses 7 7 msl 4 0 
` Net Income l ه الدخل الصافى‎ 
Owners Equities | حقوق الملكية‎ 5 


وتحدد هذه المفاهيم الأساس الذى يبنى عليه هيكل النظرية. 


ولقد تم تحديد هذه المفاهيم فى فى المراحل الأول لدكوين إطار نظرية الخاسية 
من خلال الدراسة الأكادبمية التى تعتمد على التحليل أو الاستدلال المنطقى. . 
ولقد أطلق على هذا الأسلوب المدخل المعيارى -Standard Approach‏ 


وقد Asi‏ البعض على هذا المدخل أنه قد يؤدى إلى استنتاج a‏ 
نظرية تتصف بالمثالية ولكنها قد تكون غير ملائمة للعطبيق العملى أحيانا . 
ولذلك أخذت بعض الدراسات الحاسبية مدخلا لإستنتاج هذه المفاهيم من خلال 
دراسات تعتمد بصفة أساسية على البحوث اليدانية Empirical Researches‏ 
وذلك بهدف جعل هذه المفاهيْم أكثر اقراباً من الواقع العملى الذى يتم اختباره 
عن طريق هذه البحوث. وقد أطلق على هذا المدخل Positive Approach‏ 

وتجدر الإشارة إلى بعض المداخل الأخرى التى أثرت فى بناء هيكل 
نظرية الحاسبة ومن بينها إدخال المتغيرات السلوكية كأحد المتغيرات الأساسية 
المؤثرة فى تحديد المفاهيم الحاسبية وتتدرج هذه الحاولات فى إطار المدخل 
الإيجابى أيضا كما أن الاقتزاب من المفاهيم الاقتصادية ساهم أيضا ببعض 
:المحاوللات لبناء النظرية. 

على الرغم من أن تحديد هذه المفاهيم سواء طبقا للمدخل المعيارى أو 


2 


الإيجابى أو غيره من المداخل يعد Coal‏ لابد منه لاستكمال مقومات النظرية OP‏ 
bos‏ أن المعايير التى صدرت منذ تسعينيات القرن:الماضى ي تعد متسقة 
بصورة ALIS‏ مع هذه المفاهيم. : 


اقل قوت aot‏ | العايير الحاسبية التى أصدرتها الهيئات المهنية سواء 


wv 


الأمريكية أو الدولية أو معايير التقارير الحاسبية بعض القواعد التى تعتبر من 


LE ign ”- <‏ جنه ولكنها غير ملتزقة بضورة كاملة بامفاهيم SEN‏ 


عليها نظرية انخاسية والتى تم التوصل إليها من خلال الماخل العيارى أو 
ومعبى ذلك أن المطلوب حاليا هو إعادة النظر فى هذه المفاهيم فى ضوء 

المنغيرات الإدارية والاقتصادية والعكنولوجية الحديئة بصورة تجعلها أكثر ملائمة 

للفكر امحاسبى السائد فى المرحلة الحديئة حيث يتم إعادة صياغة المعايير الحاسبية 

ف ضوء هذه المفاهيم. 

انيا - الافتراضات : Assumptions‏ 


دل هذه OL YN‏ ال ركن itt‏ من أ ركان النظرية والذى يعتمد عايه 
فى اشتقاق القواعد وامعايير التى تحكم العمل المحاسبى. وتشمل هذه 
الافزاضات ما يلى : | 
1١‏ فرض الاستمرار Going Concern‏ 
ou . i‏ القوة الشرائية لوحدة النقود. Monterey‏ 


الث -- السياسات المحاسبية : Accounting Policies‏ 


وتمغل قواعد أساسية يلتزم التطبيق العملى للمفاهيم والافتراضات 
الحاسبية بتطبيقها وتشمل هذه السياسات : 


Conservation الحيطة والخذر.‎ 1 
Consistency ee ۳ 
Materiality الأهمية النسبية.‎ _# 


-1١1 


Time Period سياسة الفترة الزمنية‎ E 


وتمثل المفاهيم والافتراضات والسياسات المحاسبية الأسس التى يجب أن 
يعتمد عليها لتحديد المعايير أو القواعد التطبيق التى تحكم العمل المحاسبى. 


505 رابعا - المعايير المخاسبية : Accounting Standards‏ 


يقصد بها القواعد اخحاسبية التى توضح التطبيق العملى للمفاهيم 
والافراضات والسياسات الحاسبية أى أنها الأداة التطبيقية المستمدة من إطار 


النظرية. 
وتمثل هذه المعايير المحاسبية المبادئ التى تحكم العمل المحاسبى والتى يطلق 
عليها المبادئ المحاسبية المقبولة قبولاً عاماً. 
ولقد تبوعت المعايير التى أصدرتها الهيئات المهنية المخعلفة فى جميع إنحاء 
العام بحيث أصبحت تشمل مجموعة متكاملة من القواعد التطبيقية التى تغطى 
كافة جوانب العطبيق العملى. 1 
ويمكن تقسيم المعايير الحاسبية إلى مجموعتين رئيستين : ٠‏ 
أولا - معايير الحاسبة الدولية (ASB)‏ : 
وهى المعايير التى تصدرها لجنة معايير امحاسبة الدولية والتى تعتبر نموذجاً 
يحتذى به لاعداد piles‏ أقليمية لكل دولة على حدة وقد صدرت العديد من 
المعايير ALSI‏ استنادا إلى هذا النوع من المعايير. 
ثانيا - معايير المحاسبة المالية (FASB)‏ : 
الصادرة عن مجلس معايير ttt‏ الأمريكى والتى تعكس وجهة النظر 
الأمريكية فى قواعد التطبيق العملى فى مختلف OVE‏ 


وقد بدأت اللجنة الدولية إصدار مجموعة من المعايير أطلق عليها ia‏ 
التقارير المالية (IFRS)‏ وذلك بهدف تحقيق التجانس بين كل من المعابير الدولية 
200 ْ 


والمعايير الأمريكية. 
ومكن ترضح العلاقة بين الإطار العام للنظرية بالشكل الاتى : 


auai قمر‎ di 


lel pe det |‏ 
of‏ ثبات القوة الشرائية 
لوحدة النقود. 


e‏ الأصول أو الموجودات. 
ل الخصوم أو الإلترامات. 
e‏ الكاسب والخسائر. 


وتجدر الإشارة إلى أهمية تحقيق التوافق بين عناصر النظرية وامحاسبة وبين 
. المعايير التى تمل قواعد التطبيق العملى بحيث لا يتم صياغة هذه mah‏ خارج 
إطار التوافق مع أركان النظرية. 


ويثار العساؤل هنا حول المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية 
وتأثيرها على هذا الإطار وهل Se‏ أن نحتفظ بإطار النظرية بمعزل عن هذه 
المتغيرات ثم تلزم الباحثين والمهنيين بهذا الإطار. 
والإجابة بطبيعة الحال هى ضرورة إعادة النظر فى المفاهيم النظرية 
وإعادة صياغاتها بما يتوائم مع هذه المتغيرات قبل إلزام صانعى المعايير بها. 
وبدراسة العديد من المعايير المهنية التى تم إصدارها من جانب AL‏ 
۳ 


.. الاقتصادية.‎ de Seg 


المهنية المختلفة يعضح عدم التوافق مع عناصر نظرية انخاسبة والكثير من 
المعالجات Alt!‏ التى تضمنتها هذه المعايير. بمعنى أن بعض هذه المعايير قل ê‏ 
إصداره دون النظر إلى أهمية التوافق على الإطار المفاهيمى للنظرية. 


STN i A tae a BR ely he a 
بالاطار المفاهيسى. للنظرية عدا إعصداز‎ ae إى أن دم‎ BLS وتجدر‎ 


العايير يؤثر ub‏ سلبيا على قوة النظرية بل وعلى علم احاسبة ذاته كما جدر 


الإشارة إلى أنه نظرا لتأثر هذه النظرية بمتغيرات التطبيق العملى يجب إعادة النظر Ù‏ 
فى بعض عناصر النظرية فى ضوء هذه المتغيرات. 

أى أن المطلوب هو إعادة النظر فى الإطار المفاهيمى للنظرية فى ضوء 
المتغيرات FES‏ عليه من النواحى الاقتصادية والاجتماعية والإدارية ثم إعادة 
النظر فى المعايير بحيث تتوائم مع هذا الإطار المفاهيمى بحيث تتم عملية إصدار 
المعايير فى ظل الإطار المفاهيمى للنظرية. 


-\é. 


الفصل الأول 
الاطار العام لنظرية المحاسبة 
المفاشيسسسم 


haiti‏ الأول 
ا مفافسيم Concepts‏ 


تعتبر هذه المفاهيم الإطار الذى يحيط بكافة العناصر الأخرى التى يتحدد 
بها هيكل نظم الحاسبية. فتحديد المفاهيم بضورة واضحة يساهم فى تحديد 


٠ أو معايير‎ ole الإطار التطبيق للقواعد اتجاضنية فى صورة‎ ely الافراضات ثم‎ Se 


عامة أو معايير للتقارير المالية. 


وتجدر الإشارة إلى ما سبق بيانه عند عرض الإطار العام للنظرية من حيث 
عدم اتفاق بعض القواعد التى أودتها poles‏ المحاسبة الدولية أو الأمريكية مع 
المفاهيم امحاسبية التى استقر العرف المحاسبى عليها منذ فزات طويلة. 


ولعل السبب فى ذلك من وجهة نظرنا إنما يرجع لعدم ملائمة بعض 
المفاهيم للمتغيرات الاقتصادية والإدارية والتكنولوجية الحديثة ولكن ليس معنى 
هذا قبول بعض المعالجات الحاسبية خارج إطار المفاهيم الحاسبة المقبولة قبولاً عاما 
Lely‏ ينبغى إعادة صياغة هذه المفاهيم ثم إعادة صياغة كافة المعايير المحاسبية فى 
إطارها. 

وسوف نعرض فى هذا الجزء لأهم المفاهيم الحاسبية espa!‏ التقليدية 
فى إطار نظرية امحاسبة المعيارية والإيجابية ثم نتناول التطورات التى يبغى إدخاها 


على هذه المفاهيم لتحقيق الملائمة مع المتغيرات الإدارية E‏ 
والاقتصادية الحديئة بحيث يمكن إعادة صياغة معايير المخاسبة فى إطارها. 


أولا : مفهوم الوحدة الاقتصادية 


تعبر الوحدة الاقتصادية عن كيان قانونى Lae‏ وفقا لقواعد وضوابط 
بطريقة قانونية معينة تنظم إنشاء وإدارة هذه الوحدات. 


ولكن من الناحية اغاسبية هناك نظرية خاصة لطيعة الدهاة تعر Lente‏ 
لتكوين المفاهيم التى تحكم العمل المحاسبى داخل هذه المنشأة. 


“1¥ 


dele divas,‏ هناك EW‏ مفاهيم يمكن الاستناد إليها عند تفسير طبيعة 


AS got الملكية المشتركة : وينظر هذا المفهوم إلى المدشأة باعتبارها‎ agaia 


thats eee ie‏ هر ehian‏ ما“ a la fe a‏ _ اأ 
Loe‏ س A pe‏ 


عناصر بل و SAS‏ ضصحاب امنشاة رجت عه TE‏ 


.. - ويرتبط هذا المفهوم بالمنشآت الفر دية وشركات الأشخاص العى تتدمج فيها‎ > o 


شخصية المدشأة مع أصحابها كما تدشأ مسئولية تضامنية لأصحاب المنشأة ` 
عن ديونها للغير. 


وفى ظل هذا المفهوم تعتبر الأصول أو الموجوات ملكا لأصحاب المنشأة 
بينما تعتبر الخصوم التزاما شخ شخصيا عليهم. 


مفهوم الشخصية الاعتبارية : طبقا لهذا المفهوم Ley‏ للمدشأة شخصية 
اعتبارية مستقلة عن شخصية أصحابها وتبعا لذلك تعتبر الأصول ملكا هذه 
ales‏ والخصوم إلزاماً عليها بصفتها القانونية المستقلة عن شخصية اللاك 
ويلائم هذا المفهوم شركات الأموال التى تتميز بشخصية قانونية مستقلة 
عن حملة الأسهم أو الحصص كما أن مسئولية هؤلاء الحملة لا تمتد إلى 
الإلترامات الخارجية والتى تعتبر الشركة بصفتها الاعتبارية مسئولة عن 
سدادها أمام الغير بما تملكه من أصول. 


مفهوم الاعتمادات المخصصة : ينظر هذا المفهوم إلى المنشأة باعتبارها 
مجموع من الأموال المخصصة من جهة ما لتوظيفها بواسطة إدارة المدشأة فى 
bu oy‏ المختلفة. ويتولى البظام الحاسبى فى هذا النوع من المنشآت 
تسجيل ومتابعة عملية صرف الاعتمادات وتحصيل البالغ المنرتبة على 
ذلك. 1 

ولا يجوز لهذا النوع من المنشآت تطبيق سياسات محاسبية متعلقة باستمرار 
المنشأة مثل سياسة الحيطة والحذر من زاوية تكوين المخصصات 
والاحتياطات OY‏ بمجرد إنتهاء السنة المالية يتم تصفية الاعتمادات أى 


~\A. 


5 


. المنشأة : 


تصفية المشأة ذاتها ثم إغادة تكوينها فى بداية العام التالى عند ورود 
الاعتمادات الجديدة. 


وينطبق هذا المفهوم على الوحدات الإدازية الحكومية التى تتولى AT‏ 
سياسة الدولة من خلال SWI‏ الاعغتمادات المخصصة لها فى الموازنة العامة 
ولعله من المفيد أن نتساءل عن صلاحية هذه الفاهيم فى ظل المتغيرات 
الإدارية الحديئة التى تنادى باللام ركزية الكاملة فى إدارة المنشآت وأيضا فى ظل 
الذتجاه الذى أخحذت به معايير الحاسبة الدولية بالإفصاح عن البيانات المالية على 
مستوى القطاعات والفروع داخل نفس aladi‏ فى التقارير المالية المنشورة وهو 
ما يعد خروجاً على المفهوم التقليدى للوحدة الاقتصادية الذى يتعامل مع المنشأة 
كوحدة متكاملة.. ' ' ' ش 

وفى ضوء المتغيرات التى سبقت الإشارة إليها والتى من أهمها الإفصاح 
القطاعى فى التقارير المالية الخارجية يمكن ان يقرب مفهوم الوحدة الاقتصادية 
من مفهوم وحدة الدشاط بعض النظر عن الشكل القانونى هذه الوحدة سواء 
أكانت منشأة متكاملة أو جزء من مدشأة. 


أى أن هناك مفهوم لطبيعة المنشأة من الناحية الحاسبية قد يختلف عن 
التكيف القانونى لطبيعة هذه المنشأة. | 


وتبعا لمفهوم وحدة النشاط بمكن الإفصاح عن ممتلكات هذه الوحدة 
وإلتزاماتها كوحدة مستقلة عن باقى وحدات المشروع بالإضافة إلى ما محققه من 
إيرادات وما يحتاجه نشاطها من مصروفات. 


ويبدو هنا تساؤلاً عن التكييف اعاسبى معاملادت هذه الوحدة مع 
الوحدات الأخرى داخل نفس المنشأة ومن الطبيعى أن يتم تسجيل هذه 
المعاملات بنفس الطريقة المتبعة فى تسجيل المعاملات الخارجية بحيث يتم قياس 
نتائج الأعمال لكل وحدة ثم إجراء التسويات الحاسبية لاستبعاد SG‏ هذه 
المعاملات عند إعداد الحسابات المجمعة للمنشأة كو حدة واحدة. 
.34- 


 .ةلودلل‎ 


| وينطبق مفهوم وحدة النشاط على كل من المدشآت القردية وشركات 
الأشخاص وشركات الأموال دون الحاجة إلى تعديل المفاهيم كما أنه ينطبق على 
الوحدات الإدارية الحكومية باعتبار كل اعتماد aes‏ وحدة نشاط مستقلة. 


ولا JS‏ مفهوم وحدة الدشاط بالتعاقدات القانونية للمنشأة: من حيث 


00 النظر abel YEG!‏ سواء اعتبرت التراما على قطاع معين من قطاعات HENNI‏ 5 


al‏ على المدشأة ككل فمن الناحية القانونية تعتبر إجمالى الإلترامات التزاما على 
المنشأة ككل. 


وفى ظل مفهوم وحدة النشاط كتفسير للوحدة الاقتصادية يدشأ مفهوم ' 
متعدد لخقوق الملكية فعلى المستوى الكلى يعبر حق الملكية عن التزام المنشأة 
لأصحابها بعد سداد إلتزامات gill‏ أما على المستوى ابخزئى يعبر عن صافى ما تم 
تخصيصه لوحدة الدشاط من موارد المدشأة بعد سداد الإلترامات ا 
هذه الوحدة. 


ولعل هذا المفهوم يتوافق مع ما ورد pull‏ الحاسبية الخاصة بالتقارير 
القطاعين من حيث إمكانية اعتبار كل قطاع بمثابة منشأة مستقلة يمكن أن يفصح 
عن بيانات ASU‏ ; 

كما أنه يتوافق مع ما ورد shat‏ الأصول طويلة الأجل من حيث إمكانية 
اعتبار وحدة توليد الفنزية Cash Guarding Unit‏ عثابة منشأة مستقلة. 
انيا : مفهوم الأصول أوالموجودات Assets‏ 


تعبر الأصول أو الموجودات وفقاً للفكر الحاسبى عن موارد اقتصادية 
ملوكة للمنشأة تحتوى على منافع مستقبلية يمكن الإستفادة منها فى نشاط 
المنشأة. 

Tetas‏ على هذا المفهوم يمكن استنتاج الخصائص الآنية للعناصر التى 
ينبغى إدراجها ضمن الأصول أو الممتلكات 


= Ven 


0 الأصل مورد اقتصادى : الأصل يعبر عن موارد اقتصادية موجودة فعلا 
ويمكن التأكد من ذلك عن طريق الجرد أو المستندات أو غير ذلك من أدلة 
الإثبات. 


- وجود منافع مستقبلية للأصل E‏ ۴ 
gay |‏ 5اك ا BS par‏ افع فى اللستقبل Pe TT SET‏ | 
الأصول أو الممتلكات. 


. ملكية الأصل : يعتبر شرط ملكية المورد الاقتصادى أحد شروط الاعتراف 
بالأصل كأحد ممتلكات المنشأة التى يمكن التقرير عنها فى القوائم المالية. 


ولعل هذا المفهوم للأصول أو الموجودات التى بمكن الإفصاح عنها فى 
قائمة المركز SUI‏ لا يلائم بعض المتغيرات الحديثة زمنية الأعمال. 


ولذا يجب إعادة النظر فى هذه المفاهيم فى ضوء المتغيرات الاقتصادية 
والإدارية .والتكبولوجية الحديئة. ومفهوم الممتلكات أو الأصول ينبغى إعادة 
النظر فيه فى ضوء مجموعة من المتغيرات من أهمها : 

؟- معاملات الأصول ASU‏ (الأدوات والمشتقات المالية). 


۳ الأصول البشرية. 


Landy‏ للتأجير التمويلى ينار التساؤل حول معاجة الأصول التى يتم 
التعاقد عليها b‏ لهذا النظام والتى تتنوع الشروط القانونية الخاصة به من حيث 
طريقة سداد الثمن ونقل الملكية للمشرى ALIS‏ بصورة تلقائية بعد سداد 
الأقساط. 

وبمراجعة المفاهيم التقليدية للأصول لا ينطبق بعض هذه المفاهيم على 
نشاط التأجير التمويلى OY‏ ملكية الأصل لا تصل إلى المشتزى كاملة إلا فى نهاية 
سداد الأقساط. ولكن طبيعة هذه العملية ما هو إلا نقل للملكية بصورة تدريجية 
٠‏ مثل عمليات البيع بالتقسيط. 


efis 


وباخذ الشروط القانونية فى الاعتبار Se‏ اعتبار أن ملكية الأصل لا 
يشرط أن تنقل مرة واحدة عند أقسناء الأصل للإعزاف به ضمن الأصول ولكن 
يمكن الاعيراف بالانتقال العدريجى للملكية مثل حالات البيع بالتقسيط والتأجير 
التمويلى كما يمكن النظر فى الاعزاف تقييم الأصل كاملة فى بعض حالات 
التأجير التمويلى مع عدم شراء كامل الشمن.. l‏ 


oP‏ بالنسبة لعمليآت الأصوّل المالية والتى تشتمل تحويلات الأصول..-. 


المالية وما يرتبط بها من أدوات أو مشتقات مالية وجخوء بعض المنشآت إلى 
عمليات إضافية بهدف مواجهة وتغطية المخاطر امحتملة. ش 
ويثير هذا النوع من العمليات الكثير من العساؤلات تتعلق بالإعتزاف 
بالأصول وإدراجها فى القوائم ASUI‏ ومن أهمها : 
was:‏ الإفصاح عن الأصول الالية امخولة مع تدوع الشروط القانونية من 
ناحية حق الاسترداد أو عدم الاستزداد إلا موافقة احول إليه وغير ذلك من 
OYE‏ التحويل. ; 
كيفية الإفصاح عن عمليات الحماية التى قامت بها المدشأة لتغطية مخاطر 
الاستثمار فى بعض أنواع الأدوات AJU‏ | 
- موقف الأصول التى يتم التعاقد على شراؤها فى ١‏ لستقبل وكيفية الإفصاح 
عنها فى القوائم المالية. - 
وتؤكد هذه التساؤلات وغيرها ضرورة إعادة النظر فى المفهوم 
التقليدى للأصول أو الممتلكات حتى يمكنه استيعاب هذه المتغيرات. 
ولقد أثيرت نفس التساؤلات السابقة فيما يتعلق بالأصول البشرية 
والتى لازالت محلا للجدل العلمى من زاوية كيفية الاعتراف بهذه الأصول 
بالرغم من عدم توافر شرط الملكية فيما يتعلق بهذا النوع من الأصول. 
وسوف نعرض تفصيليا فى هذا المؤلف للجوانب المختلفة للائمة مفهوم 
الأصول فى الحالات السابقة وبصفة خاصة حالات الأصول الالية والأصول 


- ۲ - 


البشرية ولكن بصفة عامة يمكن القول بان مفهوم الأصول حاسبيا يجب أن يتسع 


لكل يشمل العناصر الآتية : 
1 الأصول المقتباة بنظام الاستعجار التمويلى طالما أن جوهر الإتفاق هو انتقال 
المذكية فى ظل شروط معينة. ۰ 


cy --:‏ الأضول-الالية-المقعناة مقابل سداد كامل القيمة فى إطار الشتزوط القانونية . 
التى تنظم العلاقة بين الحول منه وامحول إليه حتى فى حالة وجود حق 
الامسترداد للمحول منه. 

۴ الأصول البشرية التى تمل العنصر الأساسى لتكوين رأس الال الفكرى. 

وتتطلب هذه التغيرات ضرورة إعادة النظر فى مفهوم الملكية وهل 
:يقصد به الملكية القانونية al‏ السيطرة الكاملة على إدارة الأصل والحق فى 

الحصول الغوائد امحققة منه بصفة كاملة ما يعبر بديلا للشكل القانونى للملكية. 

ولو نظرنا أيضا إلى تبويب الأصول فإن هذا التبويب يعتمد عادة على 

درجة سيولة الأصل ويمكن التمييز بين نوعين من الأصول. 

النوع الأول 1 الأصول طويلة الأجل وهى التى تكون مقتناه لأغراض 

الاستخدام وغير معروضة للبيع وبناءاً على ذلك تحتفظ بها المدشأة لأكثر من EJS‏ 

| Fair 


البوع الثانى : الأصول المتداولة وهى التى تمل دورة تحقق الإيرادات 
وبالعالى يكون متوقعا تحقق سيولتها خلال فزة مالية واحدة. 

وبالنسبة للأصول طويلة الأجل يلاحظ أن هذه الجموعة أصبحت تضم 
عناضر متباينة من ناحية التعرض للتقادم الفنى فيما تعتبر الأراضى والمبانى 
SUM,‏ غير معرضة للتقادم الفنى وبالتالى يمكن اعتبارها لطبيعتها طويلة الأجل 
فإن الآلات والمعدات تكون أكثر عرضه لهذا التقادم. 


بل أن الآلات والمعدات نفسها تختلف فيما بينها من ناحية التعر p‏ 


“TT 


للتقادة الفنى والذى ibe‏ إل أعلى معدلاته بالنسبة. للتقنية الحديئة التى je,‏ 
of‏ التقادم الفنى فى بعضها لا يتجاوز فيرة مالية واحدة. 


ولع ذلك يطرح تساؤلا حول تبويب الأصول وهل يجب إدماج كافة 

الأصول المستخدمة فى التشغيل فى مجموعة واحدة تسمى الأصول طويئة الأجل 

: أم يجب تقسيمها إلى مجموعتين على الأقل تختلفان من ناحية التأثر بالتقادم الفنى o‏ 

وذلك لدراسة قيمة الاستغمار فى كل فنهما مقارنا بالأخرى ولإلقاء الضوء 

بصفة خاصة على الأصول سريعة التعرض للتقادم الفنى وفرض الرقابة على 
حجم الاستثمار فيها نظرا لسرعة تعرضها للتقادم الفنى. 


وبئاءاً على ذلك يمكن تبويب الأصول إلى ثلاثة مجموعات : 


- الأصول طويلة الأجل وهى الأصول المستخدمة فى التشغيل ولا تتعرض 
بصورة كبيرة للتقادم الفنى مغل الأراضى - المبانى ‏ الأثاث. . 


- الأصول متوسطة الأجل وهى الأصول المستخدمة فى التشغيل وتتميز 
pS” dor yey gee xe‏ 8 لادم seg‏ 


n‏ الأصول المتداولة أو قصيرة الأجل وهى التى تشارك بصورة مباشرة فى تحقق 
الإيرادات ويتوقع تحوها إلى حالة السيولة الكاملة خلال pd‏ 6 مالية واحدة. 


-Yé 


ايا متهوم الخصوم أو الإلتزامات Liabilities‏ 
a‏ ا ن زارات عل A‏ للع شا ا ر ر 
الآجلة. أو Chie‏ الائنمان أو القروض التى تعقدها المنشأة مع المنشآات 
الأخرئى. | | 
ub;‏ نهدا المفهوم تعبر الإلتزامات-عن ديون BS pe‏ للغير طرف men‏ 
سواء كانت هذه الديون قصيرة أم طويلة الأجل. 
ويثير هذا المفهوم للإلعرامات العديد من التساؤلات فى ظل المتغيرات 

الآتية : 

١‏ تحويلات الأصول ASU‏ التى تتم Guy,‏ التخلص من بعض ا لخصوم بحيث 
یتم إنشاء وحدة لغرض خاص وتنوع العلاقة بين المنشأة وأصحاب هذه 
الخصوم فى ضوء العلاقة القانونية بين الطرفين. 

؟ الإلتزامات الاحتمالية التى تدشأ من بعض عمليات المنشأة والتى تختلف فى 
ورجة التأكد طبقا للشروط القانونية السائدة. i‏ 

م عمليات توريق الديون والتى يزتب عليها الارتباط بين حقوق وإلتزامات 
المدشأة. 

ع عمليات التبادل التى تتم بين الإلتزامات طويلة الأجل وحقوق الملكية فى 
شركات الأموال عن طريق إصدار سندات يتم تحويلها بعد مدة معينة إلى 
أسهم أو العكس وكيفية الإفصاح عن هذه البنود فئ القوائم المالية. 

ويتضح ما سبق أن مفهوم الإلترامات أو الخصوم يجب أن يعاد النظر فيه 
لكل يشمل العناصر من الآنية : | 

١‏ الإلترامات العادية الم ؤككدة. 

٣‏ الالتزامات ilsi‏ على أن يتم الإفصاح عنها فى صلب القوائم المالية أو 
الإيضاحات المحممة مع ما قد Sify‏ على ذلك من إظهار حسابات مدينة 


~ Yo. 


A عنها فى صلب القوائم‎ ad ge 
ل الل‎ AH ay 
a وتتضمن الشروط القانونية مسئولية المنشأة منها..‎ 
الإلعزامات الحعملة التى تدشاً من تحول لاهم إلى سندات ويعتبر الإلتزام‎ -5 
e aa 
2 ويتم تبويب الإلتزامات تبعا تواريخ استحقاقاتها إلى مجموعتين‎ 
المجموعةالأولى : إلتزامات متداولة وهى التى تكون مستحقة السداد‎ o 
خلال الفترة المالية.‎ 
E موف‎ NES : ه الجموعة الثانية‎ 
بعد أكثر من فزة مالية.‎ ٠ 


رمک إعادة یویب الإنزامات WHORL‏ زاوية مصادر pl‏ 

حيث يمكن تحديد نوعين من مصادر التمويل : 

٠‏ النوع الأول : يعبر عن مصادر fa‏ قصيرة الأجل وهى فى حقيقتها 
الإلترامات المتداولة وهذه فى حقيقتها لا تعتبر مصدرا 
للعمويل لكونها مستحقة السداد خلال تبقى الفرة المالية 
ولذلك Se‏ اعتبارها بمثابة تخصيص للأصول المتداولة طبقا 
ا لمفهوم السداد الفورى ها. 

lT النوع الثاني : ا‎ e 
طويلة الأجل وحقوق الملكية.‎ 


وتبعا لذلك تعتبر الإلترامات طويلة الأجل fe jr‏ من المصادر الأساسية 
للعمويل بالإضافة إلى حقوق الملكية ويزتب على هذه المعالجة أن تختلف مكونات 
معادلة At‏ كز المالى فبدلا من كونها 


الأصول = a pah‏ + حقوق الملكية 


- ۲٦ - 


تصبح المعادلة كما يلى : 


pc Sint - الى الإستشمار‎ 


at TOE E 


ويعبر ر 5i Ja‏ وسثمار حن FERET Seal Ge!‏ أو yoy‏ ى الأصبول 


. طويلة الأجل والأصول المتداولة مع مراعاة تخفيض الأصول‎ Preis شاملا‎ . gi 


. المعداولة بقيمة ة a pad‏ المتداولة واجبة السداد الفورى. 


ويعبر الفرق بين الأصول المتداولة والخصوم المتداولة عن رأس المال 
العامل. أى أن الخصوم المتداولة طبقا هذا المفهوم تتحول من كونها مصدراً 
للعمويل إلى إلتزام على الأصول المتداولة. 


أما إجمالى التمؤيل فيتمثل فى إجمالى حقوق الملكية Bliss‏ إليه الخصوم 
طويلة الأجل والتى تشارك فى عمليات العمويل لفيزات مالية متعددة. 
ويلاحظ أن المساواة بين الخصوم طويلة الأجل وحقوق الملكية لا تتسق 
مع القواعد المحاسبية الخاضة aktas‏ تكلفة كل من هذين المصدرين فبيدما تعتبر 
تكلفة الخصوم طويلة لأجل والحمثلة فى الفائدة الدينة أحد عناصر المصروفات 
المحملة على صافى الدخل نجد أن تكلفة حقوق الملكية والمتمثلة فى العوائد 
الموزعة تعامل كتوزيع لصافى الدخل. 
وهو ما يتضح باب التقاش حول تكلفة رأس المال وكيفية إدراجها فى 
القوائم المالية وهل يمكن حساب فائدة على رأس المال تعتبر تكلفة واجبة تضاف 
إلى المصروفات وتضاف إلى توزيعات الأرباح بعد ذلك وما هو shall‏ لتحديد 
هذه الفائدة وكيفية معالجتها فى حالة الخسارة وهل تقبل بها التشريعات 


Revenues and Expenses والمصروفات‎ alal mi رابعا : مفغهوم‎ 


يرتبط مفهوم كل من الإيرادات والمصروفات بمفهوم قياس الدخل 
والذى يعتبر أكثر المفاهيم الحاسبية انعكاسا على بيئة الأعمال من حيث كونه 


-Y¥V. 


محددا Coley; gS‏ الإرباح وعوائد الغاملين ومدفوغات الضرائب. كما أنه يتعكس 
انعكاساً مباشراً على أسعار :الأسهم طبقا للنتائج التى أشارت إليها غالبية: 
الدراسات التى تمت فى هذا انجال. ce Se EE‏ ; 


ويم قياس نتائج الأعمال غن طريق المقابئة بين الؤيرادات مانا إليها 


.--- -- ---- المكاسب. من .ناجية_والمصروفات مضافا إليها الخسائر من ناحية أخرى وتنتج 


المكاسب والخسائر من عناصر طارئة ولا تتعلق بنشاط المدشأة العادى. 
مفهوم الإيرادات : Revenues‏ | 


تمغل الإيرادات الزيادة الإجمالية فى حقوق الملكية الناتجة من نشاط 
المنبشأة والتى تنعكس فى صورة زيادة فى الممتلكات أو تخفيض الإلتزامات 
ومكن الإعيراف بهذه الزيادة فى حقوق الملكية (الإيرادات) طبقا لأحد المداخل 
الآأتية : 1 


: الإعتراف بالإيرادات بمجرد إتمام الإنقاج‎ o 


أن يتم الإعزاف بالإيراد بمجرد alil‏ المنتج ويزتب على ذلك تقييم 
sell‏ ون بالقيمة البيعية. ويطبق هذا ال ف بعض أنواع المنتجات مث 
ر 3 م فى بعض انوا 
elt}‏ البيع وبمجرد انتهاء عمليات الإنتاج. 
E‏ الإعتراف بالإورادات بمجرد إتمام عملية Seth‏ : 


أن يتم الإعتزاف بالإيرادات بمجرد إتمام عملية البيع وبغض النظر عن 
واقعة التحصيل. ويعبر عن هذا a peili‏ محاسبيا بمفهوم أو مبدأً الاستحقاق والذى 
يختلف عن الأساس السابق بأنه يشرط إتقام عملية البيع قبل الإعزاف بالإيراد. 
ويطبق هذا المفهوم بصفة عامة فى مدشات الأعمال على إختلاف أنواعها والتى 
تعمل بهدف تحقيق الربح. 


-TAn 


: الإغتراف بالإيواد عند التحصيل‎ o 


أن يتم الإعتراف بالإيراد عند تحصيل تمن البيع المقابل للسلعة أو الخدمة 
وبالتالى .لا يعرف بالإيرادات للوحدات غير المباعة أو المباعة دون تحصيل تمن 
البيع ويطبق هذا المفهوم بصفة أساسية فى منشآت المهن الخرة وبعض مدشات 

ويلاحظ أن الأسس السابقة للإعتزاف بالإيراد تتناول العلاقة فى 
منشآت أعمال ذات كيانات قانونية مستقلة. وفى حالة الأساسن الأول الذى 
يعرف بالإيراد بمجرد ale‏ الإنتاج ترتبط الزيادة المضافة إلى حقوق الملكية بنظام 
الإنتاج والعلاقات الفنية الداخلية دون النظر إلى العلاقات مع الأطراف 
الخارجية أما الإعزاف عند البيع أو التحصيل ترتبط الزيادة المتوقعة فى حقوق 
الملكية بالعلاقات مع الأطراف الخارجية المختلفة فى حسابات العملاء والنقدية 
ALas|‏ 


وعلى الرغم من أن الإعتراف بالإيراد يختلف بإختلاف الأساس 
المستخدم إلا أن تحقق الإيراد iia‏ عامة byy‏ بالمعاملات مع الأطراف 
الخارجية أى أنه ناتج عن معاملات حقيقية مع الآخرين. 

ولو نظرنا إلى مفهوم تحقق الإيرادات فى إطار المتغيرات الحديثة 
والاقتصادية والإدارية والتى أبرزها ظهور الشركات العملاقة متعددة الجدسيات 
والقطاعات بالإضافة إلى عمليات البيع غير القطعى والمتمثل فى عمليات البيع 
بالتقسيط وأنشطة شركات المقاولات وأيضا الخيارات المالية بأنواعها المختلفة 
لتأكدنا من ضرورة إعادة النظر فى هذا المفهوم التقليدى. 

ومن أهم االات التى يجب أن يشملها مفهوم is‏ الإيراد : 
_ إمكانية الإعيزاف بالإيرادات مرحليا قبل انتهاء العمليات Ub‏ أن هناك 


ظواهر مؤكدة لتحقق الإيرادات جزئيا مغل عمليات التأخير التمويلى 
وأنشطة المقاولات والبيع بالتقسيط. 


ati. 


TIE j‏ الإعواف EDAN‏ بارضم من عدم وجرد pb‏ طعي بن 
الطرفين تحكم عملية الببع مثل حالات التأجير التمويلى: 


T È‏ الخيارات المالية وكذلك عمليات التجارة ue‏ التى تتم عن 
شبكة الغلومات. 


ie 8‏ .ربط تحقق الإيراد بأحداث مرتبطة بعملية البيع بحيث يعم تأجيل 
الإعيراف بالإيرادات لين إنتهاء الأحداث مثل تحويلات الأصول الالية الى ٠‏ 
يرتبط بها حق إعادة الشراء مرة ة أخرى وموقف الإيرادات ARES!‏ من إعادة 


- إمكانية الإعراف الجزئى بتحقق الإيرادات على مستوى القطاعات داخل 
نفس المدشأة من خلال العمليات المتبادلة بين القطاعات والتى تبين .من 


الدراسات الحديثة أهمية الإفصاح عن بياناتها لمستخدمى القوائم المالية. 


وتؤكد هذه الأسانيد ضرورة إعادة النظر فى المفهوم التقليدى لتحقق 
الإيرادات بحيث يمكن أن يستوعب هذا المفهوم المتغيرات الاقتصادية والقانونية 
والإدارية التى سبقت الإشارة إليها. 
مفهوم المصروفات : Expenses‏ 

يعبر هذا المفهوم عن موارد مستدفذة فى سبيل الحصول. على سلعة أو 
خدمة لازمة لمزاولة النشاط. ويرتبط هذا المفهوم بالجوانب الآنية : 

= وجود خدمة أو سلعة مطلوبة لنشاط BLE‏ 

- قابلية هذه السلعة أو الخدمة للتقييم النقدى. . 

oo‏ وجود طرف آخر لتوريد هذه السلعة أو تقديم الخدمة للمنشأة. 

- استنفاذ هذه السلعة أو الخدمة خلال الفرة المالية. 

ولعلنا نطرح هنا مفهوم الاستنفاذ Yb‏ للمفهوم التقليدى وطبقا هذا 
المفهوم ينظر إلى لاستفاذ من زاوية hg‏ لزيا الى مكن الخصول عليها من 


- ”لس 


ee =‏ ب 


النفقة iia‏ كاملة خلال السنة المالية وضرورة ترحيل النفقات إلى_الفترات.. 
التالية فى حالة عدم توافر هذا الشرط أى فى حالة وجود iaiu‏ مستقبفية للنفقة 
بأى صورة من الصور. ae‏ 
ولعل طرح مفهوم الاستنفاذ يرتبط ببعض الظواهر الهامة مغل : | 
n‏ سرعة التقادم الفنى لل للسلع المشتراه Le‏ يصعب تقدير فيرة الاستفادة منها 
وتظهر هذه السمة بصفة خاصة بالنسبة de‏ الأصول ذات التكنولوجيا 
المرتفعة. 
ل زيادة المخاطر التى يتعرض لها النشاط الاقتصادى حاليا والتى قد تعوق أو 
تقلل من الإستفادة المستقبلية من بعض أنواع الأصول التى تحتفظ به المنشأة 
وتبدو هذه الظاهرة فى بعض أنواع الأوراق المالية وأرصدة العملة الأجسية. 


وقد تدعو هذه التحفظات وغيرها إلى إعادة النظر فى مفهوم الاستتفاذ 
التقليدى بحيث يؤخذ فى الاعتبار درجة المخاطر التى يتعرض ها الأصل الحاسبى 
ودرجة التقادم الفنى الموثرة على العمر الإنتاجى له. l‏ 


| وبعبارة أخرى ينبغى عدم التوسع فى رسملة المصروفات ومعالجة غالبية 

بنود المصروفات كمصروفات إيرادية ما لم تكن هناك درجة عالية من التأكد من 
قيمة المزايا التى يمكن الحصول عليها من المصروف مستقبلاً. وقد يكون من 
الأفضل أن نتعامل مع كافة المصروفات من الناحية الحاسبية كمصروفات إيرادية 
تحمل على نفس EJAN‏ الزمنية مع عدم ترحيل أى بند منها للفيزات التالية طا 
أنها لا تعبر عن أصول مادية ذات قيمة تتحقق BLAM‏ من أنها يمكن اسازدادها 
مستقبلاً. ومن ناحية أخرى ينبغى إعادة النظر فى مفهوم العمر الإفتراضى أو 
العمر الإنتاجى للأصول طويلة الأجل والذى ينعكس على معدلات الإهلاك 
بحيث لا يتجاوز هذا العمر التقادم الفنى للأصل بأى صورة من الصور. 


ولعله من المناسب أن نتناقش هنا مفهوم الإهلاك وأساس إحتسابه وهل 
يحسب على أساس التكلفة التاريخية أم الأفضل أن بحسب على القيمة العادلة 
للأصل بما يساهم فى تحديد التكلفة الحقيقية لتكلفة الأعمال حتى لو أدى ذلك 


etia 


إلى سرعة إستهلاك الأصل فى فترة تقسل عن العمسر الإنتاجئ بما يساهم فى 
تكوين احتياطيات: مستازة تدعم المركز المالى للمنشأة نتيجة الاستمرار فى 
الإستفادة من الأصول التى استهلكت دفيريا فى فزات أقصر نسبيا من عمرها 
الافوراضى. sate l‏ 
podie : Lata‏ صافى الدخل  Net Income‏ 
يعبر هذا المفهوم عن صافى الزيادة التى تطرأ على حقوق الملكية نتيجة 
مزاولة نشاط المنشأة خلال فزة زمنية معينة. 
ويثير هذا المفهوم العديد من التساؤلات من أهمها : 
١‏ كيفية قياس الزيادة الصافية فى حقوق الملكية. 
-Y‏ ضرورة إرتباط هذا القياس بفيزة زمنية معينة. 
۴ صلاحية هذا المفهوم فى ظل المتغيرات الحديثة. 
كيفية قياس الزيادة الصافية فى حقوق اللكية. 
pa‏ .هذه الزيادة عن صافى ما تحقق لأصحاب المنشأة نتيجة مزاولة 
الدشاط خلا ل pd‏ مالية. وطبقا لتطور الفكر الحاسبى يمر تحديد هذه الزيادة 


عر حلتين : 
المزطة الاولى - قياس صافى الدخل من خلال المقارنة بين حقوق الملكية Jol‏ وآخر 
المدة : i‏ 


ش يعتمد هذا المدخل على المقارنة بين صافى حقوق الملكية فى بداية ونهاية 
فيرة معينة. ويعتمد هذا المدخل على قياس التغير فى صافى حقوق الملكية خلال 
فترة زمنية معينة لتحديد نتائج الأعمال. 

ويمكن هذا المدخل من قياس صافى الدخل ولكن SEY‏ من تتبع مسار 
تحقق الأرباح أو الخسائر وبعبارة أخرى لا يوفر هذا المدخل معلومات تمكن من 


-¥Y¥. 


٠‏ تفسير نتائج الأعمال. 


المرطة الثانية - قياس صافى الدخل من ظال المقابلة j‏ بين الإيرادات والمصروفات : 


:يعمد قياس صافى الدخل فى هذة المرحلة على تسجيل التفيرات الؤثرة 


Cy th عبات مدر لكل مامز‎ i ep اا‎ O gle 


| وتسمى بالمصروفات وحسابات_دائنة تمثل عناصر موجبة فى حقوق‎ ASU 


الملكية تسمى ی بالاير ادات. 


ولقد سبق U‏ التعرض لفهوم كل من cig‏ والإيرادات AAS‏ 


تحقق كل منهما. 


ويرتبط بمقابلة المصروفات بالإيرادات العديد من اشم الحاسبية من 


إرتباط النفقات والإيرادات بفزة زمنية معينة. 


ضرورة إجراء بعض التسويات الجردية لتحديد ما ve‏ الغرة من 


مصروفات وإيرادات. 


تكوين المخصصات اللازمة لمواجهة ree‏ الحتملة والمؤكدة غير الحددة 


ul 


المقدار مغل مخصضات الديون المشكوك فى تحصيلها ومخضصات الإهلاك. 


ضرورة التمييز بين النفقات والإيرادات المرتبطة بنشاط المنشأة وغير 
المرتبطة بهذا الدشاط. 


a 1 1‏ ايه انا DE‏ كن 


بينها :. 


خصمها من الإيرادات وتسمى مضروفات إيرادية وتلك التى لازالت 


تتضمن هزايا مستقبلية ويجب إظهارها ضمن موجودات المنشأة فى قائمة 
المركز المالى بينما يفصح عن النوع الأول فى قائمة الدخل. 


وسواء طبقنا المدخل الأول بالمقارنة بين حقوق الملكية فى بداية ونهاية 


٠‏ الفنزة أو المدخل الثانى بالمقارنة بين الإيرادات والمصروفات خلال الفيرة فإن 


عيرس 5 


النتيجة النهائية والممثلة فى صافى الربح أو الخسارة تعبر عن صافى الزيادة فى | 
حقوق الملكية. . ae a‏ 
ولقد أثيوت تساؤلات كثيرة حول دلالة مفهوم صافى JAAN‏ الحاسبى 
فى ظل المخير إت إلإدازية والاقتصادية والتكنولوجية الحديكة: a . ٠‏ 
٠ ٠‏ ومن بين العساؤلات التى أثيرت فى هلا الصدد :. 
| تدخل عنصر التقدير فى بعض مراجل قياس صافى الدخل وبصفة خاصة ٠‏ 
تقدير المخصصات المكونة لمواجهة خسائر محتملة مغل Cleat‏ الديون 
المشكوك فى تحصيلها وتقدير العمر الإنتاجى للأصول الثابتة. 
m‏ كيفية قياس J> ile‏ دون أن dep‏ فی الاعتباز الأرباح أو الخسائر 
المتوقعة من بعض العمليات التى حدثت خلال الفرة وقتد آثارها إلى 
كيفية معالجة الأرباح أو الخسائر الناتجة من إعادة تقييم الأصول والخصوم 
وهل يفصح عنها ضمن عناصر قائمة الدخل أم قائمة المركز ا مالى. 
iby _‏ عناصر المصروفات والإيرادات A‏ يتم تسجيلها وفقا fad‏ 
الاستحقاق دون أن تعكس أى تدفقات نقدية داخلية أو خارجية مزتبة 
ويوفر صافى الدخل colt‏ الذى يتم حسابه سواء بمقارنة حقوق 
الملكية أو مقابلة الإير ادات بالنفقات المعلومات الناسبة لتحديد نتائج الأعمال 
.التى تستخدم في تحديد الأرباح أو الخسائر المؤثرة على حقوق الملكية ومقدار 
التوزيعات التى يمكن إجراؤها على ملاك رأس OU‏ | 
إلا أن هذا المفهوم للدخل المحاسبى يتعرض للكثير من الانتقادات عند 
استخدامه كأداة لتقم الأداء وترشيد القرارات. ومن أهم أوجه النقد: 
يهتم هذا المفهوم بقياس الآثاز المالية فقط لنشاط المنشأة دون يأخذ فى 
الاعتبار العناضر غير المالية مع أهميتها لتقييم الأداء.. 
“ta‏ 


يركز هذا المفهوم على كفاءة الإدارة فى استغلال العناصر المالية المتاحة ‏ 
ويستخدم کمقیاس للمقارنة بين النفقات والإيرادات وكأداة لتقييم هذه l‏ 
الكفاءة وهذا يتعارض مع مفهوم الجودة الشاملة والذى يعتمد على . 
التقييم المتكامل: لكفاءة الإدارة بإستخدام العناضر المالية وغير المالية. 


مع التأكيد على أن قباس الدخل الحاسبى من خلال العناضر المالية فقط ... 
يعتبر ت رکیز محاسبية هامة لأرتباطه بتوزيعات الأرباح ومدفوعات الضرائب أما 
تقييم الأداء يعتبر هدف آخر لا يقلل من أهمية هذا المفهوم. ; 

فسوف نعرض فى جزء تالى من هذا المؤلف للمفهوم امحاسبى لصافى 
الدخل ومدى مرلائمة هذا المفهوم لتقييم الأداء a‏ ظل مفهوم الجودة الشاملة 
الدخل الحاسبى دون الإخلال بالمفهوم الأصلى للدخل. 
سادسا : حقوق الملكية | | 
يتعلق هذا المفهوم بتحديد ما يخص أصحاب رأس الال لدى المنشأة ويعبر 
عن حقوقهم على الممتلكات. كما أنه يعبر عن المضدر الأساس للعمويل الذى 


بمكن أن تعتمد عليه المنشأة لتمويل أنشطتها دون التعرض لأى درجة من 
المخاطرة. | = | 


وبمكن النظر odd‏ الحقوق من زاويتين : 
٠.‏ الزاوية الأولى : باعتبارها تعبيراً عن المنشأة نفسها حيث ترتبط المنشأة وفقاً 
هذا المفهوم بالملكية وتعتبر الموجودات ملكأ لأصحاب المنشأة فيما تعتبر 
الديون إلتزاما عليهم. 
. ويستند هذا المفهوم إلى عدم وجود شخصية مستقلة من الناحية القانونية عن. 
شخصية أصحابها. وينطبق هذا المفهوم على طبيعة المنشأة الفردية وشركات 
الأشخاص التى تندمج فيها شخصية المنشأة مع شخصية مالكيها. 
٠‏ الزاوية الثانية : وينظر لحقوق الملكية وفقاً هذه الزاؤية باعتبارها التزاماً على 
المنشأة لأصحابها ويرتبط هذا المفهوم بوجود شخصية.اعتبارية مستقلة 
للمنشأة عن أصحاب رأس الال بحيث يمكن اعتبار الأصول بمثابة متلكات 


- 70. 


للمنشأة فى إطار شخصيتها الإعتبارية بيدما تعتبر الخصوم وحقوق الملكية 
بمعابة الترام عليها. ويلائم هذا المفهوم شركات الأموال التى تحتفظ 
بشخصية اعتبارية مستقلة عن أصحاب رأس المال. l‏ 


' والفارق الجوهرى بين الشهرمين بيعل فى الداؤر الذى تلعبه Dp‏ 
صحاب الديون فيما يمتد هذا الضمان فى ظل المفهوم الأول 
لكى يشمل فة متلكات أصحاب المشروع با igs‏ الأمؤال الخاصة بهم والعى- - 
لا تدخحل ضمن حصصهم فى رأس الال نتيجة لإندماج شخصية المشروع فى 
شخصية الملاك. نجد أن هذا الضمان يقتصر على حصص الملاك فى رأس المال 
فقط ولا يشمل متلكاتهم الخاصة فى ظل المفهوم الثانى والذى يعرف 
بالش+ لشخصية الاعتبارية للمدشأة. | . 
ot ror‏ أخذنا بالمفهوم الأول أو الثانى فإن العسجيل والإفصاح SHE‏ 
يقتصر على حقوق HAS‏ تذل حصص اللاك فى راس الال نيسا لا JE‏ 
الأموال الخاصة التى تخرج عن حصص الشركاء فى راس الما إلا فى Ue‏ 
| تصفية المنشآت الفردية وش ر كات الأشخاص كضمان لقوق الدائين لدى هذا 
النوع من المنشآت. 
الإفصاح عن حقوق الملكية : 
يتم الإفصاح عن حقوق أصحاب لمنشأة فى كل من : 
8 وة tga‏ فى حقوق الملكية وتعكس التغيرات التى طرأت على حقوث 
الملكية خلال فيرة مالية . 
z‏ قانمة ال كز الالى والتى توضح قيمة حقوق الملكية فى SANE‏ 


تتضمن هذه القواعد أو المعايير أى تعارض مع ما تتضمنه المفاهيم المحاسبية مع 
مراعاة أن هذه المفاهيم ينبغي الإتفاق عليها وإصدارها من خلال الميئات المهنية 
والعلمية بحيث يتحقق الاستقرار اللازم لعناصر النظارية. 

e 


الفصل الشادى 
الاطار العام لنظرية المحاسبية 
السياسات — الافتراضات - المعايير 
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الفصل الثانى 
الإطار العام لنظرية المحاسبة 
السياسات ‏ الافتراضات ‏ المعايير 
نساول فى هذا الفصل بعض مقومات الإطار العام ثنطرية أنحاسبة Aig‏ 
شيل السياسات والافزاضات المحاسبية والتى تشكل مع المفاهيم المخاسبية التى . 
تعر ضنا ها فى الفصل السابق الإطار العام للنظرية. 
السياسات المحاسبية r‏ . 
يقصد بها مجموعة من الإجراءات يلتزم بها امخاسب فى المراحل المختلفة 
لإعداد ونشر تقارير المعلومات المحاسبية. . ش ْ 
وعكن اعتبارها بمثابة مبادئ أساضية تحكم العمل احاسبی ويتمغل إطارأ 
عاماً يلتزم به. ' 
وتهدف هذه السياسات إلى توفير إطار عام للمعلومات امحاسبية يجعل ' 
سهلة الفهم وقابلة للمقارنة من انتشار إلى أخرى ومن فزة إلى أخرى كما أنها 
تهدف إلى امحافظة على القيمة الحقيقية. لرأس امال وفى نفس الوقت تهدف إلى 
توفير المعلومات فى الوقت الملازم وبصورة يمكن من الاعتماد عليها لمستخدمى 
التقارير المالية. ش 
الحيطة والهذر : Conservation‏ 
for‏ بها إتباع إجراءات محاسبية هن شأنها الاحتياط لمواجهة الخسائر 
الحتملة أو المؤكدة غير المحددة المقدار وفى المقابل عدم Sipe‏ بالأرباح المتوقعة. 
حتى تصل إلى مرحلة التحقق. E‏ 
٠‏ ومن أمثلة التطبيقات المحاسبية هذه السياسة : | 
n‏ تكوين مخصص لواجهة خالات الديون المشكوك فى تحصيلها باعتبارها 
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عسارة IRIA ot ha‏ فى صورة Ja a‏ على تال 
الأعمال كأحد حسابات المصروفات. 

a-‏ تكوين تخصص بقيمة الضرائب المتنازع ois‏ مع مصلحة الضرائب 

باع- La l e‏ خسارة محعملة Ke‏ أن تواجهاها المنشأة فى المستقبل ويتعين العباء : 

المقابل بها على نتائج الأعمال خلال ر 


انعكاسات الحيطة iail‏ على alij‏ الاعمال : 


کی اة الحيظة والحذر بصورة مباشرة على نتائج ا 
. الزوايا الآتية : 


Z‏ تحميل بنود الصروفات بالأعباء المزتبة على تكوين المخصصات سواء كانت 
هذه المخصصات مكونة لمواجهة خسائر محتملة أو خسائر مؤكدة غير محددة 
المقدار ثما يؤدى إلى تخفيض صافى الدخل أو زيادة صافى الخسارة تبعا لنتيجة 
النشاط. 

عدم wht Re’‏ بأى ' إيرادات متوقعة فى المستقبل ما يؤدى إلى اقتصار 
الإيرادات على الإيرادات الممتعة من خلال pall‏ 8 وهو ما يؤثر سلبا من 
صافى الدخل أو إيجابا على صافى الخسارة. 

ولعل ما تضمنته بعض ا معايير الحاسبية بعد خروجا على هذه السياسة من 
حيث تقييم بعض الأصول بالقيمة العادم والإعزاف بالأرباح أو الخسائر الناتجة 

من ذلك والإفصاح عنها فى قائمة الدخل. 1 


انعكاسات الحيطة والحذر على المركز المالى z‏ 


بقار th‏ مرا نايح ناو قم E‏ 
على دلالة المركز المالى. 

ا غات الارن فضي هذه الوا Lent‏ عند قم Soh‏ 
بحيث تقييم التأكد من التقييم الحقيقية هذه الأصول قبل الإفصاح عنها فى 


القوائم المالية. 
مدعت 


i i ipa aus Coe‏ إلى تخفيض 
ف رز لي Al wall‏ ارامات شلا فى رة عر انی رع 
a TA‏ 


tte |‏ د Mola i batt af‏ 1 وم ا 
وهن الطبيتي Ut ot‏ فى E 1 OAR‏ المدكن ٠‏ أن ن تؤدى إلى og‏ 


= احتياطيات ا سرية تتمثل فى : 


ته تقيم الأصول بأقل من قيتها الحقيقية ا نی وجود جزء من الأصول غور 
مار ج ANU it su‏ 

5 البالغ فى تقييم الإلتزامات Rigel ss Wiad‏ 

Ake عن قيمتها الحقيقية وتعتبر الزيادة فى المخصصات أيضا‎ te 


تقييم سياسة الحيطة والحذر : 


5 ممه مشاه نع ترف افيد و عون ا 
خلال تقدير وتكوين المخصصات اللازمة لمواجهة هذه المخاطر. 

تساهم هذه السياسة فى تحديد القيمة المؤكدة لحقوق الملكية من خلال 
التحفظ عبد تحديد نتائج الأعمال باستبعاد أى مكاسب متوقعة من هذه 
النتائج لعدم وصوها إلى درجة من التأكد تمكن من.الإعتراف بها. 

تطبق هذه السياسة معايير للإعنزاف بالإيرادات تختلف عن معايير الإعزاف 

بالنفقات فيما ترفض الاعراف ضمن إيرادات متوقعة حتى تصل إلى مرحلة 

Je متوقعة من‎ pes بأى مصروفات أو‎ a) pal العامل نجدها‎ asidi 

تكوين المخصصات اللازمة لعكوينها an‏ هده الخصصات على نتائج 

الأعمال. 


a‏ يغار العديد من التساؤلات حول تطبيق هذه السياسة فى ظل AEN‏ المعاصر 
لتقييم الأصول بالقيمة العادلة وما قد يزتب على ذلك من الإعزاف بفروق 
تقييم موجبة لبعض الأصول والإفصاح عنها فى قائمة الدخل وهو ما تبنته 
بعض المعايير المحاسبية والمتعلقة بتقييم الأصول. 
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ومعنى ذلك أن ما ورد ببعض المعايير الحاسبية يتعارض مع سياسة الحيطة 
٠‏ والحذر من زاوية الكافية اعراف هذه المعايير بفروق التقييم الموجبة والتى SE‏ 
مكاسب متوقعة والتى لا يمكن الاعازاف بها وفقا لفهوم الحيطة والخذر. 


les‏ الرحم من بعض CAME‏ التى بمكن أن ترجه M‏ سياسة الحيطة 
والحذر من جانب بعض المنادين يإعادة النظر فى بعض المفاهيم المحاسبية إلا أن 
<< هذه السياسة تككتب أهمية كبيرة فى aber‏ على Caf‏ الال والتخوط لكافة: 
المخاطر التى يمكن أن تواجهها SLA‏ كما أنها تمكن من التحديد الصحيح 
للأرباح القابلة للتوزيع بما يضمن تحويل هذه التوزيعات من أرباح حقيقية. 

وفى المقابل يره المعارضين لها أن هذه السياسة تؤثر على مصداقية 
المعلومات الحاسبية باستلام مقاييس متباينة لمعالجة كل من الإيرادات 
والمصروفات. 


سياسة التسحات : Consistency‏ 


ترتبط هذه السياسة بضرورة استقرار المنشأة على مجموعة من 
السياسات والقواعد المحاسبية تلتزم بها عند إعداد القوائم المالية من فترة زمنية 
إلى أخرى مع ضرورة الإفصاح فى صلب تقارير المالية عن أى تغيرات نظرأ على 
ذلك ومبررات إدارة المنشأة. l‏ 
وتحقق هذه السياسات الأهداف الآتية : 

Compare Ability : القابلية للمقارنة‎ o 
تمكن هذه السياسة لمقارنة بين البيانات المحاسبية من فيرة إلى أخرى‎ 
2 كنتيجة لعدم إختلاف السياسات والقواعد الحاسبية المستخدم لأعداد هذه‎ 

5 البيانات.‎ 
Understand Ability : paul القابلية‎ 35 


تمكن هذه السياسة من سهولة استيعاب القوائم المالية وتفسير المعلومات 
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٠‏ الموجوذة بها من خلال معرفة السياسات والقواعد المستخدمة لأعدادها والتى لا 
تنبغى من فازة إلى أخرى. l‏ 

. TY الالتزام بتطبيق المعايير:.‎ o 

تسهل هذه السياسة الإلتزام ll‏ من حيث كونها تسلط الضوء على 


slg‏ السياسات والقواعد من فازة إلى REET Fa GA‏ أ إلى الالترام 
بالقواعد الواردة بالمعايير الحاسبية وغدم الالتفاف حوها. . | | 


| : الالتزام بالشفافية‎ o 
تدعم هذه السياسة إلزام مجلس الإدارة بالشفافية الكاملة من حيث‎ 


معايير وقواعد تطبيقية من فزة إلى أخرى وعن أى تعديلات تطرأ على هذه 
القواعد ومبررات ذلك. i‏ 


ويثار تساؤل حول LAS‏ الالتزام المطلق بهذه السياسة فى ظل المتغيرات 
التى تحيط بالمدشأة والتى قد تستدعى تعديل فى بعض القواعد التطبيقية لملائمة 
هذه المتغيرات ومن أمثلة ذلك كيفية الالتزام بمعايير تقييم الاستغمارات الالية فى 
حالة حدوث أزمة عالمية كبيرة تؤثر على الأسواق الالية بصفة dale‏ وهو ما 
يعانى: منه العام حاليا. | | 

a ولعل الإجابة على العساؤل السابق تتضح فى البيان الذى ا‎ ٠ 
بتقييم‎ dole! والذى يسمح للشركات بتعديل التطبيق العملى للمغايير‎ lel 
يتيح هذه الشركات تطبيق القواعد الحاسبية التى تمكنها‎ Le الاستثمارات المالية‎ 
۲٠٠١۸ من مؤاجهة المخاطر لمترتبة على الأزمة العالمية السائدة من منتصف عام‎ 
l تقريبا.‎ 

ومعنى ذلك انه من الممكن اللجوء بعض القواعد المحاسبية المختلفة عن 
ما كان مطبقا فى فرات سابقة بشرط توافق هذه القواعد على المعايير امحاسبية بما 
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ومن البديهى ضرورة الإفصاح عن أى تعديلات تلجأ إليها LE‏ على | 
السياسات الحاسبية المطبقة ومسببات ذلك فى صلب القوائم ijui‏ كما يجب 
ghy!‏ عن 508 أيضا فى SL‏ مراقبى الحسابات ويعتبز واجبا من واجباتهم. 
سياسة الأهمية النسبية e Materiality-‏ 
يطبق الحاسب هذه السياسة بصفة أساسية عند اعداد القوائم المالية على 
. الجوانب الآتية : ش 

١‏ تحديب المعلومات التى يجب الإفصاح عنها فى صلب القوائم الالية 
والمعلومات التى يمكن الإفصاح عنها فى الإيضاحات المتمم أو الإضافات 
المرفقة بهذه القوائم وتلك التى يمكن إغفالها عند عرض القوائج المالية دون 
أن تتأثر جودة المعلومات المستمدة من هذه القوائم. 

؟ تقييم نماذج القوائم المالية من زاوية ترتيب البدود وتجميعها وطريقة عرضها. 

. إلقاء الضوء على معلومات معيدة ذات أهمية خاصة لمستخدمى القوائم 
المالية بال كيز عليها عند عرض محتويات القوائم المالية. 

وتتوقف المعايير المستخدمة لقياس الأهمية الدسبية على العناصر الآتية : 
- نوع القائمة إلى التقرير JUN‏ الذى يتم اعداده فمعايير الأهمية النسبية لقائمة 
الهدف من اعداد القائمة أو التقرير المالى حيث ترتبط المعايبر فى هذه الحالة 
مستخحدمي القائمة او التقرير المالى الذين تقدم إليهم المعلومات المستمدة من 
هذه القائم أو التقرير وطبيعة ونوعية المعلومات الملائمة هم. 
_ استخدامات pall‏ مات الحاسبية حيث تز كز المعايير فى هذه الحالة على 
درجة إرتباط المعلوفات بالاستخدامات المتوقعة ها. 
ųş‏ £“ 


. وتنعكس هذه السياسة Lal‏ عند تخطيط عملية المراجعة باختيار العناصر 

النسبية بصفتها مراقبى الحسابات. 

Une‏ عامة تؤثر a tote‏ اة على جودة التقارير المالية من 
ناحية الحنوى والعرض والمعلومات المستمدة بها. 
سياسة الفشرة الزمنية : Time Period‏ 
تعتبر الفنزة الزمنية الحقيقية لدشاط المدشأة فيرة واحدة متصلة dis‏ إنشاء 

المدشأة وحتى تصنيفها اختياريا من جانب مالكيها أو جبرا بالوسائل القانونية. 

وبمكن معرفة نتيجة نشاط المدشأة خلال هذه الفترة با مقارنة بين قيمة حقوق 

الملكية فى بدايتها ونهايتها. a‏ 

ولو طبقا المفهوم السابق للفيزة الزمنية لكان معنى ذلك أن نحدد نتيجة 
الدشاط مرة واحدة فى نهاية حياة المشروع. وبطبيعة الحال يتعارض هذه المفهزم 

مع ضرورة تحديد نتائج النشاط على فترات زمنية محددة لأسباب متعدد من بينها : 

- رغبة أصحاب المنشاة فى معرفة نتيجة النشاط دوريا دون الانتظار حتى 
التصفية النهائية للمشروع. 0 

n‏ الاعتبارات الخاصة ببعض الالتزامات المزتبة على نشاط المنشأة مثل 
الالترامات الضريبية أو غيرها ثما يستدعى ضرورة تجزئة فيزة حياة المشروع 
إلى at pb‏ نشاط سنوية أو جزء سنوية. | 

- ضرورة تقييم إدارة المنشأة دوريا بما يتفق مع الفارة التعاقدية والرقابية. . 

- سهولة اتخاذ الإجراءات المصححة Yi‏ بأول عن طريق تقييم كفاءة إدارة 
النشاط دوريا بدلا من الانتظار حتى تصفية المنشأة. 


8 ضرورة Ale LAE‏ رأس المال على فزات دورية ببحيث يمكن: توزيع هذه 
العوائد أولا بأول طبقا لرغبة الملاك. 
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توفير المغلوفات اللازمة لتقييم الفرص الاستمارية التى يشارك فيها أصحاب 
الممشأة والتى تستدعى تحديد عائد رأس الال أولا بأول. 
ولقد ترتب على الاعتبارات السابقة وغيرها ضرورة تقسيم خياة المدشأة 
إلى فرات دورية يتم لاا قياس نائج الأعمال أولا بأول بحيث يمكن توفير 
. المعلومات المطلوبة عن هذه النتائج على AGS‏ دورية. 
ونظرا لارتباط هذه السياسة بصفة :أساسية ببعض الجوائب القانونية 
والضريبية التى يتم التحاسب عليها سنويا جرى العرف تقسيم حياة المشروع إلى 
Cot pd |‏ نمطية سنوية بحيث يتم قياس نتائج الأعمال سنويا. 
وينزتب على تقسيم حياة المشروع فنزات دورية أو غيرها ضرورة ربط 
المصروفات والإيرادات بهذه الفترات بحيث تحديد نتائج الأعمال من خلال 
المقارنة بين المصروفات والإيرادات خلال فيرة زمنية محددة. 
Copy‏ على هذه التجزئة ضرورة إجراء بعض التسويات لتوزيع 
الإيرادات والمصروفات على الفزات المختلفة طبقا لمدى استفادة الفرة من هذه 
الإيرادات والمصروفات. 
ويزتب على تجزئة الفرة الحاسبية بعض الاعتبارات العامة التى تحكم 
العمل اللحاسبى من أهمها : l‏ 
0 إجراء العسويات الحاسبية اللازمة لربط الإيرادات والمصروفات py‏ 5 زهنية 


0 تكوين المخصصات اللازمة لمواجهة الخسائر المتوقعة فى الفزات التالية والتى 
٤‏ ينبغى التحوط لمواجهتها فى المستقبل. 


8 حجز نسبة من العائد القابل للتوزيع فى صورة احتياطيات لدعم الم ركز المالى 


س ا إصدار pja‏ مالية توضيح نتانج الأعمال خلال فزات ART‏ محددة 
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والمركز JUI‏ فى نهاية هذه الفوات. 


وعلى الرغم من إصدار تقارير بينه خلال السئة المالية كل ثلاثة شهور 
بخلاف التقازير الختامية التى تصدر فى نهاية السنة إلا أن هذه التقارير البنية التى 
تغطى جزءا من السنة المالية تستخدم بصفة أساسية لتوفير المعلومات . 


id apa -‏ - الأسواق fe hag Sf Iy ASU‏ التوزيع - العوائد على- 
أصحاب المنشأة والتى تتم استنادا إلى التقارير السنوية و وحدها. 
الافتراضات الا Assumptions‏ 


يقصد بها بعض الأسس ee rie‏ ا ايوخل رتنا بن 
أركان نظرية اخاسبة daaag‏ هله الافواضات : 


الاستهرار: Going Concern‏ 
بين هذا الافزاض على أن المنشأة وجدت لكى تسعمر وتعتبر التصفية 
أمرأ أ أعارضا يمكن أن يحدث للمنشأة يإتفاق الملاك أو لظروف قهرية. أى أن 

الاستمرار أو الوضع الطبيعى للمنشأة والتصفية تعتبراً أمرأ استشائياً. 

ويزتب على استمرار المنشأة فى مزاولة النشاط بعض a‏ التى 

يستند إليها العمل المحاسبى ومنها : : 

تقدير المخاطر المستقبلية التى تتعر ض ها المنشأة واتخاذ الإجراءات اللاز مة 
للتحوط هذه المخاطر بما يضمن للمهنة BLA‏ الاستمرار. 

3 تكوين المخصصات اللازمة لمواجهة الخسائر مال Ree‏ 
المنشأة ويضمن فا الاستمرار. 

3 حجز جزء من العوائد القابلة للتوزيع دعما Spall‏ المالى للمنشأة فى 
المستقبل. 

- إتباع طرق محاسبية لتقييم الأصول .تتوافق. مع الاحتفاظ بهذه الأصول 
والاستفادة فى مستقبلا. 

“۷ 


'- تكوين مخصصات لإهلاك الأصول طويلة الأجل فى ضوء الاستمرار فى 
استخدام هذه الأصول فى الفترات المستقبلية. 


ثمات القوة الشرائية لوحدة النقود : 


020 يعتير هذا الافنراض ركنا أساسيا من أركان نظرية المحاسبة التقليدية 


والذئ ظل سائدا لفترة طويلة من الزمن. دبين هذا الافزاض على تسجيل حجم © 
المعاملات الحاسبية طبقا للتكلفة التاريخية مع عدم إجراء أى تعديلات على هذه 
القيمة للموائمة من القيمة الجارية لهذه المعاملات فى ضوء تقلبات الأسعار. 


ويستدد هذه الافزاض إلى الموضوعية العاملة فى عرض البيانات استنادا 
إلى رقم حقيقى Joe‏ تكلفتها التاريخية. ولكن نظرا UW‏ السلبية على دلالة 
القوائم المالية التى أصبحت تقدم معلومات تاريخية لا تلائم متخذى القرارات 
جرت العديد من الحاولات للخروج على هذا المفهوم التقليدى باستخدام القيمة 
الجارية أو الاستبدالية أو القيمة السوقية للتعبير عن القيمة الحالية فى تاريخ 
عرض القوائم AJU‏ 1 

وفى منتصف السبعينيات تقريبا أخذت الدراسات الحاسبية اتجاها جديدا 
باستخدام القيمة العادلة (Fair Value)‏ كأداة .لتقييم الأصول والتعبير عن 
القيمة فى القوائم المالية وسوف يعرض هذا المفهوم بالتفصيل فى أجزاء تالية من 
هذا المؤلف تتعلق بتقييم بعض الأصول. 


Accounting Standards : المعائير المحاسبية‎ — 


تمثل المعايير الحاسبية القواعد التى تحكم التطبيق العملى لإطار نظرية 
المحاسبة. أى أنها التعبير العملى عن مكونات إطار النظرية e‏ وبناء على ذلك 
يبغ أن تكون هذه المعايير متوافقة على هذا الإطار. 

ولقد تعددت العايير التى ê‏ إصدارها منذ ies‏ الثمانينات وحتى 
الآن من خلال OLA‏ المهنية المختلفة ومن أهمها : 


- fA. 


معايير الحاسبة الدولية التى أصدرتها اللجنة الدولية للمعايير. (IASB)‏ 


 .‏ معايير الحاسبة المالية التى.أصدرها مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكى. 
ee (FASB)‏ | | 


ومن خلال دراستنا هذه المعايير يتبين أن بعض القواعد التى تضمنتها 

٠‏ المعايير لا يتوافق مع الإطار التقليدى لنظريّة المخاسبية وهو فا يعد خروجا على 
هذا الإطار ولعل ذلك يرجع إلى عدم ملائمة بعض جوانب الإطار التقليدى مع 
Ot pat‏ الاقتصادية والإدارية والسائدة. 


وبناء على ذلك ينبغى إعادة النظر فى الإطار التقليدى للنظرية وهو ما 
تعرضنا لجزء منه عند عرض إطار النظرية فى الفصل السابق من هذا المؤلف 
ولكن الأمر يستدعى إعادة صياغة كاملة لمفاهيم النظرية المحاسبية “فى ضوء 
. المتغيرات الاقتصادية والإدارية بحيث يصبح هذا الإطار متوافقا ؛مع هذه 
المتغيرات ثم تجرى عملية إعادة صياغة كاملة للمعايير امحاسبية بما يتوافق مع هذا 
الإطار المفاهيمى slali‏ صياغة. ولاشك أن هذا الجهد يجب أن تشارك فيه كافة 
الميئات المهنية والعلمية المشاركة فى صياغة نظرية الحاسبة وتنظيم التطبيق 
العملى ها. 


- £4. 


oath 


الفصل الثالث 
المحتوى الإخبارى للفواسم . 
المالية الموصدة 


zaa 


الفصل الثالتٌ - . l‏ 
المحتوى الاخبارى للقوائم ال مالية الموحدة 


: Gh بط‎ 


يتعلق هذا الفصل بمشكلة قياس المحتوى الإخباري للقوائم المالية الموحدة 


٠‏ - --ومدى إمكانية الاعتماد على معلومات هذه القوائم كأداة لتقييم كفاءة استثمار. 


الأموال. 
ويرتبط هذا الموضوع Len‏ بتقييم جدوى إعداد القوائم المالية الموحدة 
سواء بالدسبة لمستفمري الشركة القابضة او الشركات التابعة Ad‏ 


وبناء على ذلك يشمل هذا الجزء: - 
١‏ تحليل ودراسة العوامل المؤثرة على المختوى الإخباري للقوائم المالية الموحدة. 
aa 5‏ صلاحية الحتوى الإخباري للقوائم المالية الموحدة كأداة لتقييم الأداء 
الاستثماري. ٠‏ 
ويشمل هذا الفصل الأجزاء التالية: 

أولآً ‏ محددات الحتوى الإخباري للقوائم المالية الموحدة. 
Ge‏ - تحليل المحتوى الإخباري للقوائم المالية الموحدة. 
Be‏ - در اة تطبيقية لقياس الحتوى الإخباري للقوائم المالية. 
أو - محددات المحتوى الإخباري للقوائم المالية الموحدة : 

: أنسس قياس الدخل الموحدة‎ -١ 


يعتمد قياس الدخل الموحد على الأساس المحاسبي المستخدم لتقييم 
الاستغمارات في الشركة التابعة. ويستخدم لذلك أحد الأساسين التاليين: 


- oY. 


1/1 تقييم الاستثمارات على أساس القيمة الاقتصادية : . 

وذلك بتعديل التكلفة التاريخية للاستغمار بمقدار التغير في حضة الشركة 
A‏ ل ل ee‏ . وتسمى 
هذه الطريقة بطو ds‏ حقو ق الملكية: 
Accounting whereby the investment is initially recorded‏ 


at cost and adjusted there after for the post acquisition change 
in the investor's share of net assets of the investee"). 


وتعكس قوائم الدخل في هذه الحالة حصة الشركة القابضة في نتائج 

أعمال الشركة التابعة لها شاملة الأرباح امحتجزة والموزعة. 
وتعميز هذه الطريقة با خصائص الآتية: 

أ تقييم الاستغمارات بالقيمة الاقتصادية التي تعكس ملكية الشركة التابعة 
في صافي أصول الشركة التابعة. . 

ب تقديم مقياساً Şale‏ لتقييم الأداء الاستثماري يتمثل في العاند د 
الاستثمار بغض النظر عن قرارات تحديد الأرباح الموزعة والتي 0 

l‏ بمتغيرات متعددة. 

E E RE EO SS a dy a 
المجموعة والذي يجب أن يعكس العائد الإجمالي للاستثمار سواء انعكس‎ 
ذلك في صورة أرباح محتجزة او أرباح موزعة.‎ 

د إمكان الإفصاح عن نتائج أعمال الشركة التابعة في حالة تحقيق خسائر 
حيث تخصم هذه الخسائر من قيمة الاستثمارات في القوائم الموحدة مع 
الاستغمارات حيث لايمكن إظهار الاستثمارات بقسمة سالبة. ٠‏ 

The book value of the investment in the associated 


company is increased (decreased) in each financial year by the 
investor's share of the post- acquisition. 


1 
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: تقييم الاستثمازات على اشاس القيمة التاريضية للاستثمار‎ ۴/١ ٠ 


١‏ وتسنمى هذه الطريقة بطريقة التكلفة. 


The cost method is a method of accounting whereby the‏ “لأ 


investment is record and carried at cost. 


تقييم Ol slew‏ بالقيمة التاريخية وهو ما يتفق مع مبادئ المحاسبة المقبولة 
قبولاً عاماً. 


لاتوفر مقياس موضوعياً لتقييم الأداء الاستثماري من الزاويتين الآتيتين : 


الإ او ية الأولى: تعد ف هذه الطريقة بالأرباح الموزعة فقط وبالتالى لاتعكس 
ويه الاولى: تعر رباج 'خور ر ي 
العائد الحقيقي لاستثمارات الشركة. 


The investor recognizes income only to the extent 
that it receives distributions from the accumulated net 
profits of the investee arising subsequent to the date of - 
acquisition by the investor™. 
الزاوية الثانية: في حالة تحقيق الشركة التابعة خسائر لايمكن الإفصاح عنها‎ 

طبقاً للمفاهيم التي تستند إليها هذه الطريقة. 

في حالة زيادة حصة الشركة القابضة في الأرباح الموزعة لدى الشركة التابعة 
عن أرباح الفترة التالية لحيازة الأسهم يجب تخفيض تكلفة الاستثمار بمقدار 
الفرق حيث يعتبر الفرق في هذه DI‏ بمثابة استرداد لحزء من تكلفة 
الاستنمار : 


Distribution recuied in excess of such profits are 
considered a recovery of investment and are recorded as 
a reduction of the cost of the investment, 


وترجع زيادة الأرباح الموزعة على حيازة الشركة القابضة للأسهم خلال 


«\ 


3 


السنة المالية Gy‏ نفس الوقت حصوها على الأرباح الموزعة عن a pal‏ المالية 


~ OO. 


كاملة كنتيجة لملكية الأسهم في تاريخ توزيع هذه الأرباح وبالتالي تكون حصة , 
الشركة القابضة في الأرباح الموزعة أكبر من أرباح الفازة اللاحقة ليازة 
الأسهم. وتعتبر هذه الزيادة في هذه الحالة بمثابة تخفيض لتكلفة الاستثمار. 


حقوق اللكية والتكلفة يجب استخدام طريقة T‏ 


ما £ 


a2 ‘te Dae 
حيدم کر ي‎ swe FY 


ooo‏ حقوق الملكية عند إعداد القوائم الموحدة لما توفره هذه الطريقة من معلومات 


ملائمة تعلاشى الانتقادات التي يكن أن ay‏ غلى القوائم المؤحدة المعدة وفقاً ٠٠‏ 


۳/۱ دراسة المتغيرات الأخرى المؤثرة في حصة الشركة القابضة في الارباج : ` 


sity‏ حصة الشركة القابضة في أرباح الشركات التابعة ها بمجموعة من 
١‏ المتغيرات بنلاف الطريقة المستخدمة في تقيبم الاستغمارات والتي سبقت الإشارة 
إليها. وتشبمل هذه المتغيرات مايلي : 

١‏ حصة الشركة القابضة في ارباح الشركة التابعة التي تم استبعادها من المجموعة. 


كنتيجة لعدم توافر متطلبات قانونية واقتصادية معينة من الممكن استبعاد 
بعض الشركات التابعة من القوائم المالية الموحدة وبالتالي تتم الحاسبة عن حصة 
الشركة القابضة في هذا النوع من العمليات في الحسابات المستقلة للشركة 
القابضة. 


ويؤثر استبعاد بعض الشركات التابعة من قائمة الدخل الموحدة على 
المعلومات التي يمكن الحصول عليها من هذه القائمة حتى في حالة اتباع طريقة 
حقوق الملكية في ilti‏ عن حصة الشركة القابضة في هذه الشركات في القوائم 
الخاصة بالشركة القابضة". 

ويمكن استبعاد بعض الشركات التابعة من القوائم الموحدة في حالة عدم 
تجانس نشاط هذه الشركات بدرجة كبيرة مع شركات المجموعة أو لعدم سيطرة 
الشركة القابضة على هذه الشركات بدرجة كافية لوجود عوائق قانونية أو 
اقتصادية تعوق ONS‏ 


د 855 ده 


ويرجع ذلك إلى أن الهدف من إعداد القوائم المالية الموحدة هو تقييم أذاء 
الشركة القابضة ووفقاً لذلك يجب استبعاد الش ر كات التي لاتستطيع إدارة 
عم E‏ 
تلك التي gat‏ ها نشاط باقي الشركات التابعة.. si‏ 


hy 1‏ عن حصة الشركة القايضة في استشمارات الشركة التي تم 
استبعادها ضمن القوائم ا لمالية الخاصة بالشركة القابضة. 1 


ولقد نص العيار المحاسبي الدولي رقم ۲۷ على الحاسبة عن حصة ' 
الشركة القابضة في استثمارات الشركة التابعة المستبعدة Uf‏ بطريقة حقوق 
الملكية بالدسبة Ot plate‏ المتداولة أو بطريقة يقة التكلفة أو إعادة التقييم بالدسبة 
للاستثمارات طويلة الآأجل. 


ونرى ضرورة تو سرد الطريقة اة للمحاسبة عن الاستثمارات 
لدى الشركات التابعة سواء التي أدخلت ضمن القوائم الموحدة أو التي 
استبعدت متها وذلك خلا ا تص عليه ialt‏ اضاسي الول رقم WV‏ . ويرجع 
ذلك إلى ضرورة توحيد الأساس المستخدم في تقيبم الاستثمارات في الشركات 
التابعة والعائد احقق منها فعلى الرغم من استبعاد استثمارات بعض الشركات 
التابعة من القوائم الموحدة إلا أن حصة الشركة القابضة في هذه الاسخمارات 
سوف تكون Sa‏ على القوائم الخاصة بالشركة القابضة igh‏ وباالی تؤثر 
بصورة غير هباشرة على القوائم الموحدة ولذا يجب الحاسبة عن هذه 
الاستغمارات بنفس الطريقة inl‏ في معالجة الاستغمارات عند إعداد القوائم 
الموحدة. 

: المشكلات الخاصة بتحديد عوائد الشركات التابعة‎ ١ 

| - عوائد الفترة السابقة لصازة الاسهم 


تتمثل هذه العوائد في المبالغ التي تستحق للشركة القابضة عن الجزء من 
الفئزة المالية الذي يسبق تاريخ حيازة الشركة القابضة للأسهم والذي تحصل 
عليه الشركة القابضة كنتيجة لملكية الأسهم في تاريخ التوزيع. 


6810 


| ففي UL‏ قيام الشركة القابضة بحيازة الأسهم خلال السنة المالية 
a‏ على العائد الذي يخص i jA‏ بالكامل في نهاية السنة OPEN‏ جزء من 
هذه العوائد يخص الجزء الذي يسبق حيازة الأسهم. 

وعکن تكييف هذه العوائد محاسبياً يأحدى طريقتين : 


سق pg‏ يقة الأولى: اعتبارها عوائد. استمارات عادية يتم Hel‏ عنها خلال 


القوائم الخاصة بالشركة القابضة. 

ه الطريقة الثانية: تكييف هذه العوائد باعتبارها اسزدادا لجزء من تكلفة 
الاستثمار وبالتالي الحاسبة عنها كتسوية لقيمة الاستغمارات عند إعداد 
القوائم المالية الموحدة. | 


وتعتبر الطريقة الثانية أكثر موضوعية من الزوايا الآتية : 

١ .‏ تكلفة الاستغمار تبأثر Clad‏ بهذه cl gall‏ حيث Lol‏ في الاعتبار عند تحديد 
هذه الكلفة مقدار العائد المتوقع عن الفازة السابقة لحيازة الأسهم وبالتالي 
بمكن اعتبار هذه العوائد مغابة تسوية لتكلفة الاستغمارات. 

Ly‏ الحاسبة عن هذه العوائد باعتبارها إيرادات استثمار يؤثر على معدل العائد 
على الاستغمار في الفرة الأولى التي تمت فيها حيازة الأسهم ويوفر معلومات 
debi‏ عند مقارنة هذا المعدل من فنزة إلى أخرى. 

ب - التوزيعات الممتازة المجمعة لدى الشركات التابعة : 


تمل هذه التوزيعات حقوقاً مرتبة على نتائج أعمال الشركة Gath‏ 
ولقد نص shall‏ الحاسبي الدولي رقم YY‏ على تحديد حصة الشركة القابضة في 
نتائج أعمال الشركات التابعة بعد ه سم التوزيعات inti‏ لحملة هذه الأسهم. 
سواء كانت هذه التوزيعات قد تم الإعلان عنها أم لا. 
If a Subsidiary has outstanding cumulative preferred‏ لا 


hares which are held outside the group, the parent computes its 
share of profits or losses after adjusting for the Subsidiary's 


preferred dividends, whether- or not dividends: have- been 
declared®), . 


وترجع هذه القاعدة إلى أن هذه التوزيعات يجب خصمها من أرباح 
الشركة التابغة fely‏ علي أوضاع قانونية Key‏ تجنبهاء ولكن يرى الباحث أن 
تطبيق هذه القاعدة يؤثر على معدل العائد على الاستغمار حيث يازتب عليها أن 
- تنيب -حصة- الشركة القابضة بعد-خص هذه التوزيعات المجمعة. على القيمة = 
الصافية لعوائد الشركة التابعة ويؤثر ذلك على العوائد الحققة لاستدمارات 
الشركة القابضة وبالتالي على معدل العائد على الاستفمارات. ٠‏ 
<< ويجب أن تحسب حصة الشركة القابضة في عوائد الشركات التابعة قبل 
٠‏ خصم التوزيعات المجمعة مع اعتبار هذه التوزيعات بمثابة توزيعات لحقوق الأقلية 
ضمن الحسابات الدائنة في القائمة الموحدة. | 
. ويحقق هذا الرأي المزايا الآتية : O‏ 
١‏ تحديد حصة الشركة القابضة بصورة موضوعية وعادلة تتاسب مع العوائد . 
امحققة لدى الشركات المستخمر فيها. 
sT:‏ تحديد العائد eee!‏ بصورة موضوعية بغض النظر عن الأوضاع 
القانونية التي ترتب حقوقاً عينة على هذه العوائد. 
٣‏ معالجة التوزيعات الجمعة باعتبارها أحد عناصر حقوق الأقلية يتناسب مع 
التكيف القانوني هذه التوزيعات. l‏ ش 
ج- حصة الاقلية في خسائر الشركة التابعة : 
' في حالة تطبيق طريقة حقوق الملكية تنعكس نائج أعمال الشركات , 
التابعة على المركز المالي للمجموعة بصرف النظر عن تحقيق هذه الشركات 
لأرباح أو خسائر. ْ 
٠‏ ويزتب على ذلك أنه في حالة الخسارة احققة لدى الشركات التابعة 
تنعكس هذه الخسائر على المركز المالي الموحدة مع تحميل ح/ حقوق الأقلية 
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الخنسائر فلقد نص المعيار الحاسبي الدولي رقم ۲۷ على أن هذه الخسائر يمكن أن 
تؤثر على ' قوق الأغلبية في القوائم الموحدة. 


بنصيب الأقلية في هذه الخسائر. ويلاحظ أنه فى de‏ تجاوز حصة الأقلية في 


ونوى bute‏ ورد في هذا tell‏ أنه فى خالة زيادة هذه الخسائر من قيمة 


0020 حقوق الأقلية في الميزانية الموحدة يجب اعتبار حقوق الأقلية ضمن الحسابات 


الدائنة ذات الأرصدة BL‏ بعيث يظهر ح/ حقوق الأقلية ضمن الأصول في. - 
الميزانية الموحدة بقيمة موجبة تمئل حقوق للمجموعة يتم استزدادها من أرباح 
الفترات العالية أو ضمن الخصوم بقيمة سالبة Lais FE‏ في حقوق الأقلية في 
الشركات التابعة. i‏ 
ويحقق هذا الرأي المزايا الآتية: 
١‏ عدم تأثر حقوق الأغلبية بنصيب الأقلية في الخسائر وهذا يتفق مع كون 
القوائم الموحدة معبرة فقط عن مصال امجموعة. 
؟. GSS‏ حقوق الأقلية بصورة محاسبية سليمة في هذه الحالة باعتبارها بمثابة 
رصيد دئان ذو رصيد شاذ مع تعديل هذا الرصيد في الفزات التالية الي 
تحقق فيها الشركات التابعة أرباحاً يزتب عليها تغطية الخسائر السابقة. 
# عدم التأثير على المركز المالي للمجموعة بقيمة خسائر الأقلية حيث يؤثر 
ش ذلك على المحتوى الإخباري للقوائم المالية الموحدة ويقلل من فا عليتها. 
-Y‏ مفهوم الوحدة المحاسبية للمجموعة 3 
يقصد بالوحدة المحاسبية التفسير امحاسبي للعلاقات القانونية داخل 
الوحدة الاقتصادية والذي يستند إليه في اختيار القواعد والأسس المحاسبية التي 
تحكم العمل الحاسي داخل aie ode‏ 
ففي شركات الأشخاص Ste‏ يتم تفسير طبيعة هذه الوحدة الاقتصادية 
باعتبارها ملكية aS pte‏ بين مجموعة من الشركاء على ذلك يعتبر هؤلاء 
الشركاء هم فالكي أصول المنشأة كما بمكن مسألتهم بصفتهم الشخصية عن 


ole. 


ee eT, ki eins ٠٠. العراماتها.‎ 
 ةيصخش‎ cts ales فينظر إليها باعتبارها‎ Gati أما الشركات‎ = 

اعتبارية مستة مستقلة غن المساهمين وبالتالي فإن هذه الشركة تملك أصوها وتكون 

الذي خققته الشركة بشخصيتها الاعتبارية. . ١‏ ; 


7 Corporate assets belong to the corporate entity, not to i 
stockholders. The income Statement reflects income to the 
corporate entity”, 


ويثير إعداد القوائم الالية الموحدة تساؤلاً منطقياً عن مفهوم الوحدة 
الحاسبية الذي يستدد إليه عند إعداد هذه القوائم والذي ينعكس على السياسات 
الحاسبية التي تحكم إعدادها. 

ويمكن تفسير طبيعة المجموعة الاقتصادية التي يعم إعداد القوائم الموحدة 
ها من الزاوية الحاسبية طبقاً لأي من المدخلين الآتيين : 


المدخل الأول - وحدة الشخصية الاعتبارية للمجموعة ١‏ . 


E" 


ينظر إلى المجموعة الاقتصادية by‏ هذا المدخل باعتبارها OLS‏ قانو 
واحداص ويترتب على ذلك مايلي: . Pe ee‏ 
1١‏ تسجيل الاستغمارات في الشركات التابعة بالقيمة السوقية طبقاً للأسعار 
الجارية حيث يعتبر انضمام الشركة التابعة إلى المجموعة اندماجاً كاملاً بها 
ولذلك يعر ف هذا المدخخل أحياناً بالحيازة أو الشراء (Purchase Method)‏ 
۲ تقييم أصول وخصوم شركات المجمعة بقيمتها الجارية وقت إعداد هذه 
القوائم > ولقد تضمن تقرير مجلس مبادئ المحاسبة 4.8.8 رقم ١15‏ الذي 
صدر في عام ۱۹۷۰ أسس تحديد القيمة العادلة للشركات التابعة والتي 


aye 


تقييم السندات. ذات القيمة السوقية P Oy pally‏ الإنتاج العام 


. والإنتاج تحت التشغيل والأصول الثابحة المنتقاة لأغراض البيع أو 


الاستخدام المؤقت بالقيمة الصافية التي حكن التحقق منها. 
تقييم الأصؤل غير الملموسة والأراضي والموارد الطبيعية hilly‏ 


٠‏ آلتي ليس ها قيمة سوقية بالقيمة العقديرية. = م 
ot ll Oy jE n‏ :الام والأصول iati‏ للاستخدام طويل. الأجل. 1 


بالتكلفة و 


| ويلاحظ ما يلي: 
Ñy‏ : لم يتضمن الرأي المشار إليه القواعد اخاصة لتقييم أصول وخصوم 


الشركة القابضة ذاتها وقد يفسر ذلك بأن إعادة التقييم تطبق على 


f‏ الشركات التابعة فقظ. ويؤدي ذلك إلى ۽ عدم موضوعية بيائات 


القوائم الموحدة لاختلاف الأسس المستخدمة في تقييم عناصر ا مركز 
المالي. 
: يجب تطبيق نفس الأسس المستخدمة لجيه القيمة العادلة للشركة 


القابضة والشركات: العابعة ها لتحقيق العجانس بين بيانات القوائم 
المالية الموحدة. i‏ ; 


: بالدسبة للقواعد الخاصة بتحديد القيمة العادلة لاسر والخصوم 


يجب استخدام Catal‏ محاسبياً واحداً لتقييم العناصر .حيث تتضمن 


هذه القواعد خليطاً من الأسس الحاسبية ما يخل بتجانس. البيانات 


وموضوعيتها ولذا يفرح الباحث استخدام. . منهج العكلفة الجارية 
لتقييم الأصول والخصوم ee‏ ا التابعة عند 
إعداد القوائم المالية الموحدة. 


ويمكن هذا الاقراح من عرض القيمة العادلة للمركز المالي للمجموعة 


ثانياً 


ee‏ م 


الشركة القابضة 97 a‏ من تاريخ pl pil‏ نشأة الشخصية الاعتبارية 
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™ تم تفاسير الوحدة اغاضبية للحجمرعة في هذه الحالة باعتبارها يجمو pis‏ . 
الشخصيات الاعتبارية التي يتم تجميعها من خلال مجموعة اقتصادية واحدة 
بهدف تحقيق thee‏ مشر IS‏ للمجموعة دون إدماج هذه الشخصيات المتعددة 
d‏ الشخصية الاعنبارية للمجموعة. 
0 وتعرف هذه الطريقة بطريقة تجميع وتنسيق المضالح Pooling Of‏ 
Interests‏ ویعتمد هذا المدخل على الخصائص AYN‏ 
١ ٠‏ يتم تبادل الأسهم بين وحدات المجموعة بالقيمة الأسمية للسهم: ومعنى ذلك 
أن تبادل الأسهم يجب أن يكون عن طريق المساهمين القدامى فقط ودون 
دخول مساهمين جدة. 00 1 l‏ 
۲ تستخدم القيمة الدفرية للأصول والخصوم anis‏ لإعداد القوائم المالية 
 .‏ المؤخحدة ولاداغي لإعادة تقييم الأصول والخصوم الخاصة بالمجموعة حيث 
bas‏ کل شخصية اعتبارية بمقوماتها من أصول وخصوم بنفس قيمتها 


الدفزية. | 
لد ايم الاعتراف بالأرباح الحققة لدى كل وحدة اقتصادية في الفزة السابقة 
حيازة الأسهم. 


ويختلف المحتوى الإخباري للقوائم au‏ طبقاً للمفهوم الذي يستهد إليه 
تفسير الوحدة الحاسبية للمجموعة من الزوايا الآتية : 0 
by 1‏ مدخل الشراء معلومات عن استثمارات الجموعة بالقيمة السوقية 
بينما يوفر مدخل تجميع المصالح معلومات عن هذه الاستغمارات بقيمتها 
E‏ ظ : 


-r.a 


oY‏ يوفر مدخل الشراء معلومات عن القيمة الجارية لعناصر المركز المالي 
للمجموعة حيث يجب إعادة تقييم هذه العناصر عند إعداذ القوائم المالية 
الموحدة تبعاً لهذا المدخل بيدما ع ER‏ 1 
ls‏ لمدخل تجميع ce‏ 


AT tN لدي ۽‎ 3: eel عن الأز باح‎ mb bs لايوغر همدخل الشراء ای‎ at 


ا التاعة عن الفترة السابقة خيازة gull‏ بينما يوقر مدخل aad‏ المصالح هله" 


المعلومات نتيجة لاحتفاظ كل شركة بشخصيتها الأعتبآرية وبالتالي TASS]‏ 

الاعزاف بالأرباح الخاصة بها عن الفازة السابقة لحيازة الأسهم. ٤‏ 

وعند مناقشة المدخل الذي يجب الأستناد إليه عند إعداد القوائم الموحدة 

5 تضمن التقرير الذي أعده مجلس مباذئ المحاسبية 8 رقم 5 مجموعة من 

ارال eea‏ > ر اا 
pad a tae et ee ln‏ د 


e‏ المجموعة الأول: gles‏ هذه الجموعة بالعلاقة بين شركات ie pdl‏ حيث 
. تنص هذه الشروط على ضرورة استقلال شركات انجموعة بحيث لايكون 
لأي منها أقسام أو فروع في الشركات الأخرى. 


plaka, على الاسهن الغادية‎ eshte SS: المجموعة الثانية:‎ o 
تغيير شروط إصدار الأسهم العادية التي تم تداوها خلال تكوين الجموعة‎ 
كما تتضمن‎ ie pakl وعدم إدخال مساهمين جدد قبل أو خلال فيرة إنشاء‎ 
AES E ع حر كيك الى را ا‎ 
وبعد إنشاء المجموعة.‎ 


8 الجموعة العالئة: وتتعلق بعدم وجود مخنططات أو اتفاقيات بين شركات 
الجموعة قبل تكوينها بحيث لايزتب على تكوين الجموعة تحملها لأي 
الترامات خاصة باحدى شركات المجموعة. 

وتمئل هذه الشروط قيوداً مهنية على تطبيق طريقة تجميع المصالح بحيث 
يعد تطبيق مدخل الشراء هو القاعدة بصفة عامة عند إعداد القوائم الموحدة ما م 


“£ - 


تتوافر الشروط الملائمة لتطبيق طريقة تجميع المصاح. 


ونری أن هذه الشروط تر جع إلى اختلاف المعلومات التي ب يتم الحصول 
. عليها لتطبيق كل من هذين Eoaea‏ قد يدعو بعض لمجموعات الاقتصادية إلى 
تفضيل طريقة تجميع المصاح على طريقة الشراء.وذلك للأسباب التالية: ٠0-0‏ 
atend. 7‏ الحاجة إلى. تقييم أصول. وخصوم المجموعة وقد يوافق هذا رغبة إدارة 
الشركة القابضة stih‏ القيمة الحقيقية لأصول وخصوم المجموعة لأسباب 
اقتصادية أو لظروف المنافسة أو غير á AUS‏ 


۲ عدم إظهار بعض غناصر المركز المالي للمجموعة وبصفة خاصة الشهرة 
الموجبة أو السالبة والتي لاتظهر في ظل طريقة تجميع المصالح والتي تعتمد 
على القيمة الدفزية كأداة لتقييم المركز المالي وبالتالي لايكون هناك محل 
لإظهار الشهرة سواء سالبة أو موجبة. ْ 

: اسس تقييم عناصر المركز المالي الموحد‎ -Y 

٠‏ "1/7 الشهرة: 

عند إجراء التسويات الحاسبية اللازمة لإعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً 
لطريقة الشراء Purchase Method‏ يعم استبعاد قيمة حصة الشركة القابضة في 
حقوق الملكية الخاصة بالشركة التابعة مقابل إلغاء بند الاستغمارات في دفاتر 
الشركة القابضة وذلك Eb‏ لمفهوم وحدة الشخصية الاعتبارية الافزاضية 

للمجموعة الذي سبقت الإشارة إليه. : l‏ 

ويتم تكييف الفرق بين قيمة الاستشمارات وحصة الشركة القابضة في 
حقوق الملكية باعتبارها إما شهرة موجبة أو سالبة نشأت عند التوحيد وذلك 

طبقاً للعرف المحاسبي في هذا الصدد. 


ونرى أن تكييف الفرق باعتباره مقاب للشهرة (موجبة $1 so, ifs‏ 
مخالفاً للمبادئ الحاسبية المقبولة قبولاً عاماً وذلك للأسباب الآتية: 


١‏ لايجوز تحديد قيمة الشهرة كمتمم حسابي ولكن يجب استخدام إحدى 


OR 


طرق التقييم الحاسبية المقبولة لتحديد قيمة الشهرة. 
ay‏ الاختلاف بين قيمة الاستشمارات والتي تمثل ok‏ شراء وقيمة حصة الشركة 
القابضة في حقؤق الملكية والتي تمثل القيمة العادلة للجرء المشازي قد يرجع 
لأمباب كثيرة من بينها: E‏ : 
2 ظروف العرض والطلب في سوق الأوراق ADU‏ 
n‏ درجة أهمية bits‏ الشركة التابعة بالدسبة للشركة القابضة. 1 
كفاءة إدارة الاستغمار لدى الشركة القابضة. 
= درجة دقة المعلومات المتاحة عن الشركة التابعة. 

۳ معالجة pali‏ الحسابي باعتبارها مقابل الشهرة قد يوفر معلومات غير 
ش صحيحة لمستخدمي القوائم المالية الموحدة في حالة عدم وجود هذه الشهرة . 
فعلاً ما يؤثر على الحتى الإخباري هذه القوائم. و 

ويمكن معالجة الفرق بين قيمة الاستغمارات وحصة الشركة القابضة في 
حقوق الملكية لدى الشركة التابعة بطريقة مقزحة تعتمد على الأسس التالية: i‏ 


أ تقدير قيمة الشهرة الخاصة بكل شركة تابعة على حدة باستخدام إحدى 

طرق تقييم الشهرة المتعارف عليها محاسبياً. 
sa‏ إدخال قيمة الشهرة كمتغير إضافي ضمن التسوية الخاصة بحصة الشركة 

القابضة في حقوق الملكية الخاصة بالشركة التابعة مع تكييف الفرق بعد 
ذلك باعتباره إما خصماً مديناً تحملته الشركة القابضة في سبيل حيازة 
الأسهم أو خصفاً tits‏ حصلت عليه الشركة القابضة كنتيجة لذلك. 
ويستخدم المثال الآتي لتوضيح الفرق بين المعالجة الحالية والمعالجة 

„å> pāli 
٠١ بفرض أن قيمة الاستغمارات في قائمة ال ركز المالي للشركة القابضة‎ 

مليون جنيه وتبلغ حصة الشركة القابضة في حقوق الملكية لدى الشرةك التابعة 
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A‏ مليون جنيه. طبقاً للمعالجة التقليدية يتم تكييف الفرق وقدره Y‏ مليون جنيه 
باعتباره مقابل الشهرة التي تتمتع بها الشركة التابعة. : 

1 وَطبقاً للمعالجة pall‏ > يتبع مايلي: . l‏ 
-١‏ يتم تقديز قيمة الشهرة بإحدى الطرق الحاسبية المتعارف عليها Tail‏ 


؟- في حالة تقييم الشهرة بقيمة أقل من الفرق ١,8‏ فليون مثلاً يكون هناك 
نصف جنيه تمثل خصم مدين نتحمله الشركة القابضة عند حيازة الأسهم. 
۳ في حالة تقييم الشهرة بقيم أكبر من الفرق ۲,٥‏ مليون مثلاً يكون هناك 
نصف مليون: جنيه JA‏ خصم دائن حصلت عليه الشركة القابضة عند 
وتحقق المعالجة do pal‏ المزايا الآتية: 
\- الإفصاح عن القيمة المقدرة للشهرة في حالة وجودها Lib‏ للأسس المتعارف 
٠‏ ؟ الإفصاح عن الخصم الحقيقي الذي نشأ عند خيازة الأسهم سواء كان هذا 
الخصم مديناً أو Ashe‏ , 
۳ توفير الموضوعية اللازمة للمحتو ى الإخباري للقوائم ASU‏ المؤحدة بتضمين 
هذه القوائم القيمة الحقيقية لأصول وخصوم امجموعة.. 
ويرى البعض أن الإفصاح عن الشهرة وطريقة استهلاكها محاسبياً 
يتوقف على الأهمية النسبية لها كأحد بنود الأصول وعلى الأهمية النسبية 
لقسط إهلاكها بالدسبة للعوائد l ARSI‏ 
If good will is material in relation to net assets, or good‏ لأ 
will amortization is material in relation to earnings, investors‏ 


may wish to restate financial statements to conform to their 
own-views on appropriate good will accounting.” 
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وثفرى ضرورة الإفصاح عن الشهرة الخاصة بالشركة: التابعة. بصرف 
النظر عن أهميتها النسبية. حيث تعتبر أحد العناصر المامة المؤثرة في ASESI‏ . 
الإخباري للقوائم المالية الموحدة. ee‏ 


fete PIs 
Lge at L ت‎ r 


يقصد بها ذلك الجزء من صافي أصول الشركة التابعة المملوك otr‏ 
أخرين بخلاف الشركة القابضة بالإضافة إلى حصة هؤلاء المستغمرين في نتائج 
أعمال الشر as”‏ التابعة خلال الفتزة المالية. . 

ويجب أن يتم تحديد قيمة هذه الحقوق بعد تحديد القيمة العادلة للش ركة 
التابعة بحيث يعم تقبيم هذه الحقوق طبقاً لنفس الأسس المستخدمة لإعادة تقدير 
قيمة حصة الشركة القابضة. l 1 l‏ 


: طبقاً لأحد الريك الآنيين:‎ Lute حقوق الأقلية‎ Idle Ka 
المفهوم الأول لحقوق الأقلية:‎ 
من الخصوم الخارجية‎ eja ينظر هذا المفهوم إلى حقوق الأقلية باعتبارها‎ 


ولذلك يجب الإفصاح عن هذه الحقوق ضمن الخصوم الخارجية وبصورة منفصلة 
عن حقوق المساهمين باعتبار الشركة القابضة مسئولة عن هذه الخصوم. 0 
المفهوم الثاني لحقوق الأقلية: ' 0 

ينظر هذا المفهوم إلى حقوق الأقلية باعتبارها جزءاً من حقوق المساهمين 
بحكم مشاركة أصحاب هذه الحقوق في ملكية نسبة من She‏ أصول الشركة 
التابعة» istus‏ على ذلك يجب الإفصاح عن هذه الحقوق ضمن حقوق 
المساهمين. . 000 

ولقد نص المعيار احاسي الدولي رقم yy‏ في الفقرة رقم r‏ منه على 
ضرورة الإفصاح عن هذه الحقوق بصورة منفصلة عن كل من الخصوم وحقوق 
المساهمين ما يعني رفض المفهومين السابقين. : 
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Minority: interests in the net assets of consolidated‏ لأ 
subsidiaries are identifiecl and presented in the consolidated‏ 
balance sheet separately from liabilities and the parent‏ 
shareholders nA .‏ 
a r “a‏ ر TR‏ معالحة ن a‏ 
الأقلية باعتبارها أحد الحسابات الملحقة بحقوق ا يعتبر أقرب إلى المنطق 
للأسباب الآتية : . 
\« تتفق هذه المعابحة مع التكييف القانوني هذه wid a‏ جرء من 

حقوق الملكية. 
۲ يقابل هذه الحقوق جز ين عاق أصول الشركة التابعة بعد خصي الخصوم 

الخارجية المستحقة على الشركة وبالتالي pe‏ هذه الحقوق Is ja‏ لايعجرأ 

من حقوق الملكية. 
۳ يؤثر التكييف الحاسبي لقوق الأقلية على الحترى الإخباري للقوائم ASW‏ 

الموحدة من الزاوية الآتية: 

أ - تحديد قيمة حقوق الملكية ونسبتها إلى إجمالي الخصوم. 

ب - تحديد نسبة المديونية عن طريق العلاقة بين الخصوم الخارجية وإجمالي 

الخصوم. | 
ج - تحديد قيمة المؤشرات المالية المختلفة المستمدة من قائمة المركز المالي. 
ونؤكد على أن ihle‏ حقوق الأقلية باعتبارها حساباً ملحقاً بحقوق 

الملكية لايؤثر على حقوق الملكية الخاصة بالشركة القابضة حيث يجب إظهار 
هذه الحقوق بحساب منفصل عن ملكية الشركة القابضة. 


كما أن GSS‏ حقو الأقلية باعباره جزء ما gp‏ يحقوق AS‏ یزار 
على معدل العائد على حقوق الملكية حيث يمكن أن بحسب هذا العائد مقارنا ' 
بحقوق الملكية الخاصة بالشركة القابضة فقط أو بحقوق الملكية الخاصة بالمجموعة 


a 


وفكن تحقيق ذلك عن طريق تحليل حقوق الملكية إلى 'حسابين أحدهما ثل 
حقوق الشركة القابضة والباقي foe‏ حقوق الأقلية ويلاحظ أن العائك المستنتج 
من القوائم الموحدة Jag‏ حصة الشركة القابضة فقط وبالتالي يجب أن يدسب إلى 
حقوق- الملكية الخاصة بها By‏ حالة نسبة العائد إلى حقوق الملكية الخاصة 
بالمجموعة يجب أن يضاف إليه حصة الأقلية تي هذا العائد. 


وتشما هذه الحقوق طبقاً لرأي الباحث ذلك الجزء الذي تملكه الشركة 
القابضة من صافي أصول المجموعة بالإضافة إلى حقوق الأقلية والتي يقزح 

إظهارها كحساب مستقل ضمن حقوق الملكية. . 

أما بالنسبة لحقوق الملكية الخاضة بالشركة القابضة فيتم تحديدها طبقاً 

: ay للقواعد‎ 

: لطريقة الضراء‎ Gada تحديد حقوق ا ملكية‎ - Yo) 

1 تشمل هذه الحقوق رأس الال والاحتياطيات والأرباح. المرحلة الخاصة 
بالشركة القابضة. 1 

2 تشمل هذه الحقوق علاوة الإصدار التي ترجع إلى الفرق بين القيمة الأسمية 
لأسهم الشركة القابضة والقيمة الفعلية التي صدر بها السهم عند مبادلة 
الأسهم بين الشر كتين القابضة والتابعة. 

oy‏ لانتأثر هذه الحقوق بالأرباح الحققة لدى الشركات التابعة خلال الفرة 
السابقة لحيازة. الأسهم حيث يتم إدماج أرباح الشركات التابعة ضمن 
أرباح Keely iS pasl‏ من تاريخ حرازة الأسهم. 

ثانيا - تحديد حقوق الملكية طبقا لطريقة تجميع المصالح : 

1 تشمل هذه الحقوق رأس الال والاحتياطيات والأرباح المرحلة الخاصة 
بالشركة القابضة. ْ 

٣‏ يعم تسوية الأسهم المتبادلة بالقيمة الأسمية ولذلك لابمكن أن تظهر علاوة 


Von 


الإصدار التي تنجم ge‏ الاختلاف بين القيمة الأسمية والقيمة التي 
انتخدمت كأساس للمحاسبة عن الأسهم المتبادلة بين شركات المجموعة. 
۳ تتضمن هذه الحقوق الاحتياطيات المكونة لدى الشركات التابعة من 
٠‏ الفنزات السابقة لحيازة الأسهم حيث تعرف هذه الطريقة بالأرباح المحققة 
لدى ae‏ التابعة عن الفترات السابقة للحيازة. 


003 ويتضح من ذلك أن الفرق الجوهري بين تقيم حقوق الملكية طبقاً 
لطريقتي الشراء وتجميع المصالح يتركز في النقطتين الآتيتين: 
١‏ يتم تسوية الأسهم المتبادلة بين الشركتين بالقيمة السوقية في ظل طريقة 
20 الشراء وبالقيمة الأسمية في ظل طريقة تجميع المصالح نما قد copy‏ عليه 
ظهور علاوة الإصدار في حالة تطبيق طريقة الشراء وهو ما لايحدث في حالة 
Ay‏ طبقاً لطريقة الشراء يتم إدماج أرباح الشركات التابعة ضمن أرباح 
المجموعة بدءاأ من تاريخ حيازة الأسهم وبالتالي لاتتضمن أي أرباح محققة 
لدى هذه الشركات من فيرة سابقة للحيازة. أما في ذلك طريقة تجميع 
المصالح فيتم الأعزاف بالأرباح المحققة لدى الشركات التابعة من الفرات | 
السابقة لحيازة الأسهم وبالتالي يتم إدماج أرباح الفيرات السابقة ضمن 
أرباح المجموعة. 
وترجع هذه الاختلافات إلى E‏ الوحدة الحاسبية الذي بنى 
عليه كل من الطريقتين وهو ما سبقت الإشارة إليه سابقاً. 
كما تجدر الإشارة إلى الشروط التي نصت عليها الآراء المهنية ally‏ يلزم 
توافرها حتى يمكن استخدام طريقة تجميع المصالح والتي سبقت الإشارة إليها في 
الجزء السابق. 


É 
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انيا — تعليل المحتوى الإخباري للقوائم المالية الموهدة : 
يتعلق هذا الجزء بد بتحليز القوائم المالية الموحدة ويشمل le pik‏ 
المؤشرات المالية التي يمكن الحصول عليها من خلال تحليل هذه القوائم.. 
0 و tha ged‏ الو مايل 5-0-7 
5 عرض للمؤشرات المالية åo pals‏ لتحليل القوائم المالية الموحدة. ٠‏ 
ti Y‏ صلاحية المؤشرات التي أمكن الحصول عليها كأداة لتقييم الأداء 
الاستغماري للشركة القابضة. i‏ 
3 مؤشرات مالية مقترحة لتحليل القوائم ال مالية الموحدة : 
1/1 تفييم صناحية المؤشرات التقليدية بالنسبة للقوائم الموحدة : 
بمكن تقسيم مؤشرات التحليل المالي التقليدية إلى امجموعات التالية: 
- مؤشرات السيولة في الآجل القصير. 7 
z‏ مؤشرات السيولة في الآجل الطويل. . 
. مؤشرات الربحية. 
n‏ معدلات النشاط. 


ويتم تطبيق هذه المؤشرات لتحليل القوائم المالية بهدف الحصول على 

لعلومات اللازمة لتقييم جوانب النشاط المختلفة للمنشأة. 

3 ونرى عدم صلاحة هذه المؤشرات لتحليل القوائم المالية الموحدة 

للأسباب التالية: 

1١‏ تعكس المؤشرات التقليدية كفاءة إدارة المنشأة في استغلال الموارد المتاحة 
للمنشأة وهو ما لايتوافر لادارة الشركة القابضة بالنسبة للشركات التابعة 
لها حيث لاتتدخل إدارة الشركة القابضة في قرارات استغلال الموارد في 

| هذه الشركات بصورة مباشرة. 


ال لاس 


تتعلق المؤشرات التقليدية بالجوانت: التفصيلية لدشاط المنشأة مثل قرارات 


السيولة وهي O‏ حيار eh‏ منيطرة إدارة الشركة 
القابضة عليها. a‏ 

توفر هذه المؤشرات معلومات لإدارة المنشأة تتعلق باجوانب الإيجابية 
والسلبية بالدسبة للمنشأة بحيث بمكن للإدارة اتخاذ ما ترام ملائماً تبعاً لذلك 


:وهو" ما لايعؤفر بالستبة 'للمجموعة-الاقتصادية حيث لاتستطيع الشركة 


القابضة التدخل مباشرة في القرارات التفصيلية الخاصة بالشركات التابعة ٠‏ 
ها ' 


تفقد أغلب هذه المؤشرات دلالتها في حالة تطبيقها على القوائم الالية 


الموحدة لأنها تصبح في هذه الحالة محصلة للمؤشرات المختلفة مجموعة 
الشركات المكونة للمجموعة الاقتصادية فعند حساب مؤشر معين تتفاوت 
قيمة هذا المؤشر بين شركات ا مجموعة ثم يمثل المؤشر النهائي وعلى مستوى 
الجموعة محصلة هذه القيم ما يفقد المؤشر دلالته. 


...ولقد أشارت دراسة Thies, Heian‏ 4۸۹ 9 إلى الاختلافات بين 


المؤشرات المحسوبة من القوائم المالية العادية والمحسوبة من القوائم المالية الموحدة» 
وقد أجريت هذه الدراسة على ١4٠‏ شركة في الولايات المتحدة الأمريكية 
ويوضح الجدول الآتي CO‏ نتائج الدراسة والتي تعكس الاختلافات بين معدل 


المديونية المحسوب من القوائم المالية العادية ومعدل المديونية الحسوب من خلال 


القوائم المالية الموحدة. 
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be al Jaa f Cee tn) 00 2‏ نيب #الزيادة 
i T‏ من القوائم الالبةالعادية من خلال القوائم الوحدة =- l‏ 
ضناعية e i‏ 
Pts w a‏ مم 
ZEA tA. i 5 So É‏ 
| تكرير البترول - ? ees‏ 
EON‏ ريات a‏ الو ار قوري ا CU‏ 
الات كهريائية . . كز ا a‏ يه 
معدات النقل sY l‏ 2 م 
N ee‏ كار Zye‏ 
ضناعات أخرى a)‏ اه ۳ر 
انقل واتصالات l | ٠‏ 
نعل ae 7 Lee S kailg‏ 
اتضالات as | off‏ . 
خدمات وقود وكهرباء ae ers : oe‏ 
خدمات نقل أخرى aY‏ د را 
| تجارة الجملة وغيرها see te‏ 
Fle.‏ جملة : ott‏ كدر AE‏ 
منشآت تجارية a ges Js UL‏ 
JANN A ae cae‏ 
منشآت تجارية BoP!‏ ر oa‏ 
ANY ae‏ 
خدمات اعمال i: eS ar‏ 
غدمات اخرى ادر FTA SYA.‏ 
مئشات اخرى ZYTA Ne oe‏ 


TA 
ZYY ادر‎ YA مجمل الشركات‎ 


ويؤكد على ضرورة إعادة النظر في مؤثرات العحليل المالي e‏ 
استخدافها لتحليل القوائم المالية الموحدة الدراسة التي أوردها Fried Sondhi,‏ 
OY White‏ عن بعض المؤشرات التقليدية التي تم حسابها من خلال القوائم 
العادية والقوائم الموحدة والتي أكدت على اختلاف النتائج التي تحصل عليها ي 
الجالتين. ولقد تضمنت هذه الدراسة هيكل رأس الال ومعدل تغطية الفوائد 
Ji‏ دوران الحسابات المديئة وتبين اخحتلاف النتائج التي أمكن الحصول عليها 


كلاد 
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في جميع الحالات 
The consolidation of Dere's debt-heavy finance‏ 
subsidiaries has significantly increased the reported debit‏ 
Ratio. l BN‏ 
Interest Voverage is significant by different after‏ - 
ا area ANER E aaa Pee ease‏ ا سيت لع م ا اماع consolidation: 2 te‏ 


- Inclusion of the financial subsidiaries results in significantly 
lower tuernover of accounts receivable. 


وتؤكد نتائج الدراسة المشار إليها على الاختلافات بين نتائج المؤشرات 
التي يتم حسابها من القوائم المالية العادية وتلك التي يتم حسابها من القوائم 
الموحدة. وترجع هذه الاختلافات إلى أن إعداد القوائم الموحدة يعتمد على 
اتسوية محاسبية معينة تؤثر على دلالة هذه القوائم مقارنة بالقوائم العادية التي 
استمدت بيانات منها. ّ 

وبناءاً على ذلك نرى عدم جدوى حساب المؤشرات الالية التقليدية من 
خلال القوائم المالية الموحدة وإنما يجب استخدام مؤشرات ملائمة لطبيعة القوائم 
الموحدة والهدف منها. 
١‏ المؤشرات المقترحة لتطيل القوائم المالية الموحدة : 


يتمثل الهدف الحقيقي لإعداد القوائم الالية الموحدة في تقييم الأداء 
الاستشماري لإدارة الشركة القابضة وتبعاً لذلك يجب تحليل هذه القوائم GAE‏ 
لهذا المدف دون النظر إلى الأهداف الأخرى للتحليل المالي مثل الحكم على 
كفاءة إدارة السيولة وغير ذلك من الأهداف. . ٠‏ ; | 
| وتبعاً لذلك يجب أن تقتضر المؤشرات المستخدمة لتحليل القوائم المالية 
الموحدة على تلك التي ترتبط بتقييم الأداء الاستثماري للشركة القابضة. 
وبالدسبة لمقاييس الأداء تجدر الإشارة إلى أن هناك مقاييس تقليدية لتقييم 
الأداء تشمل dice‏ أساسية معدل العائد الصافي على المبيعات ومعدل العائد 


-Vo. 


الصافي على الأصول وقد تضمنت دراسة Beles, Davis‏ 9440 19" دراسة 
لعقييم هذين المؤشرين من زاوية القوى الؤثرة فيها وإمكانية ONG‏ القوى. 
وتضمنت نتائج هذه الدراسة توازن هذه القوى وبالنسبة هذه المقاييس:وغيرها. 
E Performance Measures, Capital Siructure and the gross‏ 
margin ratio also show evidence’ of equilibrating forces,‏ 
although the adjustment process is much longer.‏ ~ 

ونرى أن هذه المقاييس التقليدية لتقييم الأداء g bë‏ إلى إعادة نظر عند 
استخدامها كأداة لتقييم الأداء الاستغماري من خلال القوائم الالية الموحدة 
بحيث تتلائم مع طبيعة هذه القوائم والفروض التي تبنى عليها. i‏ 

وبالدسبة لمقاييس تقييم الأداء الاستشماري والتي تمثل المدف الأساسي 
.لإعداد القوائم المالية الموحدة فإن المقاييس الشائعة في هذا المجال سوف تؤدي إلى 
نتائج مضللة في آلة حسابها من خلال القوائم الموحدة وهو ما أكدته نتائج 
الدراسات التي أشار الباحث إليها. وفقاً لذلك نرى ضرورة إعادة النظر في 
البيّانات الموجودة بالقوائم الموحدة قبل استخدامها كأداة لتقييم الأداء. 

ويرجع ذلك بالضرورة إلى الحددات التي تحكم إعداد القوائم الموحدة 
والتي تضمنها الجزء الأول من هذا البحث. ويعرض الباحث فيمايلي دراسة 
تحليلية لتقييم صلاحية مؤشرات تقييم الأداء الاستخماري في مجال القوائم المالية 
الموحدة والتعديلات التي يجب إدخاها على هذه المؤشرات لتحقيق الملائمة 
اللازمة: مع الفروض التي تبنى عليها القوائم الموعدة وسوف يعم اعجار 
المؤوشرات المعدلة pall‏ حة في الدراسة التطبيقية. 


: مؤشرات تقييم الاداء الاستثماري المتخذة من القوائم المالية‎ -Y 
: معدل العائد على إجمالي الأصول‎ 1 
| yT 
يعبر هذا المؤشر عن كفاءة تشغيل الأموال بصفة عامة سواء المملوكة أو‎ 


كلا 


. المقتزضة وذلك من خلال العلاقة بين العائد امحقق من هذه الأموال قبل حساب 


فوائد التمويل وإجمالي الأصول المستخدمة في تحقيق هذا العائد. 


ويعد هذا المؤشر أحد المؤشرات اهامة في مجال تقييم الأداء الاستفماري. ‏ 


gue a ۲/١‏ ملائمة المؤشرات للقوائم المالية الوحدة: 


ويلاحظ على استخدام هذا المؤشر في مجال القوائم الموحدة مايلي: 
fee‏ العائد المحدد من خلال القوائم الموحدة صافي الدخل الحقق لدى 
الشركة القابضة فقط أي dhe‏ دخل As gat!‏ مجاعم لول 
الأرباح. 
يتم تسوية هذا الدخل باستخدام العناصر الآتية: 
أ - أرباح وخسائر سبيعات الأصول الثابعة المتبادلة بين شر كات المجموعة. 
لبا = فرق تقويم OF‏ البضاعة المتبادلة بين شر كات المجموعة. 


إجمالي الأصول يعمثل في إ<مالي أصول المجموعة مستبعداً منه قيمة 
الاستثمارات وال يتم إلغاؤها مقابل حقوق الملكية الخاصة بالشركة التابعة 


lib‏ لتسوية إعداد القوائم الموحدة. 
وحتى بمكن تحديد هذا المعدل من خلال بيانات القوائم الموحدة يجب 


إدخال التعديلات الآتية على هذه البيانات: 


إضافة حصة الأقلية في الأرباح إلى صافي الدخل الحدد في القوائم الموحدة 

بحيث يعكس هذا الدخل صافي الدخل الحقيقي لشركات المجموعة. 

إضافة الاستثمارات إلى إجمالي الأصول حتى يتم تحديد إجمالي أصول 

اجموعة بصورة موضوعية. | 

التسويات الخاصة بالمبيعات والأصول المتبادلة بين وحدات المجموعة تتفق 
مع المنطق الذي تبنى عليه القوائم الموحدة وبالتالي لاتؤثر على دلالة المؤشر 

آنا تستبعد أرباحاً وخسائر لم تعحقق من وجهة نظر المجموعة. 


“NY - 


-\ 
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-Y 


: الصورة المقترحة للمؤشر‎ ۴/١ 
- متوسط معدل العائد على إجمالي الأصول‎ 
_ صافي الدخل + حصة الأقلية في الدخل‎ | 
agi إجمالي الأصر ل بقائمة المركز المالي المو حد + الاستثمارات لدى الشركات‎ 


سرف تشمل الدراسة العطبيقية LS‏ حساب هذا المؤشر بالصوزة . 
التقليدية والصورة المقنزحة وتحليل النتائج التي نحصل عليها من كل منهما. 
-f‏ متوسط العائد على الإيرادات : 
۲ يعبر هذا المؤشر عن العائد الحقق من كل جنيه من الإيرادات وذلك من . 
خلال العلاقة بين صافي العائد الحقق وإجمالي الإيرادات. © 
v/v‏ دراسة مدى ملائمة المؤشر للقوائم المالية : 
يلاحظ على استخدام هذا المؤشر في مجال القوائم الموحدة مايلي: 
١‏ يمثل العائد الحقق صافي الدخل الخاص بالشركة القابضة فقط بعد استبعاد 
y‏ بمثل dle‏ الإيراد الموجود بالقوائم الموحدة She‏ إيراد المجموعة مستبعدا 
منه یراد الخدمات المتبادلة بين وحدات المجموعة. ْ 
BE S‏ غلى ذلك يجب إجر اء التعديلات الآتية على بيانات القوائم 
الموحدة: l‏ 06 
١‏ إضافة خصة الأقلية في الأرباح إلى صافي الدخل انحدد في القوائم الموحدة. 
LY‏ استبعاد الإيرادات المتبادلة يتفق مع المنطق الذي تبنى عليه القوائم الموحدة 
وبالتالي لايؤثر على دلالة المؤشر. | 


“VA 


: الصورة المقترحة للمؤشر‎ t/r 
= متوسط معدل العائد على الإيرادات.‎ 
٠ صافي الدخل الموخد + حصة الأقلية في الدخل‎ 
لع الموج حدة‎ i E إجمالي الإيار دات‎ 
العائه على الهم‎ Jase bnga 
طبيعة المؤشسر:‎ ۳ 


يستخدم هذا المؤشر لتحديد العائد GEN‏ على كل سهم عن طريق 
العلاقة بين صافي العائد وعدد الأسهم. 


: دراسة مدى ملاءمة المؤسر للقوائم الموحدة‎ Y/Y 
يلاحظ مايلي:‎ 
Sy agus تعكس القوائم‎ ١ 
ا ا‎ ys al 
E اللو ور‎ aha ae تعكس القوائم‎ ۲ 
الأسهم في صورة حقوق الأقلية.‎ 
وحتى يمكن حساب هذا المؤشر من القوائم الموحدة ينبغي إدخال‎ 
التعديلات الآتية:‎ 
تعديل الدخل الموحد يإضافة حصة الأقلية.‎ ١ 
إضافة عدد الأسهم الخاص بالأقلية إلى أسهم الشركة القابضة حتى يمكن‎ ۲ 
حساب هذا المعدل على مستوى المجموعة ككل.‎ 


aN a 


۴ الصورة المقترحة للمؤشر ٠:‏ 
متوسط معدل العائد على الأسهم - 
dle‏ الد: الموحد + حصة الأقلية في الد 
ote‏ الأسهم بامجموعة 
Spas‏ هذا المعدل عن متوسط المعدل asl‏ على مستوق T E‏ 
المجموعة لكل سهم. 
4- متوسط معدل الغائد على حقوق الملكية : 
4 طبيعة المؤشر : 
يعبر هذا المؤشر عن العائد المحقق على حقوق oe‏ خلال العلاقة 
بين dhe‏ العائد وحقوق الملكية. 
4 ملاءمة المؤشر للقوائم الموحدة: 
تعكس القوائم الموحدة البيانات الآتية: 
dle ١‏ الدخل الخاض بالشركة القابضة دون حقوق الأقلية. 
-Y‏ تفل حقوق الملكية ما بخص الشركة القابضة فقط. 
| وتشمز PEER pal RET‏ 
١‏ إضافة حصة الأقلية في الأرباح إلى صافي الدخل الموحد. 
Ly‏ إضافة حقوق الأقلية إلى حقوق الملكية الخاصة بالشركة القابضة حيث 
PE‏ لدى شركات امجموعة. 
4 الصورة المقترحة للمؤشر 


متوسط معدل العائد E‏ الأسهم- 


Jr الدخا الموحد + حصة الأقلية في‎ dle 


حقوق الملكية + حقوق الأقلية 


-As 


0- متوسط معدل aliga‏ الاصول : 
1/0 طبيعة المؤشر: 


يعبر هلا eos‏ ا الأصول ` 
خلال السنة المالية ويحسب من خلال CS es‏ وإجمالي 


sai) pad oo‏ نوات ود 


: ملائمة المؤشرات للقوائم الموحدة‎ ٠ 
a B 
منها الإيرادات المتبادلة‎ D pat تعكس ااقوائم الموحدة إيرادات المجموعة‎ ١ 
e 504 بين‎ 
تعكس القوائم الموحدة إجمالي الأصول مستبعدا منة الاستغمارات لدى‎ -Y 
الشركات التابعة.‎ 
حة مايلي:‎ pall وتشمل التعديلات‎ 
إضافة الاستخمارات إلى إجمالي الأصول لكي يعبر 5 الأصول الحقيقية‎ ١٠ 
يتفق مع منطق‎ GY على دلالة المؤشر‎ Spy استبعاد الإيرادات التبادلة‎ ۲ 
التوحيد امحاسبي كماسبق بيانه.‎ ٠ 
: الصورة المقترحة للمؤشر‎ 0 
متوسط معدل العائد على دوران الأصول-‎ 
إجمالي الإيرادات‎ | 0 
إجمالي الأصول ب بالقائمة الموجدة + سد لدى الشبر كات التابعة‎ 
دزجة ة السيطرة:‎ -1 
يعكس متوسط درجة السيطرة التي‎ já يقرح الباحث هذا المؤشر‎ 
قلكها الشركة القابضة على المجموعة.‎ 


~A\. 


ويحسب هذا المؤشر كمايلي: 
حقوق الملكية الخاصة بالش aS‏ القابضة 


=ő Ng z 
ويعكس هذا المعدل قدرة الشركة القابضة على التحكم في السياسات‎ . 


ونرى الاكتفاء بهذه المؤشرات كأداة لتقييم المحتوى الإخباري للقوائم 
الموحدة كأداة لتقييم الأداء الاستغماري أما باقي مؤشرات التحليل المالي مثل 
مؤشرات السيولة وغيرها فتعتبر غير ذات أهمية في مجال القوائم الموحدة وقد 
سبق لنا مناقشة هذه النقطة في بداية هذا الفصل. 


ويلخص اجدول الآتي المؤشرات المقزحة لتقييم الختوى الإخباري 


للقوائم الموحدة كأداة لتقييم الأداء الاستثماري وكيفية حساب كل مؤشر. 


Sta‏ الأصول بقائمة الإسكمارات لدى 
على cen! aea | oma‏ 
صافى الدخل الموحد + حصة الأقلية فى الدخل 
على الإيرادات Sun‏ الإيرادات بالقوائم الموحدة 
۳ متوسط معدل العائد صافى الدخل الموحد + حصة الأقلية فى الدخل 
على gi‏ عدد الأسهم الكلى للمجموعة 
٤ |‏ متوسط معدل العائد صافى الدخل الموحد + حصة الأقلية فى الدخل ‏ | 
| ۵۔ متوسط معدل درران ا rer ear‏ ْ 
الأصول المركز المالى الموحدة الشركات التابعة | 
حقوق الملكية الخاصة بالشركة القابضة : 
إجمالى الأصول بالقائمة الموحدة 


١‏ متوسط معدل العائد 


“AY a 


: دراسة تطبيقية لقياس المحتوى الإخباري للقوائم المالية‎ - LG 
يتضمن هذا الجزء دراسة تطبيقية على البيانات الخاصة ياحدى‎ 
الشركات القابضة بهدف اختبار. صلاحية المؤشرات. كأداة لتوفير .المعلومات‎ 

اللازمة لتقييم الأداء الاستثماري. ٠‏ | 


ويشمل هذا الجزء مايلي: ‏ 


1 طبيعة البيانات. 
٠‏ ؟- نتائج تطبيق المؤشرات المقيرحة. 
۳ تقييم النتائج. 
-١‏ طبيعة البيانات : | 
case‏ الدراسة التطبيقية على البيانات الخاصة يإحدى الشركات 

القابضة في جمهورية مصر العربية: وتتكؤن هذه الشركة من شركتين تابعتين 
بالإضافة غالى الشركة القابضة وقد أمكن الحصول على بيانات عن نشاط هذه 
الشركات خلال الفيزة المالية المنتهية في ١555/17/1‏ وتشمل البيانات التي 
۹/١‏ قائمة الدخل الموحدة 
9 قائمة المركز JU‏ الموحدة 

| ولقد َم إعداد هذه القوائم بواسطة إدارة الشركة باستخدام طريقة 
حقوق الملكية في معالجة أرباح CIs i‏ التابعة وفي JB‏ مفهوم الشراء ولقد 
سبقت الإشارة إلى LAS‏ تطبيق هذه المفاهيم في الجزء الأول من هذا البحث. 

ويلاجظ أن الشركة القابضة تمتلك. أسهم الشركتين التابعتين بالكامل 
وحتى يمكن اختبار المؤشرات do pall‏ تم افزاض أن نسبة اللكية في الشركة 
الأولى رت 6 AV‏ وفي الشركة الثانية رت ؟) 2/8٠‏ وتم تعديل قوائم الدخل 
الموحدة وقائمة المركز المالي الموحدة التي أمكن الحصول. عليها من الشركة 
كمايلي: 


~A¥. 


1/1 قائمة الدخل الموحدة المعدة 

. عن السنة المنتهية في ۱۹۹۲/۱۲/۳۱ 
القيمة بالألف جنيه 
1,۹ | 


Sage] 


| إجمالي المصروفات 000 1 Sp:‏ 
| صافى الدخسل الكلى edo]‏ 
حصة الأقلية في الأرباح ئ 
صافى دشل المجموعة 1١46‏ 


يلاحظ أن صافي دخل المجموعة |e‏ حصة الشركة القابضة في أرباح 
المجموعة بعد استبعاد حقوق الأقلية. 

0/1 قائمة المركز المالي الموحدة 
المعدلة في ١937/17/91‏ 


00 الاصسول 
أصول متداولة 
| أصول ثابتة 
أصول معنوية 
شهرة 
إجمالي att‏ . 
| خصوم وحقوق ملكية 
قروض طويلة الأجل 


خصوم متنوعة 

دائنون توزیعات 
حقوق املكية 

رأس الال 

احتياطات 

حقوق الأقلية 


بلغت جملة استثمارات الشركة القابضة في الشركات التابعة 
4417٠٠. .‏ ۲ وقد تم إلغاءها ضمن التسويات اللازمة لإعداد القوائم الموحدة. 


: نتائج تطبيق المؤشرات المقترحة‎ -Y 
` وفيما يلي نتائج الدراسة التطبيقية وتشمل مايلي:‎ l 
مؤشرات تقييم الأداء الاستشماري لكل شركة على حدة وعلى مستوى‎ ۱/۲ 
الجموعة ككل من خلال القوائم العادية.‎ 
مؤشرات تقييم الأداء الاستشماري للمجموعة الاقتصادية من خلال‎ 5 
| القوائم الموحدة.‎ 


۲ مؤشرات تتبيم الاداء الاستثماري لكل شركة على حده ^ 


, 1 الشركة | الشركة التابعة | الشركة التابعة | المؤشر الإجالي على 
المؤوشرات ore 1 0 one‏ 8 
القابضة . Yo {oa‏ مستون المجموعة 
1- معدل العائد على i‏ 
إجمالي الأصول 
۲ معدل العائد على 
الإيرادات 
۳ معدل العائد على 
ال > 
٤‏ معدل العائد على 
حقوق الملكية 
هتعد دوران 


)4( محسوبة من القوائم العادية. l‏ 
(Y)‏ لم (Sasi‏ من الحصول على بيانات عن عدد الأسهم ولذلك تم إستبعاد هذا المؤشر. 
(ty‏ تم استخخدام بيانات الأصول فى 1 ۱۹ بدلا من متوسط الأصول لعدم و pr‏ بیانات ARASA TIPA‏ 


-Ao. 


۲ مؤشرات تقييم الاداء الاستثماري 
للمجموعة الاقتصادية من خلال القوائم الموحدة 


يشمل هذا الجرء تطبيق مؤشرات تقييم الأداء الاستغماري للمجموعة. 


الاقتصادية مع حساب هله المؤشرات قا الصررة التقاردية للمؤشر ثم 
بالصورة المقبرحة مع تحليل النتائج التي نصل إليها في كل حالة. 

2 وتشمل العناصر اللازمة لحساب هذه المؤشرات مايلي: 

i الدخل الموحد‎ dle 1 

ny‏ حصة الأقلية في cu‏ ب 
* إجمالي الأصول بقائمة المركز المالي الموحد d‏ 
4 الاستغمارات لدى الشركات التابعة ow‏ 
1 
3 


ه إجمالي الإيرادات بالقوائم الموحدة 


١ | عدد الأسهم بالشركة القابضة‎ ٦ 
ve عدد الأسهم الكلي للمجموعة‎ ۷ 
حقوق الملكية. ك‎ A 
حقوق الأقلية ق‎ 5 


ويوضح الجدول الآني نتائج حساب هذه المؤشرات بالصورتين التقليدية 
dm pally‏ على بيانات الشركة القابضة. 


-Atan 


جدول ۲/۲ مؤشرات تقييم الأداء الاستثمارى للمجموعة 


10 ii 
ا9ر‎ = = 
ataj 


| متوسط معدل العأند‎ - ١ 


:على اجمالى. الاصول.. 


SUJI متوسط معدل‎ - Y 
على الايرادات‎ 
معدل العائد‎ bait. 

على السهم TO‏ 
£ - متوسط معدل العائد 
على حقوق الملكية . 


wtih 
ATV = ——— 


ه - متوسط معدل دوران 
الإصول 


رة السيطرة 


AY . 


جدول ۲/۲ مقارئة مؤشرات تقييم الأداء التقليدية والمقترحة 
٠‏ مع مؤشرات المجموعة ككل المحسوبة من القوائم العادية ٠‏ 
مؤشران تقليدية على f‏ مؤشرات تقابدية s}‏ 
مستوى الجموعة ككل | محسوبة من القوائم 
محسوبة من العواتم | Sargi‏ 


| متوسط معدل العائد‎ - ١| 
الاصول‎ Jual على‎ ٠ 


على الايرادات 
+ - متوسط معدل SUI‏ 
على حقوق ASUI‏ 


٤‏ - متوسط معدل دوران 


الاصول 


o‏ - درة السيطرة 


: تقييم النتائج‎ -Y 


1/8 تمكن الصورة المقزحة من تحديد مؤشرات متفقة مع المؤشرات العادية 
المحسوبة على مستوى المجموع كل من واقع القوائم العادية أما استخدام 
المؤشرات التقليدية عند تحليل القوائم الموحدة فإنه يؤدي إلى حساب 
مؤشرات تختلف عن المؤشرات الحسوبة من القوائم العادية. 

۲/۴ هناك تقارب في النتائج المحسوبة في ذلك: النموذج التقليدي THs‏ 
المؤشرات تقييم الأداء الاستغماري من خلال القوائم الموحدة ويرجع 
ذلك إلى أن المجموعة الاقتصادية محل الدراسة تتميز بضألة نسبة نشاط 
الشركات التابعة بالدسبة للشركة القابضة حيث تتولى الشركة القابضة 


-AA. 


تنفيل أكثر من VAA‏ هن حجم نشاط امجموعة وبالتالي احتفظت أغلب 

المؤشرات باستقرارها لضالة تأثبر حقوق الأقلية. ١‏ 

۴ بالدسبة للمجموعات الاقتصادية التي تزايد فيها حقوق الأقلية سوف 

gip‏ الصورة do pai‏ إلى لالخف النتائج التي حصل حصا Leake‏ عليها بما يجعل 
مؤشرات تقييم الأداء أكثر موضوعية. 

تي ا ede yy‏ ارا بن ر iy‏ ش 

من القوائم الموحدة ومؤشرات المجموعة ككل المحسوبة من القوائم العادية بها 


orn‏ الصورة المقزحة من جانب الباحث توفر معلومات أفضل من الصورة 
التقليدية كأداة لتقييم الأداء الاستغماري للشركات القابضة. 


ويمكن تلخيص أهم النتائج التي أمكن التوصل إليها فيمايلي: 

: مقترحات تتعلق بالقواعد المحاسبية المستخدمة لإعذاد القوائم المالية‎ -١ 

١‏ توحيد الأمس المحاسبية الخاصة بامحاسبة عن الاستشمارات في الشركات 
التابعة سواء التي أدخلت ضمن المجموعة الاقتصادية أو استبعدت منها 
وذلك خلافا لما نص عليه العيار الحاسبي الدولي رقم ۲۷ في هذا الصدد. 

؟ تحديد حصة الشركة القابضة في أرباح الشركات التابعة قبل خصم 
التوزيعات dead!‏ للأسهم الممتازة وذلك خلافاً لا نص عليه المعيار الحاسي 
الدولي رقم ۲۷ وذلك حتى يمكن تحديد العائد الاستشماري وحقوق الأقلية 
بصورة موضوعية. 

٣‏ عدم تأثير أي خسائر خاصة بالأقلية على حقوق الأغلبية وتكييف هذه 
الخسائر في حالة زيادتها عن حقوق الأقلية كرصيد مدين لحقوق الأقلية 
وذلك خلافاً للمعيار ا محاسبي الدولي والذي يرى إمكانية تأثير هذه الخسائر 
على حقوق الأغلبية. 

٤‏ ضرورة تحديد القيمة العادلة للشركة القابضة بنفس الأسس المتبعة لنحديد 


ead. 


هذه القيمة .بالدسبة للشركة التابعة بحيث تعك القوائم الموحدة القيمة 
العادلة للمجموعة وذلك خلاق لا هو متبع حالياً بت بتحديد هذه القيمة ٠‏ 
بالدسبة للشركة التابعة فقط. 


استخدام منهج التكلفة الجارية لتحديد القيمة العادلة للمجموعة بدلا من 
القواعد التي نصت عليه العاير الدولية والتي تعد عليطاً من أمبس محاسبية 
BS cha‏ سه : 


معالجة خاصة لتحديد الشهرة الخاصة ت التابعة تعتمد على تقييم 
الشهرة باستخدام إحدى طرق تقييم الشهرة وإدخاها ضمن التسوية 
الخاصة بالاستثمارات لدى الشركة القابضة وحقوق ASU‏ الخاصة 
ee Oe e‏ 
مدين !و أو ذائن وذلك خلافاً للمعالجة الحالية والتي 3 ES‏ 
حسابي بين الاستغمارات وحقوق الملكية. 


تكييف حقوق الأقلية باعتبارها أحد الحسابات الملحقة بحقوق vi‏ بدلا : 
من Utter‏ كأحد الحسابات المستقلة عن حقوق الملكية كما تقضي بذلك 
القواعد المحاسبية المطبقة حالياً والمستمدة من معايير المحاسبة الدولية.. 


كك 


: مقترحات لتحليل القوائم المالية الموحدة‎ -Y 


لا تصلح المؤشرات النقليدية لتحليل: القوائم الموحدة لأنها تصبح مجرد 


-\ 


محصلة للمؤشرات المختلفة مجموعة الشركات المكونة للمجموعة. 


أثبت الكثير من الدراسات وجود أخطأ ناتجة من استخدام المؤشرات 
التقليدية لتحليل القوائم الموحدة. 

يعتبر تقييم الأداء الاستثماري البعد الى الذي يجب الاهتمام به عند 
تحليل القوائم الموحدة باعتباره الهدف الرئيسي لإعداد هذه القوائم. 


af 


-Y 


- تشمل مجموعة المؤشرات التي يمكن استخدامتها لتحليل القوائم المالية . 


5 


الموحدة بهدف توفير المعلومات اللازمة لتقييم الأداء الاستشماري ويقدم 
الباحث صورة مقزحة لحساب هذه المؤشرات تختلف عن صورتها التقليدية 
وتشمل هله المؤوشرات مايلي:. 


de he عا‎ Waa Shao b a 
we SEE RE معو مط معدل العائد على‎ 5 


.... _متوسط معدل العائد على الإيرادات:‎ n 
متوسط معدل العائد على السهم:‎ 5 
ASU متوسط معدل العائد على حقوق‎ o 
l متوسط معدل دوران الأصول.‎ 8 
درجة السيطرة.‎ 5 
: نتائج الدراسات التطبيقية‎ -Y 
تؤدي المؤشرات التقليدية إلى وجود أخطاء عند استخدامها كأداة لتحليل.‎ ١ 
3 ْ i القوائم المالية الموحدة.‎ 


۲ توفير المؤشرات de> pull‏ معلومات ملائمة عند استخدامها كأداة لتحليل 
القوائم المالية الموحدة في مجال تقييم الأداء الاستثماري. 


aia 
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الفصل الرايح ٠‏ 
الحاسبة عن القيمة العادلة للاستشمارات 
الالية قصيرة الأجل 


trent < 


الفصل ela‏ 
المحاسبة عن القيمة العادلة للإستكمارات 
المالية قصيرة الأجل . 


مقط سم : 


ا هذا ا gp gt‏ بمشكلة 2 تحدید د القيمة العاذلة للاستثمارات المالية 
قصيرة الآجل ويقصد بها الأوراق المالية التي يتم اقتدائها بغرض المضاربة أو إعادة: 
القبيع وتحقيق الأرباح من تكرار عمليات الشراء والبيع. 


وترتبهل أهمية تحديد القيمة العادلة لهذا النوع من الاستلمارات 
بالاعتبارات الآتية : 


\- يؤئر الإفصاح عن هذه القيمة على قرارات المستثمرين في الأوراق المالية. 
۴ تتعدد القرارات المرتبطة بهذا النوع من الأوراق المالية بيعاً وشراءاً ما يؤكد 
أهمية الوصول إلى القيمة العادلة المؤثرة في هذه القرارات. 


* ارتباط هذه القيمة في بعض الأحيان اراح الموزعة مثل وثائق صناديق 
الاسخمار. 


-٤‏ تأثير dca‏ القيمة على استقرار الأسواق الالية وانعكاس ذلك 
على but‏ الاقتصادي بصفة وترتبط هذه المشكلة أيضاً بتعدد المتغيرات 
المزثرة على القيمة العادلة ا المالية قصيرة الأجل وكيفية التعامل 
مع هذه المتغيرات وتأثير كل منها على هذه القيمة. 


ومن الناحية الحاسبية يتأثر تحديد القيمة العادلة هذا ل من 
الاستثمارات بالمعايير الحاسبية التي تصدرها الميئات المهنية والتي تشكل حالياً 
Lut‏ للمبادئ الحاسبية المقبولة قبولاً عاماً كما أنها تتأثر بالمتطلبات القانونية 
التي تنص عليها القوانين المنظمة للنشاط المرتبطة بهذه الاستشمارات. 


| على ذلك تشمل هذه المشكلة دراسة وتقييم أسس الحاسبة عن‎ Stuy 
القيمة العادلة للاستثمار ات المالية قصيرة الآجل والإفصاح عنها في التقارير المالية.‎ 
في ظل كل من المعايير الحاسبية التي تصدرها الهيئات المهنية والمتطلبات القانونية‎ 
وينظم‎ NTO التي تضمنها القانون رقم 48 لسنة ۱۹۹۲ ولائحته السفيذية رقم‎ 5 
بعض الأسس‎ Cpl سوق رأس الال المصرية ولقد تضمن هلا‎ O plait هذا‎ 


| |  .ةيلاملا المؤثرة على تقييم الاستغمارات‎ edly. 


ويشمل هذا الموضوع: 
z Yai‏ مفهوم القيمة العادلة. 
ثانياً real a‏ الحاسبة. : 
Be‏ متطلبات الإفصاح عن عن القيمة العادلة للاستغمارات المالية طبقاً 
٠‏ أولا- مفهوم القيمة العادلة : 

يمكن تبويب الاستثمارات المالية بصفة عامة إلى نوعين : 
o‏ النوع الأول : استفمارات مالية تقتنى بهدف تحقيق السيطرة والرقابة على 
| مدشآت معينة ويعتبر هذا النوع من الاستدمارات طويلة الآجل. 

6 النوع الثانى : استدمارات مالية تقسى بهدف تحقيق عوائد في الآجل القصير, 
ويتمغل هذا العائد في توزيعات الأرباح التي تجريها المنشآت المصدرة هذه 
الاستغثمارات بالإضافة إلى الأرباح التي يمكن تحقيقها من خلال عمليات 
المضاربة على هذه الاستخمارات. 

ولا تغار مشكلة بشأن تقييم الاستثمارات IU‏ طويلة الآجل حيث 
تقضي cool‏ الحاسبية المتعارف عليها على تقييم هذه الاستفمارات بالتكلفة 
التاريخية مع تعديل هذه العكلفة d‏ حالة وجود هبوط دائم 5 قيمة هذه 
الاستغمارات. كما أن هذا النوع من الاستئمارات لايتأثر بقرارات المضاربة التي 
تتخذها إدارة المنشأة ولذلك لاتثار مشكلة تحديد القيمة العادلة ها. 


- ۹٦ 


وبالدسبة للعوائد الحققة من هذا النوع من الاستهمارات طويلة الآجل 
Kod |‏ الاعزاف بها فقط عندما gins‏ بالفعل ولك üb‏ لادی امحاسبية 
المقبولة قبولاً Late‏ | 

GAAP Requires recognizing investment securities: at 

cost, adjusted by any uniamortized premium or discount, and 
gains and losses are recognized only when realized. The basis 
for this accounting is that no adjustment to. fair value is 


necessary because the intent to hold to maturity : renders 
interim market fluctuations irrelevant“. 


أما الاستغمارات قصيرة الآجل فتتميز بالخصائص الآتية : 
3 'يكون ادف من اقتناء هذه ا ple‏ المضاربة والمتاجرة بها 
بهدف تحقيق عوائد. ' ش 


-Y‏ يتم تبويبها تحاسبياً ضمن الأصول المتداولة باعتبارها قابلة للتحول إلى نقدية 
خلال السنة المالية. 


۳ تتم عملية إعادة تقييم هذه z ee E ee‏ 
خلال السنة المالية. 


d ا‎ are الاستثقارات‎ oe تتأثر القرارات المرتبطة بهذا‎ ٤ 
التقارير المالية أكثر من القرارات الخاصة بالاستثمارات طويلة الآجل.‎ 


4 تمثل هذه الاستغمارات غالبية الأوراق المتداولة في سوق الأوراق المالية 
i a a‏ الخاصة بها على درجة انتعاش هذه الأسواق. 
٦‏ تؤئر الأخطاء التي بمكن أن تحدث عند تحديد قيمة هذه الاستغمارات على 


Ha‏ الأسواق الالية بدرجة كبيرة نظراً لتكرار التعامل عليها ولذلك 
تكتسب هذه الاستشمارات أهمية خاصة نوا اين ا المالية أو المحاسبية. 


وتشمل الاستفمازات المالية قصيرة الآجل : 
الأرراق المالية بنوعيها الأسهنم والسندات الي ae be pias‏ أو الش ر کات 


لاوم 


والتي eo‏ بهدف المتاجرة أو المضاربة. 
٣‏ أذون الخزانة. 
۳ السندات الحكومية. 
4 وثائق صناديق sooo!‏ والتي يتم انشاؤها في صورة شركة مساهمة 
وتصدر وثائق امتعمار يشارك خاملوها في نتائج استثمارات الصندوق". . 
Lely‏ وثائق صناديق الاستثمارات من بين الاستغمارات قصيرة الأجل 
حيث يجب تحديد قيمة هذه الوثائق bys‏ لأغراض تحديد الأرباح الموزعة 
والقيمة الاستردادية فا" . 
ويمكن تقييم الاستشمارات قصيرة الأجل ياجدى الطرق الآتية : 
١‏ المحاسبة عن العكلفة التاريخية للاستغمارات ويقصد بها القيمة في تاريخ شراء 
Y‏ القيمة السنوقية هذه الاستغمارات والتي يتم تحديدها طبقاً لظروف العرض 
وتنب بالأسواق المالية. 
۳ القيمة العادلة Fair Value‏ وهي عبارة عن قيمة مقدرة للأوراق وتستخدم 
في تحديد العوائد الحققة مها“ . 
ويرى البعض أن القيمة العادلة Fair Value‏ والقيمة السوقية Market‏ 
Value‏ والقيمة المستمدة من سعر السو Mark-y Market Value-Based J‏ 
to-market‏ تعتبر مرادفات بنفس المعنى“. 
ونرى أن القيمة العادلة تختلف عن القيمة السوقية أو القيمة المستندة إلى 
سعر السوق للأسباب التالية : 
١‏ تتأثر القيمة السوقية بعوامل العرض والطلب أي أنها تتوقف على حركة 
الشراء والبيع في البورصة بينما تتحدد القيمة العادلة ely‏ على دراسة 
٠ ٠‏ موضوعية للعناصر المؤثرة في قيمة الأوراق المالية. 


~4A. 


؟- تتأثر القيمة السوقية أو المستندة غالى سعز السوق ببعض العوامل العنوية 
مثل الشائعات فيما تتأثر القيمة العادلة بالعو امل الموضوعية المقاسة أو القابلة 
للقياس المادي. i‏ 

"ل القيمة السوقية قد قر انمه ا کرو او ته اران ie‏ 
.الشخصية ا بينما و القيمة العادلة بالقيمة الحقيقية هذه 
7 الأؤراق: ‏ 3 

4- قد لاتتناسب القيمة السوقية ie‏ امالي ال “bya seca if‏ 
DS‏ ا ال حقيقة المركز 
المالي المنشأة التي أصدرت الأوراق ASU‏ | 


وبمكن Ltt‏ القيمة العادلة للأوراق الالية بأحد المداخل الآتية : 


اول - استخدام معدل العائه الخالي من عد ك'داة لتقدير القيمة العادلة 
للاوراق امالية : 

Fair value of an option is determined 1 by the risk-free 

rate of return 


of Utby‏ هذا ae‏ يقل عن المغدل path‏ على أساس المخاطرة فإن 
احتمالات القيمة العادلة في هذه DH‏ تكون لول من المحسوبة على الأساس 


المعدل المتضمن للمخاطرة. 


Science the risk-free rate is always knower than the 
expected retur on-a risky stock the probability of the stock 
meeting the exercise criteria based on the risk-free rate is 
lower than the probability based on the expected 7 Tetum. 


أولاً 2 تقدير القيمة العادلة من خلال المغلومات المتاحة بالأسواق المالية #ولدى 
شر كات السمسرة أو إدارة محافظة الأوراق المالية. 

ثانياً - pais‏ القيمة العادلة باستخدام اال إحصائية مثل' poe‏ فة التسعير 

A guar yi Jad وغيرها من أشاليب‎ Matrix pricing = 


cea 


يتضح من المداخل السابقة أن القيمة العادلة هي عبارة عن قيمة مقدرة 
للأوراق المالية طبقاً لأساس معين ومعنى ذلك أن هذه القيمة يمكن أن تتضمن 
بعض .أخطاء التقدير ما دعى البغض إلى تفضيل التكلفة التاريخية كاداة للإفصاح 
عن قبمة الأوراق ON‏ | 
0 ولاتعتبر صعوبة تقدير القيمة العادلة مبرراً كافياً لاستخدام أسلوب 
WSS‏ التاريخية Bly‏ قد لاتعبر عن القيمة الحقيقية للأوراق الالية ونما يجب | 
استخدام أسس موضوعية عند تقدير القيمة العادلة Lot‏ بمكن جعل أخطاء 
التقدير عند أدنى حل مكن. 


ولقد تضمن بیان معايير الحاسبة ASU‏ رقم ۰۷ 107 SAFS‏ الذي 
أصدرته هيئة معايير الحاسبة FASB‏ عام 1444 ضرورة الإفصاح عن القيمة 
العادلة لكل الأدوات المالية كما تضمن هذا البيان التعرف التالي للقيمة العادلة : 
القيمة الجارية التي Se‏ على أساسها تبادل الأدوات الالية بين 
الأطراف المختلفة. 
The amount at which the instrument could be‏ 


exchanged in a currant transaction between willing 
parties, other than in a forced or liquidation sate) 


وسوف تشمل الأجزاء التالية من بعض الأسس الموضوعية لتقدير القيمة 
العادلة للأوراق المالية قصيرة الآجل Bb‏ للمعايير المهنية وكذلك طبقاً للقواعد 
التي تضمنها القانون رقم 6 لسنة ۱۹۹۲ والخاص بتنظيم سوق المال المصري 
وتقييم هذه الأسس. l‏ . 

ولقد أوضحت نتائج بعض الدراسات أهمية الإفصاح عن القيمة العادلة 
للاستغمارات ASU‏ وتفضيل هذا الأساس على استخدام التكلفة التاريخية كاداة 
للتقبيم وذلك من ناحية القدرة التدبؤية التي يوفرها كل من هذين الأسلوبين. 

ونرى أن تحديد القيمة العادلة للاستغمارات المالية قصيرة الآجل يجب ان 

يعم في إطار الضوابط الآتية : 


PEE nE 


١‏ الاستناد إلى أسس موضوعية لتحديد هذه القيمة ما يمنع التقدير الشخضصي 
lass‏ أخطاء التقدير بصفة عامة عند حدها الأدنى. 

۲- ضرورة تعبير هذه القيمة عن حقيقة المركز SUI‏ للمنشأة المصدرة هذه 
الأوراق بحيث JAE‏ هذه القيمة مؤشرا حقيقياً عن الوضع المالي للمنشأة. . 
يجب أن تعكس هذه القيمة. العوائد المنعظرة من الأوراق ASU‏ سواء 3 
صورة توزيعات أو عوائد رأسمالية في صورة ارتفاع قيمة هله الأوراق: ‏ 
-٤‏ أن تستند هذه القيمة إلى عوامل قابلة للقياس بحيث يسهل حسابها دورياً. l‏ 
5 أن تعكس هذه القيمة المتغيرات الاقتصادية المؤثرة على قيمة وعوائد هذا 

البوع من الاستشمارات. 
ويشمل الجزء التالي قواعد قياس القيمة العادلة للاستشمارات المالية في 
إطار المعايير المحاسبية ومدى توفير هذه القواعد للضوابط التي سبقت الإشارة 
إليها. 
انيا - أسس المحاسبة عن القيمة العادلة Ot pal‏ المالسة قصيرة لجل في إطار 
المعابير المحاسيية : 5 


| - أسس المحاسبة عن القيمة العادلة للاستثمارات المالية قصيرة الاجل في 
ظل بيان معايير المحاسبة المالية رقم IIV‏ الصادر عن هيثة معايير 
المحاسبة المالية : 

أصدرت هيئة plas‏ المحاسبة المالية FASB‏ عام ۱۹۹۱ البيان رقم 

۷ والذي يتضمن الإفصاح عن القيمة العاذلة للاسخمارات المالية قصيرة 
الآجل. . sa y‏ 

SAFS 107 DENS او‎ fair value of financial instru- 

ments). 


hades ers‏ القيمة العادلة زالقواعد ا 


ally‏ تشمل 


- f e \ = 


: تعريف القيمة العادلة‎ -١ 


هي القيمة التي يتم على أساسها تبادل pa‏ ات المالية بين A‏ اف 
المختلفة. . 


1 ونرى أن هذا التعريف يجعل من القيمة العادلة أقرب إلى القيمة السوقية 
SO a ee ee‏ 


” متطلبات الإفصاح عن الئيمة العادلة‎ -Y 


تضمن البيان المشار إليه بعض القواعد العامة للإفصاح عن القيمة العادلة 

على أن تطبق هذه القواعد بدءأ من ٠١‏ ديسمبر ۱۹۹۲ ولقد تضمنت هذه 

القواعد ضرورة الإيضاح عن القيمة العادلة للأدوات Hye ASU!‏ في صلب 
القوائم المالية أو الإيضاحات المتممة Mb‏ 


كما تضمن هذا OLS‏ بعض المؤشرات m‏ يمكن الاستناد إليها عند 
تحديد القيمة العادلة وتشمل المؤشرات الآتية : 1 
۲ أسعار السوق المعلنة تمثل أفضل مقياس للقيمة العادلة. 
Y/Y‏ في حالة OLE‏ أسعار السوق dell‏ يمكن تحديد القيمة العادلة ياحدى 
طريقتين: 
۴ استخدام القيمة السوقية المعلنة للأدوات الالية المشابهة كأساس 
لتقدير القيمة العادلة للأدوات التي لايوجد ها قيمة سوقية. . 
۲ استخدام إحدى طرق التقدير مثل : 
_ تحليل التدفقات النقدية المخصومة. 
نماذج التسعير المختلفة. 
5 مصفوفة التسعير. ١‏ 
9 الحسابات الدائئة غير المحدد ها تاريخ الاستحقاق تقوم بالقيمة الدفزية. 
۲ الأصول المعنوية التي لاتعبر عن أدوات مالية يجب عدم احتسابها ضمن 
ْ القيمة العادلة للأدوات المالية: ٠‏ 


د اداه 


٠:8۴۸8 107 ۱۰۷ تقييم قواعد الإفصاح عن القيمة العادلة في ظل البيان رقم‎ -Y 
: تعريف القيمة العادلة‎ 1/٠ 
: ويلاحظ على التعريف الذي أورده هذا البيان للقيمة العادلة مايلي‎ 
Fd pu هذا البيان من مفهوم القيمة‎ tad أ يقرب مفهوع القيمة العادلة‎ 


حيث يعتبرها القيمة التي يتم على dots nes‏ الصدرة المالية- بين“ 
الأطراف المختلفة. 


ب يعتمد تحديد القيمة العادلة tag‏ لهذا ol‏ على رغبة الأطراف المتبادلة 
od‏ الاستثمارات المالية. ۰ 

ج- يتأثر تحديد القيمة العادلة تبعا لهذا المفهوم بمتغيرات كثيرة مثل الظروف 
الداخلية Rot‏ بالأطر اف المتعاملة في الاستغمارات المالية بالإضافة إلى 
الظروف الاقتصادية انار Ager‏ 


ونرى أن القيمة العادلة للاستغمارات الالية يجب أن تعكس العنصر 
الآنية : سسا 
١‏ قوة المركز المالي للمدشأة المصدرة للأوراق المالية. 
-Y‏ العوائد المتوقعة من الأوراق الالية سواء في صورة عوائد موزعة أو زياد di‏ 
القيمة الرأسمالية هذه الأوراق. 
۳ المتغيرات الاقتصادية العامة المؤثرة في الاستغمارات ipai ASW‏ رة الأ جل التي 
تكون قابلة للقياس الموضوعي. 
وتبعأ أ لذلك يمكن اقتراح المفهوم التالي للقيمة العادلة للاستشمارات الالية 
قصيرة الأجل : ; 1 
هي القيمة التي تعكس حقيقة المركز المالي للمنشأة المصدرة لها . 
والعوائد المتوقعة منها سواء في صورة توزيعات معلنة أو زيادة 
رأسمالية في قيمتها وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية المؤثرة 
Aged‏ 3 


re oe ee 


ويرتبط هذا التعريف بضوابط تحديد القيمة ا الي las yf‏ الباحث 
في الجزء السابق من هذا البحث.. , 


: تقييم متطلبات الإفصاج عن القيمة العادلة‎ rr 

۲۳ تضمنت القواعد المتعلقة بالإفصاح oF‏ القيمة العادلة اعتبار القيمة 
.السوقية مقياساً Fore‏ لقيمة. الأدوات المالية. وكما سبق بيانه. نرى أن. .. 
القيمة العادلة تختلف عن القيمة السوقية فبينما تتأثر القيمة أو تخفيضها 
بصورة. غير صحيحة فإن القيمة العادلة يجب Of‏ تعبر عن قيمة 
موضوعية تتفق مع حقيقة الم ركز المالي للمنشأة المصدرة للأوراق المالية 
والعوائد المنعظرة منها. 

۲/۳ في حالة غير القيمة السوقية نص البيان A e V‏ المشار إليها SAFS107‏ 
على بعض القواعد البديلة والتي تشمل :. 
- استخدام القيمة السوقية للأدوات المشابهة. . 

5 استخدام إحدى طرق التقدير المعروفة. 
ونرى ضرورة الإلتزام بتحديد القيمة العادلة من خلال pele‏ 
موضوعية مرتبطة بالأوراق الالية ذاتها وليس من خلال قيمة سوقية لأداة 

مشابهة أو قيمة مقدرة تعتمد في أغلب غناصرها على التقدير الشخصي. 
وتبعاً لذلك نرى أنه على الرغم من أن البيان ۱۰۷ )107 (SAFS‏ قد 

أكد على أهمية الإفصاح عن القيمة العادلة إلا أن القواعد التي تضمنها هذا 

البيان اقتصرت على اعتبار القيمة السوقية بمثابة القيمة السوقية بمثابة القيمة 
العادلة التي يجب الإفصاح عنها وهو ما لايوافق عليه الباحث كما أن هذا البيان 


قد تضمن بعض القواعد العامة ee‏ بها ولكنها لاقصل إطاراً لتحديد 
القيمة العادلة والإفصاح عنها. ' 


~ ieee 


اا 565 المحاسبة عن القيمة العادلة للاستثمارات المالية قصيرة ME‏ في 
ظل بيان mizo‏ المحاسبة المالية رقم 0 (115 ٠ :(SFAS‏ 


هي القيمة التي يتم على أساسها تبادل الأدوات الالية بين الأطراف 
أصدرت هيئة معايير الحاسنبة المالية FASB‏ عام ۳ 14 Oly‏ معايير 
الحاسبة المالية رقم ٥‏ والخاص بامحاسبة عن بنوة معينة في ˆ 
الاسثمارات المالية. 


Accounting for certain investments in debit and equity 
securities SFAS 115. 


ولقد تضمن هذا البيان القواعد اللآنية SO‏ 
-١‏ تبويب الاستثمارات المالية : 
يعم تبويب الاستثمارات المالية التي يتضمنها هذا البيان كما يلي : 
1/1 استثمارات مقتناه بهدف الاحتفاظ حتى الاستحقاق Held-to-maturity‏ : 


وهذا g yli‏ من الاستثمارات ترغب المنشأة في الاحتفاظ به حتى موعد 
الاستحقاق أي أنها غير مقحداه بهدف Bote!‏ البيع والمضاربة. 


ومثل هذا النوع من الاستنمارات يتم تقييمه على أساس تكلفة 
الاستهلاك أي قيمة الورقة في تاريخ الاستهلاك -Amortized cost‏ 


: Trading securities استثمارات مقتناه لأغراض المضاريبة‎ f/i 
Fair Value أن يقيم بالقيمة العادلة‎ EON lam Il وهذا النو ع من‎ | 
: Available-for-safe gail] colin استثمارات‎ r/t 
وهذا النوع من الاستثمارات من الممكن بيعها ولكنها غير مقتناه‎ 


a Ve . 


لأغراض المضاربة. 


وهذا النوع من ار Call‏ يجب ان يتم تقييمه بالقيمة العادلة 


.Fair Value ` 


_ tia fete 


- تصق i‏ أن التي تست tw ue!‏ 

۴ بالتسبة للاستثمارات المقتناة بهدف الاحفاظ: . 

ويقصد بها الاستثمارات التي تقتنى بهدف الاحتفاظ بها أي لايكون 
الهدف من اقصائها المضاربة وإعادة البيع. 

وهذا النوع من الاستثمارات يقيم بالقيمة الاستهلاكية U‏ ويلاحظ أنه 
في حالة بيع جزء من هذه الاستثمارات او بأي صورة من الصور يجب 
الإفصاح عن العناصر الأتية : 
١‏ القيمة الاستهلاكية هذه الاسهمارات. 
۲ الأرباح أو الخسائر امحققة أو غير المحققة الناتجة من هذه الخسائر. 
۳ الاعتبارات التي أدت إلى قرار البيع. 
؟/؟ الاستثمارات المقتناة بهدف المضاربة: 

وهي الاستثمارات التي تقتنى بهدف إعادة بيعها على سبيل المضاربة؛ 
ومثل هذا النوع من الاستثمارات يجب أن يقيم بالقيمة العادلة كما يجب 
الإفصاح عن هذه القيمة في قائمة ال ركز المالي باعتبارها أصولاً متداولة Currant‏ 
l -assets‏ 

وحتى S‏ الإفصاح عن القيمة العادلة نص البيان رقم ٠٠١‏ الصادر 
عن هيئة معايير المحاسبة المالية على اعتبار القيمة السوقية هي القيمة العادلة 
للاسخمارات الالية قصيرة الآجلء وتبعاً لذلك يتم إعادة تقييم هذه 
الاستغمارات بالقيمة السوقية وصولاً إلى القيمة العادلة ويتم تكييف الفرق بين 
تكلفة الاستثمارات وقيمتها السوقية باعتباره أرباح أو خسائر إعادة تقييم يتم 


oe 


الإفصاح عنها بقائمة الدخل. 
P/r‏ استثمارات متاخة للبيع : 


ويقصد بها استغمارات تكون متاحة بيع ولكنها غير مقتناه iy‏ 
Diis Sh‏ "المضاربة' ' adag‏ الاستثمارات bay!‏ يجب pond‏ بالقيمة العادلة. = 


ؤخقۍ بمكن تخديد القيمة العادلة هذا النوع من الاستقمازات ينبغي” 
إعادة تقييمها بالقيمة السوقية بنفس. الطريقة المتبعة في الاستثمارات المقتناه 
لأغراض المضاربة ولكن مع تكييف الفرق بين تكلفة الاستثمارات وقيمتها 
السوقية كتنسوية لحقوق الملكية مدينة أو Ato‏ باعتبارها Lal‏ خسائر أو أرباح غير 
محققة وذلك لين تحققها فينقل تأثيرها إلى قائمة الدخل. 


وفكن توضيح القواعد السابقة التي تضمنها البيان رقم ٠٠١‏ بالجدول 
| نوع الاستشمار be‏ 


القيمة | لاتحتاج لإجراءات إضافية 

لاطا الاستهلاكية ْ 

| مقتناه لأغر اض | القيمة العادلة | يتم إعادة تقييم الاستثمارات بالقيمة‎ Y 

المضاربة السوقية مع تكييف الفسرق بين تكلفة 
الاستثمارات والقيمة السوقية باعتباره 

أحد ا aR‏ على نائج النشاط | 


القيمة العادلة | يتم إعادة 7 الاستثمارات بالقيمة | 
السوقية مع تكييف الفرق بين تكلفة | 
الاستغثمارات والقيمة السوقية باعتباره | 
أحد الحسابات التي يتم الإفصاح عنها | 
قيس ell‏ اللكية دون اد زر على 
قائمة الدخل 


SDE 


؟- تقييم القواعد التي يتضمنها البيان MO‏ 
1/1 تقييم تبويب ااا : 


لاتوجد ضرورة للفصل بين الاستشمارات suali.‏ لأغراض المضاربة 


14, Hef ¢ ادي‎ Au للبيع‎ 5 total! ott 8 Sty 


0 000 Fer مر انع ون ا‎ fale. 
لتقييم كلا النوعين من الاستشمارات طبقاً لا ورد‎ alll استخدام القيمة‎ 3 


بالبيان تقلل من أهمية الفصل بينهما Ub‏ استخدم نفس الأساس لتقييم كل 
منهما. 


ولذلك من الأفضل يتم تبويب الاستثمارات كمايلي : 
-Fyi‏ استثمارات مقتناه بهدف الاحتفاظ : 


وهذا النوع من الاستثمارات ترغب المدشأة في الاحتفاظ به حتى de p‏ 


. الاستحقاق أي أنها غير olaia‏ بهدف إعادة البيع أو coe‏ بة. 


ثانياً استثمارات مقتناه بهدف إعادة البيع : 


ويشمل هذا النوع باقي الاستغمارات التي يمكن بيعها وتشمل 
استزمارات مقتناه لأغراض المضاربة واستغمارات متاحة للبيع. 


WO ghadi تقييم القواعد التي تضمنها‎ f/r 


نص البيان المشار إليه على تقييم الاستثمارات التي تقنى بهدف 
الاحتفاظ بالقيمة الاستهلاكية ها أما الاستشمارات قصيرة for‏ فيتم تقييمها 
بالقيمة العادلة. 

كما نص هذا البيان على اعتبار القيمة السوقية مقياساً للقيمة العادلة 
odd‏ الاستثمارات. 


aleAw 


ويعد هذا الرأي اتفاق مع ما تضمنه البيان رقم ٠١١۷‏ الذي Cas‏ | 
. الإشارة إليه وهو ما لانوافق عليه للأسباب التي سبق ابداؤها عند تقييم القواعد 
التي تضمنها البيان السابق» وتتعلق هذه الأسباب اساسا بالاعتبارات المؤثرة في 
: ا ار والق قد تقال عن اجا Re‏ للقيمة ا 


وك هنا غلى E‏ 0 الْقَيمة 4 REAN‏ اللاستثمارات المالية 


١‏ موضوعية sof oe oie‏ تتحقق من خلال الاعتماد على أساليب 
موضوعية عند التقييم والبعد عن التقدير الشخصي. l‏ 
١‏ ارتباط القيمة العادلة بحقيقة المركز المالي للمنشأة المصدرة odd‏ 
الاستخمارات. ٠‏ . 
۴ أن تعكس القيمة العادلة الفوائد المنتظرة من هذه الاستخمارات سواء في 
4- الاستناد إلى عوامل قابلة للقياس يسهل قياسها دورياً. 
ه ‏ أن يتم تحديد هذه القيمة في إطار المتغيرات الاقتصادية المؤثرة على قيمة 
وعوائد هذا النوع من الاستغمارات. 
dy‏ نهاية هذا الجزء من الدراسة تبين على أنه على الرغم من تأكيد 
المعايير الحاسبية على ضرورة الإفصاح عن القيمة العادلة للاستثمارات المالية 
قصيرة الآجل فإنها في نفس الوقت لم تتضمن القواعد الملائمة لتحديد هذه 
القيمة نصت على استخدام القيمة السوقية كمؤشر للقيمة العادلة. 
وبمكن القول بصفة عامة أهم الإيجابيات التي تحققت من خلال هذه 
المعاييز مايلي : 
١‏ التأكيد على أهمية قياس القيمة العادلة للاستخمارات ASU‏ قصيرة الآجل. 
؟- التأكيد على أهمية الإفصاح عن القيمة العادلة هذه الاستثمارات عند 
إعداد القوائم والتقارير المالية. 


sieta 


إل of‏ هذه tall‏ اتخذت القيمة السوقية كمقياس لتحديذ القيمة العادلة 
: للاستفمارات AJU‏ قصيرة الآجل وهو ما لاتوافق عليه حيث يجب أن تعبر هذه 
القيمة عن pols‏ موضوعية أهمها حقيقة الم ركز المالي للمنشأة المصدرة odd‏ 
الاستغمارات: والعوائد المتوقعة منها. ` 
ثالتا ‏ متطلبات الإقصاح عن انقيمة العادلة للاستثمارات المالية لبقا لقانون سوق 
امال الصري o i‏ + 
يتضمن هذا الجزء دراسة تحليلية ld‏ الإفصاح عن قيمة الاسشمارات 
المالية قصيرة الآجل التي أوردها قانون سوق الال المصري رقم 46 لسنة 
144۲ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والعجارة الخارجية رقم 
۳۵ لسنة 1١991‏ وذلك بهدف تحليل ودراسة هذه المعايير وتحديد مدى 
توفيزها للقيمة العادلة. 
وفيما يلي تحليل وتقييم أسس المحاسبة عن قيمة الاستشمارات المالية طبقاً 
لقانون سوق المال المصري ولائحعه التنفيذية : | 
١‏ تضملنت المادة رقم 1۷ O£)‏ ضرورة LA‏ القيمة التي ت تستخدم كأساس 
للأسهم المصدرة كزيادة في رأس الال على أساس متوسط نصيب أسهم 
متوسط نصيب السهم من الإصدارات السابقة في القيمة العادلة لصافي 
أصول الشركة وقت الإصدار حسبما تحددها الشركة وتحت مسئوليتها 
ويقر بصحتها مراقب السابات. ش 
ويلاحظ أن القيمة العادلة في هذه الحالة ترتبط بالقيمة العادلة لصافي 
أصول الشركة وقت إصدار هذه الأسهم. 
ويلاحظ ما يلي : ش 
o t‏ يعتبر استخدام القيمة العادلة كأداة لتقييم الاستثمارات إحدى 
النقاط الإيجابية التي تضمنها اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه. 
ب استخدام القيمة العادلة لأصول الشركة المصدرة كأداة لتقييم 
الاستثمارات المالية يعبر أفضل من استخدام القيمة السوقية والتي 


مالكلاه 


نصت المعايير الحاسبية مقياساً للقيمة العادلة. 

ج ‏ تضمنت doll‏ المشار إليها أن تحديد القيمة العادلة لصافي الأصول يتم 

من خلال الشركة نفسها وطبقاً U‏ يوافق عليه مراقب الحسابات» 
. ومعبى ذلك أن كل شركة يمكن أن تستخدم الطريقة الملائمة ها. . 
ويجب توحيد الأسس المستخدمة لقياس القيمة العادلة بحيث تعب هذه 

القيمة. .عن - مقياس موضوعي يكن الاعتماد عليه yt‏ جانب -مستخدمي- 

البيانات المالية. 

؟- تضمنت اللائحة المالية في الجزء الخاص بصداديق الاستتمار ما يلي : 

أ تضمنت الادة ٠٠٠١‏ “ أن يتم حساب قيمة الأوراق الالية التي 
تستثمرها صناديق الاستغثمار عند إعداد القوائم المالية على أساس 
القيمة السوقية؛ على أن يتم حجز جزء من الزيادة في القيمة السوقية 
كاحتياطي رأسمالي ويستخدم الباقي لتحديد التوزيعات على حساب 
الوثائق. 

ب . تضمنت المادة ۷۷ من اللائحة المذكورة أن تحديد قيمة الوثيقة 
المستردة يجب أن يتم على أساس نصيبها في صافي Spel dad‏ 
الصندوق في نهاية يوم العمل الأخير في الأسبوغ السابق للاسترداد. 

ويتعلق اللص اللخاص بالمادة ٠‏ 915 بتحديد القيمة المتخذة كأساس 
لتحديد الأرباح الموزعة على جملة الوثائق بيدما يتعلق نص المادة ۱۷۷ بتحديد 
القيمة الاستردادية للوثيقة. 

ويتضح من النصوص السابقة أن القيمة السوقية للوثيقة ثيقة يمكن الاعتماد 
عليها كأداة لتقييم وثائق صناديق الاستثمار عند تحديد الأرباح الموزعة أما القيمة 
dots po!‏ للوثيقة فيحم تحديدها على أساس صافي أصول الصندوق. ويجب أن 

يعم التفرقة بين هاتين الحالتين : 


: تحديد العوائد الموزعة‎ - Ug! 
في هذه الحالة يجب الاعتماد على القيمة العادلة المستمدة من طبيعة‎ 


par ieee Dh a 


المركز المالي للصندوق والتي يمكن الوصول إليها باستخدام منهج التكلفة الجارية | | 


7 حيث يحقق هذا المنهج تقييماً عادلاً لأضول الصندوق‎ Current Cost 


يتضمن الجزء التطبيقي من هذا البحث مزايا تطبيق هذا المنهج على وثائق أ 


صناديق ار a‏ مقارنة A‏ هذا ١‏ التطبيق بوب القيمة Beh‏ 


È Me aiar.. As 
1 


:ويحقق. استخدام. منهج. BEEN‏ الجارية بدلا 7 القيمة السوقية كأداة . 


لتقيم وظائف صناديق الاستعمار وذلك عند تحديد العوائد الموزعة المرايا الآنية : 

١‏ يقدم هذا المنهج تقييماً عادلاً لأصول الصندوق يتفق مع القيمة الاقتصادية 
الجارية: 

۲ يعتمد تقييم الوثائق بالتكلفة الجارية على أسس موضوعية ترتبط بعناصر 
المركز المالي للصندوق. 

٣‏ يتلاشى هذا المدخل العيب الأساسي الموجه لأسلوب القيمة السوقية وهو 
تأثر هذه القيمة بالعرض والطلب على هذه الوثائق وقد BG‏ ظروف العرض 
والطلب ببعض العوامل غ غير الموضوعية أو الشخصية. 

4- من الممكن أن يؤدي استخدام القيمة السوقية إلى اا ن فا هذه 
ya dc‏ خلال Calas‏ ع از gy Takeo‏ 51 فى هلنه اة 
وبالتالي زيادة أو تخفيض العوائد الموزعة. 

ثانيا - تحديد القيمة الاستردادية للوثائق : 

dy‏ هذه الحالة يمكن استخدام القيمة السوقية كأساس لتحديد القيمة 
الاستردادية لوثائق الصندوق Ofy‏ يقتصر استخدام القيمة الجارية على تحديد 

العوائد الموزعة للأسباب التالية : 

١‏ تعتبر عملية الاسترداد بمثابة شراء للوثائق من أصحابها وتبعاً لذلك تعتبر 
eae‏ حر E‏ ريد 

تعتبر القيمة السوقية أكثر قبولاً من جانب UE‏ الوثائق قى عبد تقيبم الوثائق 
pena‏ 


۲ 


وتلخص من ) ذلك أن ا منهج التكلفة الجارية عند تقييم وثائق 
صناديق الاستغمار دوریاً بهدف تخديد العوائد الموزعة وذلك be‏ لا يجري 
عليه. العمل حالياً باستخدام القيمة السوقية. by‏ نفس الوقت تستخدم 
القيمة السوقية كأداة لتحديد القيمة الاستزدادية هذه BE St‏ حيث يختلف ` 
الحدف في الالتين een‏ توزيع العوائد على فرض الاسعمرار ويغتبر منهج ٠‏ 
التكلفة Gu‏ ملائماً له “ul‏ عليه اسرداد GU‏ فتعتمد على فرض 
التصفية وتعتبر القيمة السوقية أساس مقبولاً للتقييم في هذه DE‏ 
٣‏ تضمنت ملاحق اللائحة التنفيذية نماذج القوائم المالية CO‏ لصناديق 
الاستشمار ويلاحظ على هذه النماذج ما يلي : 
أ- تضمدت قائمة المركز المالي lib‏ للدموذج المعد Pees‏ المساهمة 
القواعد الآتية : 
Cul place Yt 4/f‏ المالية طويلة الآجل وهي المقتناه ay‏ الاحتفاظ 
ويتم الإفصاح عنها ضمن الأصول طويلة الأجل الأخرى وتقيم 
بالتكلفة مع إمكانية الإفصاح عن قيمتها السوقية OLS‏ إضافي. . 
/؟ الاستثمارات الالية قصيرة الآجل (لمتداولة) ويتم الإفصاح 
عنها ضمن الأصول المتداولة وتقيم بالتكلفة مع تكوين مخصص 
هبوط الأسعار في حالة انخفاض عن القيمة السوقية مع الإفصاح 
عن القيمة السوقية OLS‏ إضافي. . 
ويلاحظ أن الاكتفاء بالإفصاح عن القيمة السوقية يعتبر غير 
ds‏ لتوفير البيانات لمستخد مي هذه القوائم وإغا يجب الإفصاح عن 
القيمة العادلة والمرتبطة بحقيقة المركز الالي للمنشأة والمصدرة هذه 
الاستغمارات والعوائد المتوقعة منها. 
ب _ تضمنت قائمة المركز المالي lib‏ للدموذج dali‏ للش ركات العاملة في 
مجال الأوراق المالية القواعد الآتية : | 
ب/١‏ يتم الإفصاح عن الاستثمارات المتداولة في الأوراق المالية 
ضمن الأصول المتداولة مع تبويبها كما يلي : 


- "أ 


5 أوراق حكومية ومضمونة من الحكومة. 


- سندات وضكوك التمويل. 


- وثائق و 1 


ae‏ تقيمها fay‏ السوق أيهما اقل" 

Hey‏ يتم الإفصاح عن الاستثمارات ظريلة الآجل ضمن ن الأضول 
طويلة الأجل. 

ويلاحظ على هذه القواعد مايلي : 

١‏ اقتصرت هذه القواعد على ضرورة الإفصاح عن القيمة السوقية 
في حالة تطبيق أساس التكلفة أو السوق أيهما أقل. 

۲ م تتضمن هذه القواعد أساس تقييم الاستغمارات طويلة الآجل 
كما لم تتضمن ضرورة الإفصاح عن القيمة السوقية لما وذلك 
خلافا لما ورد بالقواعد الخاصة بالشركات المساهمة الأخرى. 


ج تضمنت القوائم المالية الخاصة بصناديق الاستثمار ما يلي : 
ج/١‏ قائمة المركز المالي لصناديق الاسخمار. تضمنت هذه القائمة 


نفس القواغد المشار إليها ضمن قائمة المركز المالي المعدة 
للشركات العاملة في SUE‏ ا المالية. 


ج/؟ قائمة الدخل لصناديق الاسثمار. 3 تضمن النموذج امعد odd‏ 
القائمة ما يلي : 
- تعتبر الزيادة الكلية في القيمة السوقية للأوراق الالية بنداً 
من بنوه الإيرادات. ْ 
- يعتبر النقص الفعلي في القيمة السوقية للأوراق AJU‏ بندأ 
من بنود المصروفات. 


- تعتبر الفوائد البنكية وأرباح الخسائر. وفروق العملة 


1١134 - 


إيرادات عرضية غير مرتبطة بالدشاط. 
تضمنت القائمة oy‏ إيرادات ومصروفات غير عادية 
دون تحديد طبيعة AS‏ منهما. 


ويلاحظ على هذه القواعد ما يلي : 


wad تعمد هذه القواعد على القيمة السوفية للأوراق المالية في‎ ١ 


ET‏ الإيرادات. والمصروفات EPN‏ على إعادة. تقييم _الاستثمارات 


.| المالية دورياً. | 

؟- اعتبرت هذه القواعد أن زيادة القيمة السوقية تمثل Fly‏ من بنود 
الإيرادات بينما يعتبر النقص My‏ من بنود المصروفات. 

-Y‏ اعتبرت هذه القواعد أن الودائع LLJ‏ والمضاربة على أسعار 
العملة لاتعد من أنشطة ضناديق الاستغمار العادية. 

٤‏ لم تحدد هذه القواعد بصفة محددة طبيعة by pall‏ والإيرادات 
غير العادية. 


وبصفة عامة يمكن اقنراح القواعد الآنية 
يعتبر استخدام القيمة السوقية عند إعادة تقييم الاستثمارات الالية غير 
ملائمة للتعبير عن القيمة العادلة هذه الاستثمارات للأسباب التي سبق أن 
أوردها الباحث في الجزء السابق من OM SoM‏ | 
لايمكن الاعتراف بالزيادة أو النقص في القيمة السوقية كبند من بنود 
الإيرادات أو المصروفات Ut‏ أن هذه الوثائق لم يتم بيعها بالفعل كما أن 
القيمة السوقية نفسها تعد مقياس غير ملائم من وجهة نظر الباحث. 


تعتبر عمليات الودائع البنكية والمضاربة على العملة من بين أنشطة صباديق 


الاستثمار وعلى ذلك يجب معاملة الإيرادات الناتجة عنها كإيرادات مرتبطة 
بالنشاط وذلك خلافاً لما أوردته اللائحة باعتباره إيرادات عرضية. 
عند تحديد القيمة العادلة للاستغمارات ASU‏ يجب التفرقة بين حالتين : 


6و1 


أ 


ot 


-Y 


5 


dy تحديد القيمة العادلة بهدف تحديد القيمة الاستردادية للوئائق‎ vit 
الحالة تعتبر القيمة السوقية مؤشرا ملائماً لتحديد القيمة'‎ ode 
' العادلة.‎ 1 

٤‏ تحديد القيمة العادلة بهدف تحديد العوائد الموزعة على حملة الوثائق 

pny |‏ في شه الحالة ضرورة استخدام اسلوب أكثر ملائمة لتحديد 
٠‏ القيمة العادلة هذه العوائد ويقزح الباحث استخدام أشلوب التكلفة 

الجاري ية كأداة لتحديد القيمة العادلة للاستغمارات المالية والعوائل - 

Ad الحققة‎ 


رابعاً - دراسة تطبيقية : 


يتضمن هذا sj‏ دراسة تطبيقية على القوائم المالية المعدة لأحد صناديق 
الاستغمار OY‏ طبقاً للقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 1444 
ولائحته التنفيذية. 


yah 5‏ المالية المعدة في Kee‏ طبقاً لمتطلبات a yiah‏ رقم ٩۵‏ 
لسئة ۱۹۹۲ ولائحته التنفيذية. 
8 قائمة الدخل المعدة عن المدة من أول سبتمبر ١952©‏ حتى "١‏ 
ديسمبر S446,‏ 
٠‏ قائمةالمركز المالي في "١‏ ديسمبر 1١998,‏ 
on‏ تحليل وتقييم البيانات التي تضمتها القوائم السابقة ومدى صلاحيتها 
للإفصاح عن القيمة العادلة للاستثمارات المالية. 


د ۱۹ - 


: / HY القوائم المالسة المعدة في‎ -١ 


1 قائمة الدخل 
من الفترة المالية من أول سبتمبر سنة ١۹۹٥۵‏ حتى "١‏ ديسمبر ١952©‏ 


الإيسرادات 
TTEAVIV AO) TT BG‏ 
dile‏ استكمارات فى أوراق المالية 
اسهم OOOYEY +5 ١‏ 
وثائق صناديق استنمار AF,‏ 
f‏ 5524/6" 
| أرباح بيع أوراق مالية TAA,‏ 
إيرادات أخرى - ]04 CONAGY‏ 
إجمالي الإيرادات EAYIA, Ye‏ 
المصروفات 
أتعاب مدير الاستثمار VOAOYY VE‏ 
عمولة حفظ أوراق مالية YVOEY,YE‏ 
| أتعاب حسن الأداء لمدير الاستثمار rivers.‏ 
مصروفات Ve TAV, byt‏ 
مصروفات أخرى VITAE‏ 
| خصصات a6‏ * 
| إجمالي المصروفات 1*6 
| الأرباح الحققة TASEVVAAS‏ 
يضاف: صالي التغير في القيمة السوقية للأوراق المالية ério, Yi‏ 
die‏ ربح الفزة MAE LAE AFEA)‏ 


- لأأا-ه 


| SATE CAV IGE 


FFU Sag ‘a 


140104, 
AYA TVA, YA 


121214 
مخلالا فت ااام 


١!ةهالإ6هع,8‎ 
CARERE 


1 قائمة الدخل 
في "١‏ ديسمبر ۱۹۹٩‏ 


الأصسول ` 
أرصدة ووذائع بالبنوك 
استثمارات متداولة في أوراف agti‏ 


5” ` Olt م‎ gi 


وثائق استثمار في صناديق أخرى حر oe‏ 35 


YOAuer ee . سندات‎ 


مدينون وأرصدة مدينة أخرى 
قيمة أسهم مباعة ولم تحصل قيمتها YE‏ ا ام 
توزيعات أسهم محلية مستحقة كن 
قيمة فوائد مستحقة لدى البنك عن فيرة الأكحاب | nee eee‏ 


Yassera ae متنوعون‎ O gda 


مجموع الأصول 


الالتزاماة ۾ 
قيمة أسهم مشيراة وم تدفع قيمتها 56 ١5‏ 
عمولة إدارة مستحقة ,11 
مصروفات إدارية مستحقة Felice,‏ 


دائنون متنوعون FATA,‏ 


مجموع الالترامات 

صافي أصول الصندوق في ۲۱ دیسمیر ۱۹۹٩‏ 
عدد الوثائق القائمة في TA‏ ديسمبر 1١9526‏ 
القيمة الاستردادية للوثيقة في 1" ديسمبر 155262 


ENYN 


۲ تحليل وتقييم بيانات القوائم المألية المعدة وفقا للقانون المصري : 


ويشمل ذلك : 
۱/۲ تحليل بيانات ارين المالية المعدة لصندوق الاستدمار طبقاً ace‏ 


٠‏ الضري. 
YY‏ تقييم الفوائد المستخدمة sey‏ القوائم المالية في ضوء المعايير. أحاسبية.. 


۲ تقبيم مدى إفصاح القوائم المالية المعدة as‏ المصري عن القيمة 
العادلة للاستشمارات AJU‏ 


1/6 تطيل بيانات القوائم المالية المغذة لصندوق الاستثمار طبقا 
للقانون المصرى: 


5 تحليل بيانات قائمة الدخل. 
تشمل هذه البيانات العناصر الآتية : 
أ عناصرالإيرادات : i‏ 


a‏ فوائد دائنة [AF‏ فوائد الودائع لدى الببوك 
- عوائد استثمارات في أوراق مالية 


النسبة المئوية 


ae 


es eS re 


TET 


5 الأرباح امحققة وتعادل الفرق بين الإيرادات والمصروفات. | 
5 صافي ربح الفيزة ويعادل الأرباح الحققة مضا إليها صافي التغير في القيمة 
السوقية للأوراق ASU‏ 
ويلاحظ أن نسبة التغير في القيمة السو 
۲ تحليل بيانات قائمة المركز المالي : 
تشمل هذه DULI‏ العناصر الآتية : 


Jata ماف ,بج الفوة‎ !! 3 
bad ee OS ws T 


n‏ مدينون وأرصدة مديدة أخرى 


wa 


- ثمن شراء أ g‏ 
ومصروفات مستحقة 


ج۔ gle‏ الأصول وتتمثل في الفرق بين الأصول والالتزامات وتعادل 


٠‏ من إجمالي الأصول. 
د القيمة الاس:زدادية للوثيقة وتعادل نصيب كل وثيقة في ضافي أصول 
الصبدوق. i‏ 


alye‘ 


f/f‏ تقييم الفوائد المستخدمة لإعداد القوائم المالية فى ضوء المعايير 
المحاسبية : | 
ê‏ إعداد القوائم المالية الخاصة لصندوق الاستثمار في ضوء القواعد ٠‏ 
... المنضصوض عليها في قانون سوق الال المصري ولائحته العفيذية وفيمايي عرض 


-- وتحليل هذه Sel gilt‏ وتقبيهها في ضوء المعاييز الحاسبية. 


41 تحديد إيرادات الصتدوق : 
تشمل إيرادات الهسندوق نوعين رئيسيين : 


« النوع الأول : إيرادات محققة frosty‏ في فوائد الودائع وعوائد الاستشمارات 
0 المالية وبعض الإيرادات الأخرى وتساهم هذه الإيرادات في ' 
تحقيق /85,7١‏ من صافي أرباح الصندوق. l‏ 


o‏ النوع الثاني : إيرادات متمثلة في صافي التغير في القيمة السوقية للأوراق 
المالية وتساهم في تحقيق A‏ من صال اراج Bee‏ 


تقييم المعالجة فى ضوء المعايبر المحاسبية : 


 ةميقلا هذه المعالجة مع ما أوردته المعايير الحاسبية من زاوية اعتبار‎ gås 
السوقية مؤشرا للقيمة العادلة.‎ 


۲ أسس otai‏ الاستثمارات المالية : 


يوضح الجدول الآتي الأسس المستخدمة d‏ تقييم الاستثمارات المالية 
وموقف كل منها في ضوء المعايير المحاسبية. . 


E 


مذی GEM‏ مع المعايير 


0< المحاسبية 


تتفق مع معايير الحاسبة آ ; 
Adadi o --‏ 4 


تختلف هذه المعالجة عن نا أ 
أوردته المعايير الدولية من 


وتشمل: 

١‏ استخدام القيمة المعلة 
لأوراق مالية مشابهة 

-Y‏ استخدام القيمة ارد 
بواسطة احدى طرق التقييماً 
بصرف النظر عن التكلفة 


تتفق هذه المعالجة مع ما 
أوردته المعايير الدولية 


تختلف هذه المعالجبة مع ما 

ناحيسة ضرورة استخدام 

القيمة السوقية في تاريخ | 
إعداد القوائموالتي قد 

الاستردادية المعلنة في تاريخ 

سابق odd‏ الوثائق 


١‏ قواعد في هذا المدد 


أساس التقييم المطبق عند 
إعداد القوائم المالية 


القيمة السوقية السائدة” 


وقت- التقييم 


أخر سعر تداول أو القيمة 
baasi‏ وفقاً لاحدى طرق 
التقييم أيهما أقل 
بالتكلفة أو القيمة المحددة 
وفقاً لاحدى طرق التقييم 
أيهما أقل 


صافي القيمة الحالية» أخر | 


قيمة استزدادية alas‏ 


LAY- 


5 المالية المقيدة 


ee ce 


؟ الأوراق المالية غير المقيدة 
بالبورصة: 


أ التي يجري عليها تعامل 


m E 


۳ أذون الخزانة المصرية 


٤ |‏ وثائق الاستغمار في صناديق 
الاستثمار الأخرى 


si eect 


۲ اسس تحديد القيمة الاستردادية : 


| يتم تحديد القيمة الاساردادية على أساس صافي قيمة أصول الصندوق في 
i‏ نهاية أخر يوم عمل d par‏ عند إصدار هذه القوائم المالية وهو 
39/1 ویتم تخديد” القيمة الاسبردادية : بقسمة صافي Spel‏ 


الصندوق على عدد الوثائق في نفس التاريخ. .. 
تقييم المعالجة في ضوء المعايير المحاسبية : 


نصت المعايير E‏ و الأول من هذا ش 
البحث على تقييم الاستغمار رات بالقيمة السوقية باعتبارها مؤشرا للقيمة العادلة. 


. ويلاحظ Of‏ المقصود بالقيمة السوقية هو القيمة السوقية لوثائق صندوق ِ 
الاستغمار ذاتها والتي قد تختلف عن القيمة السوقية لاستشمارات الصندوق 
تم الاعتماد عليها في تحيد القيمة الاستزدادية للوثائق. 

وبتاء على ذلك يجب أن يتم تحديد القيمة الاسزدادية يجب ence‏ 


خلال قيمة محددة لوثائق الصددوق ذاتها في سوق الأوراق المالية جا يتفق والمعايير 
الحاسبية في هذا الصدد. 


۳/۴ تقييم wae‏ إفصاح القوائم المالية المعدة لصندوق اسا محل 
الدراسة عن القيمه العادلة ا تارا المالية : ; 


: كمايلي‎ picai استثمارات‎ ky تلخيص القواعد الخاصة‎ oS. 
تقييم الاستخمارات المالية بالقيمة السوقية بالنسبة للاستئمارات المقيدة بالبورصة.‎ -\ 
بالنسبة للاستغمارات غير المقيدة بالبورصة تستخدم تكلفة الاستثمارات‎ ۲ 
أو القيمة المقدرة.طبقاً لاحدى طرق التقييم المقبرلة أيهما أقل كأساس‎ 
تقييم هذا النوع من الاستثمارات.‎ 

يلاحظ أن استخدام القيمة السوقية كأداة لتقييم الاستثمارات الالية 

و ? ر 
لايعد إفصاحا عن القيمة العادلة والتي يجب الإفصاح عنها في ضوء الضوابط التي 

سبق ذكرها وتشمل : 


~ AST. 4 


الاستناد إلى أسس موضوعية لتحديد هذه القيمة ما يمنع التقدير الشخصي 


ضرورة تعبير هذه القيمة عن حقيقة المركز المالي للمنشأة التي أصدرت 


-Y 


- .هذه الاستثمارات بحيث تعتبر هذه القيمة Py‏ حقيقياً عن الوضع المالي 


يجب أن Ser‏ هذه القيمة العوائد المعظرة من الأوراق AJU‏ سواء في . . 
صورة توزيعات أو عوائد رأسمالية. 
00 
القيمة دورياً. 

to es‏ المتغيراءت الاقتصادية المؤثرة على قيمة وعوائد هذا 


PHS على ذلك لاتصلح القيمة السوقية للاستثمارات الالية‎ slay 


-ypo 


-í 
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للقيمة العادلة لعدم توافر الضوابط السابقة فيها. 


وبعد استخدام منهج التكلفة الجارية mo‏ أقرب لتحديد القيمة العادلة 


للاستغمارات حيث تتميز القيمة الحددة من خلال هذا المنهج با مرايا الآتية : 


1١‏ يستند هذا المنهج إلى أسس موضوعية عند قياس التكلفة. 
۴ يرتبط هذا المنهج بعناصر المركز JUN‏ الحقيقية وبالتالي تكون هذه القيمة 
معبرة عن حقيقة المركز المالي للمنشأة المصدرة للاستثمارات AJU‏ 
Y‏ يعتبر منهج التكلفة الجارية ملائماً لتحديد العوائد امحققة من الاستثمارات AJU‏ 
٤‏ يعتمد هذا المنهج على عوامل قابلة للقياس ما يسهل حساب هذه القيمة دورياً. 
م يتم تحديد القيمة الجارية في ضوء المتغيرات الاقتصادية المؤثرة في قيمة 
الاستشمارات ASW‏ 
dy‏ رأينا أن انتخدام القيمة السوقية يكون ملائما فقط عند تحديد 
القيمة الاسيردادية للاستخمارات AJU‏ 0 


WAN 4... 
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cater 


الفصل الخامس. ٠ ٠ ٠‏ 
المحاسبسة عسن تحويلات الأصول المالية 


يتعلق هذا الموضوع بمشكلة. التحويلات بين الأصول والخصوم By‏ 
pots 0‏ تداول-.الأدوات- المالية fee Financial Instruments:‏ -الأسهج- أو - 
السندات بأنواعها لأغراض البيع أو ضمان القروض أو ما يسمى بتوريق الديون 
Securitization‏ ويقصد بها قيام أحد المنشآت بتحويل أصل مالي إلى وحدة ٠‏ 
ذات طبية خاصة في ظل شروط مالية متفق Ade‏ 
bs ys‏ بعداول هذه الأدوات تحولات بين الأصول والخصوم في المنشات 
المختلفة التي ترتبط بها مما ينعكس على نتائج الأعمال وهياكل التمويل في هذه 
الممشآت. ش 
ويقوم مجلس ple‏ المحاسبة Financial Accounting 4JUs‏ . 
Standards Board(FASB)‏ التابع للاتحاد الأمر يکي للمحاسبين (A.A.A)‏ 
ياعداد بيان بمعايير المحاسبة يتعلق بهذا الموضوع by‏ سبيل إعداد هذا البيان تم 
إصدار مسودة إيضاحية. Exposure Draft‏ حول هذا الموضوع بعنوان 
ildi"‏ عن تحریلات وخدمات الأصول المالية واليتخلص من الخصوم". 
Accounting for Transfers and Servicing of Financial Assets‏ 
and Extinguishment of Liabilities.‏ 
وتم إحالة هذا الموضوع إلى Ab‏ خاصة لدراسته وأصدرت هذه اللجنة 
تقزيرها حول هذه المكرة ونشر هذا التقرير في سبعمير OVA‏ 


ويشمل هذا الموضوع ما يلي : 


ae - 


 : مفهوم ومشكلات المحاسبة عن التحويلات‎ - Yo) 
: Transfers مفهوم. التحويلات‎ -i 


| يقصد بها bt‏ أصل مالي (أسهم أو سندات خاصة أو حكومية أو غير 
ذلك من الأدوات المالية)» من منشأة إلى أخرى dehy‏ هذا التحويل gael‏ 1 


ا 2 

١‏ الحصول على قرض بضمان هذا الأصول وتعتبر Tol‏ على ذلك مصدرا 
للعمويل. ip A,‏ 

١‏ بيع الأصول مع وجود علاقات قانونية متعلقة بالأصل المباع بين الطرفين 
لمدة متفق عليها بينهما. ae‏ 


١‏ تحويل الأصل إلى وحدة ذات طابع خاص يتم إنشازها بواسطة إحدى 
المنشآت المالية كاحل OY‏ استثمار الأموال fee‏ قيام أحد البنوك 
يانشاء صندوق اسثمار يتم تمويل الوثائق الخاصة به بواسطة الببك ثم يتم 
بيع هذه الؤثائق لعملاء البنك بحيث تتحول الديون المستحقة للعملاء إلى 
ديون مستحقة على الصندوق من خلال ملكية الوثائق التي يصدرها 
الصندوق» وتسمى هذه العملية بتوريق الديون ‘Securitizations‏ 

ا وتغیر هذه التحويالات مجموعة من التساؤلات تتعلق بالقواعد الملائمة 

للمحاسبة عن هذه العمليات من أهمها ما يلي : 

أ - كيفية تقييم ومعالجة الأضول الالية الحولة طوال سيريان فيرة التعاقد 

ش القانونية بين OTA‏ التي تبادلت هذه الأصول. 

ب 2 كيفية معالجة عوائد هذه الأمه ل خلال فرة التحويل. 

ج - كيفية معالجة الأصول المرهونة في حالة وفاء أو عدم وفاء PJE‏ 

د . كيفية معالجة الأصول المحولة في ظل شروط قانونية سارية لمدة معينة 
تنظيم نقل الملكية بين الأطراف التي تتبادل هذه الأصول. ش 


= Ae. 


ae‏ كا تأثير عملية توريق الديون على الأصول والخصوم لی کل من اخول 
j‏ منه واحول إليه. 

3 اس كيفية ele‏ الأرباح أو الخسائر التي ges‏ خلال ie:‏ التحويل في 

القوائم المالية الخاصة بالمدشات المشاركة في تداول هذه الأصول. 

5 . قواعد المعالجة الحاسبية في bA: Be‏ الأصل ~ a d‏ الث 
yelp -:: --‏ المرتبة على ذلك, ٠‏ : 
-f‏ انواع التحويلات : 

مكن ويب غويلات الأصول gi SU‏ 


7 اصول مالية محولة كرهن او ضمان لقرض دون إعطاء المحول إليه حق Gaal‏ 
او الرهن خلال مدة القرض ؛ ئ 

: يقصد بها اسم أو سندات أو غيرها من صور الأوراق المالية تم تقديمها 

كضمان للحصول على قرض» ويسمى المقرض في هذه الحالة بالحول. 

07 باعتباره الطرف صاحب الأوراق والذي قام بتقديمها كضمان أو 

رهن للقرض Loi‏ يسمى المقرض الذي pot‏ على هذه الأوراق کضمان 

للقرض باغول إليه .Transferor‏ 

l‏ ومن أمثلة ذلك: ald‏ إحدى J path Pet)‏ على قرض من البدك 

بضمان أوراق مالية مودعة لدى الببك كضمان دون أن يكون للبيبك حق الرهن 

أو البيع خلال مدة القرض وتتميز هذه الحالة بالخصائص الآتية : 

o‏ يظل الأصل المرهون مسجلا في ميزانية المدشأة pall‏ ضة. 

ه يظهر ىم قرض دائن في ميزانية المنشأة ضمن الخصوم يقابله le‏ قرض. 
مدين ضمن pel‏ البنك. 

JÄ تنتقل حقوق الملكية للبنك تلاا في تاريخ الاستحقاق وعدم وفاء‎ e 
بالدين ويكون له حق التصرف بعد ذلك في الأصل المرهون.‎ 

ه في حالة عدم كفاية تمن بيع الأصل المرهون لتغطية الدين هناك احتمالين: 


evr he 


ان يحق للبنك الرجوع على op pall‏ بقيمة الفرق 
l‏ ويسمى ذلك بحق الرجوع على المقتزض ‘Recourse‏ 


i sat is 


s‏ اعمال الثاني : ألا يكون للببك حق الرجوع على المقوزض by‏ هذه 


.. الحالة يشحمل البنك بالفرق كخسارة. 


ريع تحديد أحد الاحتالين Üie‏ عفد القرض بين Poh‏ 


Y/Y‏ أصول مالية محولة كضمان لترض مع إعطاء المحول إليه (المقرض) حق 
البيع او الرهن خلال مدة القرض: 
يقصد بها أسهم أو سندات أو ae‏ من صور الأوراق ASU‏ تقدم 
كضمان لقرض مع إعطاء المقرض حق البيع أو الرهن بمجرد تحويل الأصل أي أن 
حقوق الملكية تنتقل إلى حول إليه عجرد استلام الأصل وتقديم القرض. 


وبالدسبة للطرف الحول إليه في الأصل فإن هناك الاحتمالات الآتية : 


أن bis‏ امحول إليه بالأصل في موعد استحقاق الدين 
ويقوم المقترض بسداد القرض واسازداد الأصل وتعود 
حقوق الملكية إليه مرة أخرى. 

: أن bast‏ اخول إليه بالأصول في موعد استحقاق الدين 
ولايقوم المقتزض بالسداد ويقوم الحول إليه ببيع الأصل 
بهدف اسز داد الدين. 

أن يقوم الحول إليه ببيع الأصل خلال مدة القرض Bs‏ 


هذه الحالة يكون أمام المقرض خيارين: إما الامتناع عن 


سداد القرض واعتبار الالتزام منتهياً أو سداد القرض 
مقابل التزام امحول إليه برد أصل pU‏ تماما للأصل الذي 
تصرف فيه البيع. ` | 


: الاحتمال الأول‎ o 
: الاحتمال الثاني‎ o 


: الاحتمال الثالت‎ e 


ويلاحظ أنه في حالة تصرف الحول إليه في الأصل بالبيع مع عدم كفاية 
من البيع لسداد القرض فيمكن للمحول إليه الرجوع أو عدم الرجوع على 


“IPY 


اهر بالفرق Bb‏ لشروط اله التعاقد بينهما. 


٠ ۲ '‏ تحويل الاصل إلى وحدة ذات Agla‏ خاص یٹم إنشاءها كا حد مجالات استثمار 
ماح 'موال: l‏ 


a‏ ل 


1 . مدل قيام أحد الوك يإنشاء صددوق استتمار يعم قويله من خلال عملاء 
. : الببك by‏ هذه الحالة يتم تحويل ديون العسلاء لدى الببك من صورة الودائع إلى . 
الأوراق المالية التي يصدرها صندوق الاستثمار» وتسمى هذه العملية بتوريق 
Securitization ù gahi‏ 


وتختلف هذه العملية عن الخالتين EE‏ 


e‏ النقطة الأولى : : أن عملية التوريق تعتبر بيع أوراق مالية بصورة قطعية 

i‏ ولاتعد cay tod‏ رانك حل يدح ارين إلى 
: المشترين في الحال. 

o‏ النقطة الثانية : أن المحول لايستطيع. استرداد الأصول المالية الحولة بأي 
| صورة من الصور ولكنها تعر ملكأ قانونياً المشتزين. 


Sey‏ تعريف عملية التوريق بأنها عبارة عن اتفاقية بين مدشأة معينة 
تعولى إجراءات التنظيم ومجموعة من المستثمرين بحيث تتولى هذه الجهة إنشاء 
وحدة ذات طبيعة خاصة ويقوم المستجمرين بشراء الأوراق المالية التي تصدرها 
هذه الوحدة أي يصبحوا مشاركين في ملكية هذه الوحدة في صورة ملكية 
الوثائق الخاصة بهاء وتقوم هذه الوحدة باستثمار الأموال في صورة قروض للغير 
أو أدوات مالية أو اتفاقيات تعامل في العملة أو غير ذلك من OVE‏ الاستثمار. 


PF وقد يتم توزيع عوائد الوحدة الخاصة على المشاركين بالكامل أو‎ l 
جزء منها تبعاً لاتفاقية التوريق» وتكون هذه الاتفاقية قية لمدة محددة كما أنها تعمل‎ 
. GE eee 


1 


وروي كا deed‏ قا ار عل PE‏ 


oe أ‎ ”" 


مغل كروت Credit Card Sus)‏ ويقوم الببك بإنشاء وثائق يتم بيعها 
للمستثمرين fa‏ رأس مال هذه الوحدة ويتم تحويل هذه SL gut‏ من خلال 
المبالغ irasi‏ من المستثمرين ثم تقوم الوحدة ذات الطابع الخاص بتجميع المبالغ 
من المستفيدين من التسهيلات مع العو AN‏ الخاصة بها وتوزيع هذه المبالغ علي 


داخل البنك تتولى تمويل الائتمان الخاص بنو ع معين من التسهيلات. الاعتمادية 


020200 المستهمرين في وثائق العمويل. | ١‏ | 


ا هذه العملية بالتوريق OY‏ البنك يكون قد قام بتحويل الأصل 
المدين لديه والمتمثل في عملاء كروت الائتمان إلى أصل تابع لوحدة خاصة مولة 
. عن طريق أوراق مالية مباعة للمستثمرين بدلاً من تمويلها عن طريق البدك نفسه. 
e‏ مشكلات المحاسبة عن التحويلات : . | 

بمكن تبويب هذه المشكلات تبعاً لأنواع التحويلات كما يلي : 

٠/۳‏ مشكلات الحاسبة عن الأصول الالية المقدمة كضمان مع عدم إعطاء 
امحول إليه حق البيع أو الرهن في تاريخ الاستحقاق. | 

+/؟ مشكلات امحاسبة عن الأصول المالية المقدمة كضمان مع إعطاء اخول 

إليه حق البيع أو الرهن بمجرد تقديم القرض. | 

م/م مشكلات المحاسبة عن توريق الديون. 

وتشمل هذه المشكلات تقييم هذه الأصول وقت العحويل وإعادة 
التقييم دورياً لأغراض إعداد القوائم الالية ومشكلات التصرف في هذه الأصول 
بواسظة المحول إليه بالبيع أو الرهن وكذلك عوائد وأعباء هذه الأصول 
ومعالجتها في القوائم لمالية الخاص بالمحول وغير ذلك من المشكلات الحاسبية 


المرتبطة بهذا الموضوع. | 
Lat‏ - عرض وتحليل تقرير لجنة معابير المحاسبة المالية حول موضوع المحاسبة 
عن التحويلات : 


أصدر مجلس معايير ilti‏ المالية (Financial Accounting‏ 


Fé 


AAA ٠ التابع للاتحاد الأمريكي للمحاسبة‎ Standards Board) (FASB) 
(Expoure istaj 634.» (American Accounting . Associon) 
بعنوان الحاسبة عن التحويلات وخدمة الأصول الالية والتخلص من‎ Draft) 


| الخصوم. 


Accounting for transfers and servicing of financial assets and 
. extinguishment of liabilities. 


وذلك هيدا لإصدار بيان معايير الحاسبة التي يجب تطبيقها في هذا الموضوع 
اهام (SFAS) Statement of Financial Accounting Standards‏ 

وقد تم تشكيل Ade‏ لدراسة هذه المسودة وتقديم تقرير عنها وقد نشر 
هذا التقرير في Accounting Horizons ale‏ سبتمبر VAAN‏ ويتضمن هذا 
التقرير العناضر الآتية : gei‏ 0 
o‏ أهداف الحاسبة عن التحويلات. 
0 مدخل للتمييز بين تحويلات الأصول المالية أو استخدامها كأداة للعتخلص من 
ه قياس قيمة الأدوات المالية المزتبة على العحويل. 
ik o‏ أرباح وخسائر التحويلات. ' 
«: معالجحة التحويلات المدينة. 
e‏ الإفصاح عن التحويلات. 

وفيما يلي دراسة انتقادية هذه العناصر تتضمن عرض وتقييم ما أوردته 
اللجنةٍ في هذا الصدد. ش 
| عرض تقرير pulse diol‏ المحاسبة المالية : 
1١‏ اهداف المحاسية عن التحويلات : | | 

تعمثل أهداف المحاسبة عن التحويلات Accounting for Transfers‏ 


-\fo. 


i 


: ماورد بالمسودة المشار إليها في مايلي‎ fb 

]| - تحديد الأصول.ولخصوم المرتبة على التحويلات والتي يمكن الاعتراف 
بها في ميزانية كل من الأطراف المشاركة في التحويلات Eb‏ لقدرة كل 
taza‏ على الرقابة على هذه الأصول أو إنشاء الخصوم. 

ب تحذيد الأصول والخصوم التي يجب عدم الاعراف بها في ميزانية كل 
طرف من الأطراف المشاركة في التحويل أما لعدم إمكانية الرقابة على ' 
الأصول أو لإمكانية التخلص من الخصوم. 

The Objectives (see Para, 5 of ED) in accounting for transfers 

are (1)recognize all assets controlled and all liabilities incurred 

and (2)de-recognize all assets where control has been 


surrendered and all liabilities where the obligations have heen 
extinguished”, 


۱ تبويب التحويلات: 
1/6/1 تبويب التحويلات تبعا للعلاقات القانونية بين الاطراف : 
يعتمد هذا المدخل على تبويب التحويلات Bb‏ لدشروط أو العلاقات 
القانونية التي Lag‏ بين الأطراف المشاركة في التحويلات بحيث يعم HE‏ 
مكونات الأدوات الالية المنزتبة على ذلك إلى مجموعتين : | 
ه المجموعة الأولى : مكونات يمكن اعتبارها خاضعة لرقابة dysl‏ إليه 
وبالتالي يمكن الإفصاح عنها ضمن القوائم المالية الخاصة 
به (مثل ab tes‏ المكونات المباعة للأطراف انحولة إليها). 
© المجموعة الثانية : مكونات يمكن اعتبارها تابعة للطرف الحول مثل حق 
: استرداد القيمق الضمانات ‏ إمكانية الحصول على 
العوائد المتبقية. 
ويعتبر هذا التبويب ملائماً للتطبيق بواسطة الأطراف الأخرى التي 
تتعامل على كل من الحول إليه Jyly‏ منه. 


- ار - 


The proposed standard requires decomposition of the. 
transaction into components that are transferred according to ‘ 
control pro-visions (e.g., sale treatment) and those components 
that are part of the transferor's continuing involvement (e.g., 
recourse, guarantees, calls or residual - interests). Such ` 
accouiliing for the components would then be similar to how 
they would be accounted for by a third party 


FT‏ اللجنة هذا التبويب لمكونات الأدوات الالية المرتبطة بالتحويل 

والذي يعتمد على طبيعة مكو نات هذه الأدوات ومدى ارتباطها بالأطراف 
المشاركة فيهاء giny‏ هذا مع الرأي الذي سبق أن أيدته اللجدة عدد مناقشة 
المسودة الإيضاحية الخاصة بمرضوع؛ الاعزاف بالأدوات المالية وتحديد قيمهاء 
والتي أصدرها مجلس معايير امحاسبة المالية عام 1۹۹۴۳ والذي نادت فيه اللجئة 
بضرورة تحليل مكونات الأدوات الالية غير المتجانسبة ومعالجتها tes Cult‏ 
لذلك". Ge i‏ 

6/1 تبويب التحويلات بحسب طبيعتها الاقتصادية : 


يعتمد هذا التبويب على طبيعة الأدوات الالية التي نشأت من خلال 
العحويل وبناءاً على ذلك يتم تبويبها إلى جموعتين : i‏ 
٠‏ المجموعة الاولى : تحويلات Caps‏ عليها إجراء تحويل من الأصول دون 
o‏ المجموعة الثانية : تحويلات يزتب عليها التخلص من الخصوم. 

وترى اللجنة أن الاعتماد على الشروط القانونية التي تحكم العلاقات 
التعاقدية كاداة التبويب التحويلات يعتبر غير BS‏ ويجب ألا يكون قيدا على 
ihlali‏ الحاسبية odd‏ التحو يلات ولكن يجب الاعتماد على طبيعة الأدوات ANUS‏ 
idul‏ من التخويل من الناحية الاقتصادية وهل يعتبر هذا التحويل مجرد تحويل 
بين الأصول al‏ تسديداً للخصوم وذلك بالإضافة إلى اأشروط القانونية الي 
سبقت الإشارة ها. a‏ 


لاد 


The committee notes that, in general, accounting provisions 
are not and should not be governed by legal provisions or 
form. Rather, accounting recognition and Measurement should . 
be governed by the ¿economic substance of transactions. 
However, appeal to legal or. contractual provisions for 
financial instruments ig necessary ior assessing, their 
economic substance, because their substance (Claims to or 
. obligations.to “pay cash: flows) is determined by legal and 

contractual provisions), Cy 


۱ قياس قيمة الادوات المالية المترتية على التحويل : 

تعتمد المسودة الإيضاحية ED‏ على تحويلٍ الأدوات الالية المرتبطة 
بالتحويل وتحديد قيمة هذه الأدوات ومعالجتها ib Lote‏ لطبيعة هذه الأدوات 
من الناحية الاقتصادية من زاوية وطبقاً لاشروط القانونية والتعاقدية التي تحكم 
هذا التحويل من زاوية أخرى. i‏ . 


وتدص المسودة الإيضاحية على ضرورة تقييم الأصول والخصوم التي 
Las‏ من التحويل بالقيمة العاذية Fair Value‏ رن "لوكو SS‏ لم 


وقد تتضمن تقرير اللجة الملاحظات الآتية : 


1/۳/1 توافق اللجنة على استخدام القيمة العادية كاداة لتقييم الادوات 

المالية وهو نفس الراي الذي سبقت أن ايدته اللجنة عند إعداد تقرير 

حول موضوع "الاعتراف بالادوات المالية وتحديد قيمتها" عام NAA‏ 

وترى اللجنة أن استخدام القيمة العادية لتقيبم الأدوات المالية يخفف من 

أثار بعض الظواهر المرتبطة بالأدوات المالية مثل تسجيل العوائد أو الخسائر دورياً 
وعلى فترات مختلفة Jag‏ هذه القيمة متوافقة مع القيمة OUR EES‏ 


F/P‏ ترى اللضة ان الشروط التعاقدية التي تحکم التحويل يجب أن تكون كافية 
للاغراض المحاسبية من ناحية تحديد طبيعة الأدوات المالية من الناحة 
الاقتصادية وذلك عن طريق تدبير التدفقات النقدية والقيود الاخرى على 


الموارد : 


~ ATA. 


The contractual terms of components involved. Reference to . 
these contractual terms should be sufficient for accounting + 
purposes, because they define the cash flows and other claims 
to resources that determine the economic substance of the 
transaction”, 


t/r‏ بالنسبة للمزايا التي يحتجزها الطرف المحول تحت رقابته مثل المشاركة 
77 في القروض- وحقوق - الخدمات» asja‏ اللضة- yl‏ هذه العناصر. لايمكن 
اعتبارها أصولا جديدة تم تحويلها إلى الأطراف الأخرى المشاركة في 
التحويل انها لازالت خاضعة لرقابة المحولء وبناء| على ذلك تؤيد اللجنة 
الاقتراح الخاص بتقييم هذه المزايا بالقيمة الجاري العادية sad‏ الطرف 

: القائم بالتحويل وني نفس تاريخ التحويل‎ 
In the case of recognition and measurement of retained 
interests (€.g., participation in loaus, retained servicing rights), 
the committee believes they are not new assets because control 
over these interests has not been surrendered. Therefore the 
committee supports the approach to measure these retained 


interests using transferor's carrying value based on relative fair 
values at date of transfer, 


2/8/1 في حالة تحديد القيمة العادية للعوائد المنتظرة دون الارتباط بالقيمة 
السوقية للأدوات المالية : 
تعتبر القيمة العادية في هذه الحالة قيمة مقدرة غير مستفيدة إلى الأساس 
السوقى الذي يعتبر أساساً ملائماً من وجهة نظر اللجنة لتحديد القيمة العادية. 
dy‏ حالة الاعتماد على تقدير قيمة عادلة من خلال أسس لايمكن 
الاعنماد عليها فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى نتيجة غير متوقعة تعمثل في أن 
مجموع العناصر التي تم استبدالها مثل حق الاسترداد والخدمات وغير ذلك 
يتجاوز القيمة الجارية للأصل الذي تم تحويله. وتمئل هذه الزيادة عوائد محققة 
وقت التحويل. 
More generally, without reliably estimated fair values, there‏ 


-316 


| can be the non-intuitive result that the sum of fair values for _ 

the. parts being exchanged (i.e., recourse, servicing, call 
provision) exceeds the carrying value of the whole (the asset 

` transferred), resulting in a gain at the date of the transfer, 


وني الواقع فإنه في حالة عدم حدوث تغيير في الأصول التي تم تحويلها مثل ‏ 
year ٠‏ العوائد أو المخاطرة فإن مجموع العناصر الخولة يجب أن يعادل قيمة الأصل.. 
ولايمكن BREN‏ بأي عوائد محتسبة عند التحويل. ا 


وبمكن الاعراف بعوائد التحويل فقط عند حدوث تغييرات جوهرية في 
الأضول التي تم تحويلها سواء فيما يتعلق بالعوائد أو عناصر الخطر المرتبطة بهذه 
الأصول» وتؤدي هذه التغييرات إلى اختلاف القيمة السوقية عن القيمة الخارية 
هذه الأصول ما يعد مبرراً للاعنزاف بالعوائد المحققة من „EO? Jy gaai‏ 


وعلى سبيل المثال في حالة تحويل أحد الأصول إلى أوراق مالية مضمونة. 
- من الحكومة أو في حالة إعادة إصدار الأوراق المالية في أسواق متباينة من ناحية 
العوائد أو المخاطرة فمن الممكن في هذه الحالة الاعيزاف بعوائد التحويل متمغلة 
في الفرق بين مجموع العناصر التي تم تحويلها والقيمة العادية للأصول اخولة 
بشروط أن تكون هذه القيم مؤيدة بقيمة سوقية بمكن الاعتماد عليها أو 
بتعهدات قانونية من أطراف محايدة9" o O‏ . 
1 معالجة ارباح وخسائر التحويلات : 


تؤيد اللجنة المعالجة pall‏ حة للمحاسبة عن التخلص من الديون بحيث 
تظل هذه الديون مسجلة كخصوم في ميزانية الطرف الحول ما لم تكون هناك 
ضمانات قانونية تمكن من الرجو ع عا الحول أو دائنيه في حالة التصفية. 


The committee supports the proposed treatment of debt 
extinguishments; we agree that the proposed accounting is 
- consistent with application of the financial components model, 
if in-substance defeasance trusts are not beyond the reach of 
the transferor or its creditors in bankruptcy, then the provisions 


«fe 


of para. 9 are not met and the liability should remain on the 
books”, : 


معنى ذلك أنه في حالة تحويل أحد الديون من طرف إلى طرف فإن هذا 
الدي.. يظل في مزانية الطرف امحول إذا لم تكن هناك ضمانات قانونية تحفظ Be‏ 
الطرف الحول إليه قبل المحول أو دائنيته في حالة التصفية أما في حالة وجود هذه 


:- الضمانات فمن الممكن أن تظهر هذه الخصوم في-ميزانية ٠‏ الطرف. الحول إليه 


وتستبعد من ميزانية الطرف الأخر. 
١‏ معالجة التحويلات المدينة : 
1 تاثير التحويلات على نتائح الاعمال والمركز المالي : 
chi g‏ اللجدة على ما ورد بالمسودة الإيضاحية من ضرورة الإفصاح عن 


تأثير التحويلات على كل من نتيجة الدشاط والمركز المالي للأطراف المشاركة في 
التحويل. 


وأشارت اللجنة إلى أنه في حالة كبر حجم العمليات الحولة فمن الممكن 
أن تحدث مقاصة بين أثر العمليات بحيث لاتؤثر هذه العمليات على نتائج 
الأعمال نتيجة لإلغاء بعض العمليات لأثر البعض الأخر. 

ولذلك توصى اللجنة بالإفصاح عن تفاصيل العمليات وأثرها على 
المركز المالي ونتائج الدشاط وعدم استخدام الأثر الإجمالي هذه العمليات*'". 
1 الإفصاح عن التحويلات السابفة في القوائم المالية : 

ترى idli‏ ضرورة الإفصاح عن عمليات التحويل السابقة ضمن 
القوائم المالية مستقبلاً بحيث تصبح هذه القوائم قابلة للمقاربة بين الفزات المالية 
وبعضها. 
محاسبية خاصة UT bs‏ تعميز به هذه العمليات من صفات خاصة من زاوية تأثيرها 


CAE - 


التعاقدات و الشروط الخاصة بالديون vss‏ الال بحيث لايؤدي هذا 
الإفصاح إلى التأثبر على هذه التعاقدات أو الشروط. . 


- ومن الممكن أن يتم إجراء بعض التسويات الحاسبية اللازمة في هذا 
sali.‏ حتى يمكن GF‏ هدف الإفصاح عن متلومات IML oo oft‏ السابقة وما 


The committee recommends permitting, but not requiring, 
immediate adoption. In addition, the committee recommends 
disclosure of information that would have been disclosed 
under the new Standard for Previously transferred assets and 
liabilities | 


* تقييم تقرير لجنة معايير المعاسبة المالية‎ -f 
: أهداف الحاسبة عن التحويلات‎ VY 
اقنصرت الأهداف التي تضمتتها مذكرة جلس, معايير الحاسبة المالية‎ 


واي وافقت عليه اللجدة على تحديد الأصول والخصوم BONAR‏ 
أو استبعادها نتيجة لتحويلات الأصول ASU‏ 


ونرى أن تقييم هذه الأصول والخصوم أو ما يزاب على ذلك من تأثير 
على نتائج الأعمال والمركز المالي يجب أن يدخل ضمن أهداف احاسبة عن 
التحويلات. 


: تیوب التحويلات‎ Y/Y 


تضمنت أسس التبويب بالمذكرة المشار إليها أساسيين : 
ه الاساس الأول : تبويب العحويلات Lib‏ للعلاقات الةانونية بين الأطراف. 
o‏ الاساس الثاني: تبويب التحويلات بحسب طبيعتها الاقتصادية. 


ولقد تضمن تقرير اللجنة عدم الموافقة على الاعتماد على الشروط 


-iY 


القانونية وحدها كأداة للتبويب ولكن يجب أن يؤخذ في الاعتبار طبيعة 
التحويلات هن الناحية الاقتصادية. 
ويلاحظ أن هناك تبويباً هامأ لتحويلات الأصول الالية لم تضمنته المذكرة 
الإبضاحية أو تقرير اللجنة وهو تبويب التحويلات Gb‏ لأثارها الحاسبية إلى 
ثلاثة أنواع : l‏ 
o‏ النوع الأول : تحويلآت يتب عليها الاحتفاظ بملكية الأصل حتى تاريخ 
استحقاق الديون التي تعتبر هذه الأصول Glee‏ ها. 
o‏ النوع الثاني : تحويلات يترتب عليها التنازل عن ملكي" الأصل في JH‏ 
© النوع الثالث : تحويلات يزتب عليها تغيير طبيعة الديون وهي ما تعرف 
وترجع أهمية هذا التبويب للاعتبارات التالية : 

١‏ يحدد هذا التبويب خصائص كل نوع من أنواع التحويلات. 

۲ يحدد هذا التبويب الآثار التانونية والحاسبية لكل نوع من أنواع التحويلات. 

aa‏ يمكن هذا التبويب من تميز المشكلات المرتبطة JS‏ نوع بصورة تمكن من 

اقزاح الحلول الملائمة AB‏ 

۲ تحديد وتقييم الادوات المالية المترتية على التحويل : 

۲ ترى اللجنة أن تقييم الأدوات المالية بالقيمة العادلة يعد مناسباً بحيث 
تعكس القيمة الجارية هذه الأدوات المالية نما pe‏ من التسويات 
اللازمة لمعالجة أرباح وخسائر إعادة التقييم التي تدشأ من استخدام 
أل à‏ لعكلفة التاريخية. l‏ 

ونوافق على رأي اللجنة في هذا الصدد مع ضرورة تحديد 
القواعد والأسس المستخدمة لتحديد القيمة العادلة بحيث تصبح هذه 
القيمة أقرب ما يكون إلى الموضوعية ولقد سبق للباحث التعرض 
لموضوع القيمة العادلة والأسس التي يجب استخدامها لقياسها E‏ 
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۲/۳/١ ٠‏ بالنسبة لكفاية الشروط التعاقدية للأغراض المحاسبية ترى صعوبة إلزام 
المتغاقدين بوضع شروط كافية للأغراض احاسبية حيث anit‏ تحديد 
هذه الشروط لاعتبارات قانونية واقتصادية قد لاتتفق مع الأغراض 


الحاسبية. 


0 وبناءً على ذلك نرى ضرورة تضمين المعيار المشزح للمحاسبة 
.عن العجويلات للقواعد الحاسبية التي يجب الالترام بها في جالة عدم . 
كفاية الشروط التغاقدية لتحديد طبيعة التحويلات وها يؤتب عليها 
Celt‏ ش 


۲ تتفق مع رأي اللجنة الخاص بعدم اعتبار العناصر التي يحتفظ بها الحول 
بمنابة أصول جديدة تظهر في ميزانية الطرف المحول إليه وإنها يجب أن 
تنم الحاسبة على هذه الأصول في ميزانية الطرف القائم بالتحويل. 
٠/۳/٣‏ بالنسبة لتقدير القيمة العادلة للأصول الالية انخدولة فلقد نص تقرير 
اللجنة على عدم الاعزاف col‏ عوائد عند التحويل إلا في حالة حدوث 
تغبير في طبيعة الأصول التي تم تحويلها سواء فيما يتعلق با مخاطرة أو 
العوائد المنتظرة منها. . 
وعلى الرغم من عدم الاعتراف بأي عوائد عند تحويل أحد الأصول 
المالية من طرف إلى أخر إلا في حالة حدوث تغيير جوهري في طبيعة هذه الأصول 
إلا Lal‏ نرى ضرورة تضمين المعيار y pil‏ القواعد المحاسبية التي يجب اتباعها في 
حالة اختلاف قيمة الأصول الحولة عن قيمتها الأصلية. | 
وبعبارة أخرى ضرورة تحديد معالجة الزيادة أو النقص في قيمة الأصول 
i‏ الالية والتي Se‏ أن تحدث وقت تحويل هذه الأصول دون حدوث تغيير في طبيعة 
هذه الأصول من الناحية القانونية. E i‏ 
| ولقد اقتصر تقرير اللجئة على عدم الاعتراف بهذه الزيادة دون تحديد 
كيفية التعرف فيها في حالة حدوثها وهو ما يجب النص عليه ضمن قواعد المحاسبة 
عن التحويلات التي سوف يتضمنها المعيار المقرح. . 


Ef 


۲ الحاسبة عن التخلص من الخصوم : 


es FI STEN CF e 
Sg a من طرف إلى أخر إلا‎ 
: . ش انخول أو دائنيه في حالة حدوث حالة العصفية.‎ 


ونو ضرورة ة العمييز بين OIE‏ المختلفة ado‏ من الخصوم من 
tar‏ شروط وضمانات التحويل بحيث يمكن الاعتزاف ahdi ie‏ أو عدع 
. الاعزاف بها ib‏ لقواعد معينة وذلك AE‏ لما نض عليه التقرير من حيث عدم 
الاعزاف بعحويل هذه الخصوم بصفة عامة إلا في حالة وجود ضمانات قانونية 
تحفظ حقوق أصحاب هله الخصوم. 


0 الإفصاخ عن التحويلات : 


تضمن تقرير اللجنة القواعد  . LAJI‏ 
PCE gee ge atone ae ey e‏ 
المالي : 
٠.‏ ضرورة الإفصاح عن عمليات التحويلات بصورة تفصيلية. 
0 ضرورة الإفصاح عن تحويلات الأصول في الفترات السابقة للمقارنة بالفرة 
peices‏ 
ويلاحظ ما يلي : 


١‏ اقتصر التقرير على الموافقة على الإفصاح عن التحويلات دون الإشارة إلى 
الضوابط اللازمة لتحقيق ذلك من ناحية LES‏ تطبيق ذلك وهل يكون في 
صلب القوائم المالية أم في الإيضاحات المتممة ها. 

؟- بالنسبة للإفصاح عن التحؤيلات السابقة نص التقرير إمكانية إجراء 
تسويات محاسبية لإمكان ذلك دون تحديد هذه التسويات وكيفية إجرائها. 

۳ نوافق على ضرورة الإفصاح عن التحويلات التي تمت بصورة تفصيلية 
sl ye) 2 2‏ مقاصة بن عمليات herb‏ وبيضها البعض. 0 

TE 


أن تقرير اللجنة J‏ يتضمن أيضاً القواعد التفصيلية ا منظمة لذلك. 
ثالثا - دراسة تحليلية لقواعد المحاسبة عن تحويلات الاصول المالية المقترحة 
واثرها على نتائج الاعمال وهيكل التمويل : 
دكن تبويب الفواعد heli‏ بتحويارات الأعرل BL aur‏ للاثار 
المحاسبية لعمليات التحويل إلى الأنواع التالية : 
5 المحاسبة عن تحويلات الأصول الالية كضمان للديون مع عدم إعطاء امول 
إليه حق البيع أو الرهن ف تاريخ استحقاق الديوت. 
۴ المحاسبة عن Oy‏ الأصول المالية كضمان للديون مع إعطاء الحول إليه 
حق البيع أو الرهن بمجرد تحويل pe‏ 
م huldi‏ عن عمليات توريق الديون. 
ونخلص اججدول الاتي طبيعة عمليات التحويلات والالات المختلفة 
امرتبطة بكل منها : 


eit. 


الشروط القانونية المنرتبة lede‏ | 
١‏ مع إعطاء الحسول إليه (المقرض) 
حق الرجوغ على Jp!‏ 
(الملقرض في حالة توقف| 
المقترض عن السداد مع عم | 
GUS‏ الضمان. , 


| عدم إعطاء الحول إليه حق‎ wells 


Emy‏ علسی deti‏ في حالة 
توقف المقترض عن السداد مح 
عدم AUS‏ الضمات. 

1/۲ معإعطاء المحول إليه حسق 
الرجوع على المحول في حالة 
عدم كفاية قيمة الامل امحول 
كداد لقيمة القرطن. 2 ` 

۴ أو مع عدم إعطاء الحول إليه حق 
0 
عدم كفاية قيمة الأصل اول | 
كسداد لقيمة القرض. | 


r‏ يكون المنظم للوحدة الخاصة| 
fle‏ لسداد الأصول jt!‏ 
لقيمة المبالغ et‏ $5 هذه 
الوحدة. 

۳ أو يكون المنظم للوحدة الخاصة ! 
غير ضامن لداد JN‏ 
الحولة لقيمة المبالغ المستغمرة في 


هذه الوحدة. 


تحريل أصبل مالي 


وجود علاقات 
قانونية بين الطرفين 
لدة Gas‏ تحفظط 
استرداد الأصل أو 
حالة سداد القرض 
كما تعطى ا مول 
إليه حق البيع أو 
الرهن في SE!‏ 

بجع صل إلى وحدة 
خحاصة مع plc‏ 


إعطاء الحول حق |. 


a=‏ الأصسل 
بعملية توريسق 
الديوك. 


~\EV. 
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تاريخ تحوييل الأصل 
مع الترام اخول إليه 
برد نفس الأصل أو 
أصل مال في حالة 
قيام المقترض بسداد 
قيمة القرض. 

a‏ ويل أصل إلى وحدة 
ذات a&b‏ خاص et‏ 
إعطاء المستثمرين في 
هذه الوحدة E‏ 
البيع y‏ السرهن 3 
الحال بالتسسية 
J‏ هذه الوحدة 

.شل حالة إنشاء 
كروت الائتماكت 
بأحد البنوك. 


ويمكن تلخيص قواعد الحاسبة عن التحويلات طبقاً هدا المنهج كما يلي: 
اد قواعد المحاسبة عن تحويلات الأصول المالية كضمان لروض مع عدم 
انتقال حق البيع al‏ الرهن إلا في تاريخ استحقاق القرص : 


AIUI لمحاسبة تن تحويل الاصول‎ ١ ٠ 
: aio في دفاتر المحول‎ 1 

يتم الاعزاف sig‏ الأصول ضمن ميزانية Jys‏ منه (المقرض) 
باعتبارها أصولآ مملوكة له ثم التنازل عنها بصفة مؤقتة كضمان لفرض. 
۲ في دفاتر المحول إليه : | 

لايمكن الاعتراف بهذه الأصول ضمن ميزانية الحول إليه باعتبارها 
أصول مملوكة لطرف أخر هو امخول. ولكن يمكن إظهار هذه الأصول في صورة 

قيود نظامية في دفاتر احول إليه عليها خلال فرة الاجتفاظ بهذه الأصول. 

: المحاسبة عن عواف الانصول امالية اللحولة‎ ١ 

9 في حالة تنازل ا حول عن العوائد للمحول إليه تعتبر هذه العوائد إيرادا 
ناتياً عن عملية الاقراض CHWs‏ الباحث إضافة العوائد الصافية 
العوائد الدائنة التي jos‏ عليها Jy!‏ إليه (المقرض) مقابل تقديم 
القرض باعتبارها زيادة في معدل الفائدة الدائدة. 

dently Lf‏ للمحول (المقيزض) يجب تسجيل هذه الإيرادات 
ضمن إيرادات by Ce!‏ نفس الوقت تحميلها على العوائه 
المدينة باعتبارها زيادة في معدل الفائدة المدينة. 

5 في حالة عدم تنازل JF!‏ عن العوائد للمحول إليه تعتبر العوائد في 

هذه الحالة إيرادا للمحول الذي له حق ملكية الأصل وتسجل في 
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دفاتره باعتبارها atl‏ سرت رات مالية ولاتبعكس على مصروفات 
| وإيرادات الحول إليه بأي صورة من الصور. 
AS‏ اا عن التخلص. مس اول لالت : , 
۳/١ ٠‏ حالة استرداة المحول للاصل : ١‏ . 
في هذه إلحالة يقوم الحول بسداد القرض واسترداد الأصل ولاتجري أي 
تسو يات محاسبية إضافية لاف عمليات سداد القر ض وإقفال الحسابات المدينة 
والدائة المتبادلة بين أطراف العملية. 
dla ٠/۳/١‏ عدم استرداد المحول pall‏ : | 
تظهر هذه AU‏ كنتيجة لعدم سداد الحول لقيمة القرض في تاريخ . 
٠‏ الاستحقاق وني هذه DH‏ تنتقل حقوق البيع أو الرهن للمحول إليه في SH‏ 
| ويختلف انعقال حقوق البيع عن انتقال الملكية بحيث لابمكن إظهار 
الأصل في ميزانية الطرف الحول إليه إلا بعد اتخاذ إجراءات البيع سواء لنفس 
الحول إليه أو للغير oY‏ الحول إليه في هذه DU‏ يعتبر Ue‏ وكيل عن احول 
aby‏ الأصلي للأصول امحولة في إجراءات البيع. 
وغند بيع الحول إليه للأصل بهدف jal‏ 313 قيمة الدين هناك احتمالين : 
١/7/5‏ كفاية القيمة البيعية للأصل JUS‏ لسداد الدين المطلوب وفي هذه 
الحالة يتم إقفال حساب القرض المدين في دفاتر الخول إليه ويعتبر 
الفرق أن وجد رصيداً دائناً لصالح اخول. ش 
عدم كفاية القيمة البيعية للأصل المالي لسداد الدين المطلوب. 
تتوقف ahili‏ على الشروط القانونية التي تحكم العلاقة بين الطرفين 
í‏ - أن يكون للمحول إليه (المقزض) حق الرجوع على الول بالفرق بين 
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القيمة البيعية للأصول الحولة ورصيد القرض المدين في دفاتر JaA‏ ولي 
هذه UI‏ لايتحمل الحول إليه أي خسائر كنتيجة لعملية الإقراض. . 
ب ألا يكون للمحول a‏ حق الرجوع على الحول ولي هذه الحالة يتحمل 
حول إليه الفرق بين القيمة البيعية للأصل الحول والرصيد المدين للقرض 


Ea‏ كخسازة ناتجة عن عملية الإقراض. 


y‏ قواعد المحاسية من تتعويلات الأصول المالية كضمان لقروض مخ انتقال 
حق البيع أو الرهن في تاريخ التحويل : 

تختلف هذه UH‏ عن الحالة السابقة في أن حقوق البيع أو الرهن تنتقل 

إلى Ji‏ إليه بمجرد اتمام التحويل Sy‏ تفسير هذه العملية eb‏ للمدخلين 

الآتيين : " 

o‏ المدخل الاول : يعتبر هذه العملية عملية بيع كاملة بمجرد اتمام التحويل مع 
وجود حقوق خاصة للمحول تمكن هن اسازداد نفس الأصل أو أصل أخر 
مشابه له d DE‏ حالة سداد المبلغ الذي حصل عليه المحول عند اتام 
العحويإ LO)‏ 

o‏ المدخل الثاني : يعتبر هذه deal‏ جنا لوك as gay‏ تعر يلكي غر 
للأصل وبالتالي لاتعتبر عملية بيع كاملة. 


:ويعتبر المدحل الأول أفضل للأسباب التالية : 
e‏ انتقال حقوق البيع والرهن للمشتري في الحال وبدون استغذان البائع. 


6 العزام co pb‏ برد الأصل يشمل رد الأصل نفسه أو fol‏ أخر PU‏ له في 
حالة قيام J yd‏ بسداد المبلغ الذي حصل عليه عند تحويل القرض وبناءا 
على ذلك لايوجد التزام برد الأصل نفسه. 

ه بالنسبة لعمليات القرض برهن لاتنتقل حقوق الملكية برد الحول إليه إلا ف 
تاريخ استحقاق القرض stay‏ على ذلك يحتفظ امخول إليه بالأصل كضمان 
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لقرض دون أن يكون له حق التصرف فيه طوال مدة القرض. 
ومن أمئلة هذه العمليات الاتفاقيات التي تسمى إعادة البيع. إعادة. 
الشراء والتي تنيح للطرف البائع إعادة الشراء مرة أخرى وبنفس السعر كما 
أنها تتيح للمشنري إعادة البيع بمجرد إتمام إجراءات الاتفاق. 


وتبعا للمدخل الأول والذي يعبر هذه العملية بمثابة بيع بين امخول منه 


: المحاسبة عن تحويل الاصول المالية‎ ١ 
؛‎ ain في دفاتر المحول‎ ۴ 

تسيبعد هذة الأصول من دفاتر المحول منه ويعم تسجيل المبلغ الذي 
حصل عليه باعتباره of‏ بيع الأصل على أن يتم الإفصاح عن الشروط القانونية 
المنظمة لاستزداد هذه الأضول في التقارير المالية في حالة استمرار هذه العمليات 
۴ في دفاتر المحول إليه : 


يعم الاعتزاف بهذه الأصول في ميزانية الحول إليه: باعتبارها أصولاً 
BI pats‏ مع تقييمها بالمبلغ الذي ثم سداده وقت التحويل على أن يتم الإفصاح 
عن الشروط القانونية التي تنظم عملية اسيزداد هذه الأصول في التقارير المالية في 
حالة استمرار هذه العمليات حتى نهاية السنة المالية. 
١‏ المحاسبة عن عوائد الاصول المالية المحولة : 


تعتبر هذه العوائد إيراد استثمارات مالية خاص JEL‏ إليه ولذلك بمكن 
ش الاعتراف بهذه العوائد في دفاتر امحول إليه فقط ولايمكن الاعتراف بهذه العوائد 
باي شكل في دفاتر ا نخول منه وذلك تبعا لاعتبار هذه التحويلات بمثابة مبيعات 
متبادلة بين الحول منه واخول إليه. ش 


~ lot. 


AU pth من‎ yal عن‎ tyul Y/Y 
: تاريخ الاستحقاق‎ ) uh في حالة احتفاظ المحول إليه بالاصل‎ e,r 
الحالة يظل الأصل فى حوزة اخول إل إليه حتی تاريخ الاستحقاق‎ aia فى‎ 


00 ادد في عقد التحويل وهناك احتمالين . 


انیب الحول ots put‏ الأصل fil‏ سداد المبلغ الذي حصل عليه ie‏ 
تحويل الاصل وينزتب على ذلك استبعاد الأصل من ميزانية الحول إليه 
: مقابل زيادة النقدية paii‏ القيمة. , 
بد إل يكاب اغول اسزداد الأصل وفي هذه حال يعبر عفد التحويل تع 
l‏ ش واي ولاق لاي من الطوفين الرجوع على الأخو مستا l‏ 
۳/٣‏ حالة تصرف المحول إليه في fatl‏ بالبيع اثناء فترة سزيان اتفاقية 
التحويل: 


زنارفل الحاسبة عن عملية بيخ الأصل : 

-Í‏ ى حالة زيادة القيمة البيعية عن تكلفة الأصل يذل Sal‏ مرب ين 
تحت التسوية لین انتهاء مدة ARES‏ التحويل وانتهاء العسوية مع ا محول 
سواء برغبة امحول في استرداد أ اصل ماثل للأصل اخول أو عدم رشت لي 
ذلك. ٠‏ 2. ` 

ب - فى حالة انخفاض القيمة البيعية عن تكلفة الأصل يمثل الفرق حسام كين 
فت النسوية ين لها دة قد حول ENE‏ 


وسوف يتم lg‏ لتسوية الحساب الدائن والملدين الذي يكن أن يش 
عند البيع عند إجراء التسوية ioth‏ بالحول سواء oto put‏ أو عدم استرداد 
الأصل. 
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: gall تسوية حساب‎ 355 f 


ajeti عدم رغبة المحول في استرداد‎ alla في‎ - Ugl 


ae athe aie d‏ كان fet‏ قداث بعه B.‏ بقيمة أعلى من القمة احم لة 


وانعكس الفرق في صورة حساب دائن فإن هذا الحساب يعبر عن أرباح محققة 
يجب ترحيلها إلى حساب الأرباح والخسائر. o‏ 


أما إذا كان الأصل قد تم بيعه بقيمة أقل من القيمة الحولة op‏ هناك 
احتمالين : 
o‏ الاحتمال Yow‏ : أن يكون من حق الحول إليه الرجوع على احول بمقدار 
الفرق ويزتب على ذلك إقفال الحساب المدين الذي نشأ عند بيع الأصل في 
حساب اخحول. 


o‏ الاحتمال الثاني : ألا يكون من حق الحول الرجوع على الول إليه بمقدار 
الرصيد المدين الذي نشأ عند البيع وني هذه الحالة fot‏ هذا الرصيد خسائر 
محققة يجب ترحيلها إلى حساب الأرباح و الخسائر. 


: المهول في أسترداد الأصل‎ aug; alla في‎ - Gali 


في هذه الحالة يكون الخول all‏ ملزماً برد الأصل نفسه أو أصل pE‏ له 
(أوراق مالية من نوع معين مغلاً) Us,‏ على Jel‏ إليه استزداد نفس الأصل 
مرة أخرى أو شراء أصل مشابه له DE‏ لرده إلى ا حول مقابل استزداد نفس المبلغ 
الذي حصل عليه امول عند تحويل الأصل. 


وني هذه الحالة تظهر الاحتمالات الآتية : 
Joa! Jiandi @‏ : 


إعادة شراء الأصل بقيمة مساوية للمبلغ الذي يتم استرداده من ا محول. 


aif. 


d.‏ هذه Copy ww‏ على | Sale}‏ شراء الأصل تسويات إضافية حيث 
يتم ots put‏ تكلفة الشراء بالكامل ولاتتحمل المنشأة أعباء إضافية كنتيجة 
لذلك. 


dy‏ هذه U‏ }13 وجد رصيد Jau‏ دائن تحت ا 
dn est aS GERLO‏ != الأ لل يتبج idles‏ هذا M‏ رمد كف AL‏ رأث 3 رباح iie‏ 


Care Sg paei 


يفي ترحيلها إلى حساب الأرباح والخسائر. 
ل الاحتمال الثاني : 
إعادة شراء الأصل بقيمة أعلى من المبلغ الذي يتم استزداده من الحول. 
وفي هذه U‏ يزتب على إعادة الشراء تحقيق خسائر نتيجة لاسترد' : 
ساروا اا 
ويتم تسوية هذه الخسائر كما يلي.: 

5 في حالة وجود رصيد دائن ناتج من بيع الأصل يتم إجراء فقاصة بين هذا 
الرصيد والخسائر المحققة عند إعادة البيع ويعتبر الفرق be}‏ ربح أو خسارة 
ترحل إلى حساب الأرباح والخسائر. 

2 في حالة وجود رصيد مدين ناتج من بيع الأصل يتم إضافة هذا الرصيد إلى 
خسائر إعادة الشراء وترحل إلى حساب الأرباح والخسائر. 

© الاحتمال الثالث : 

إعادة شراء الأصل بقيمة أقل من المبلغ الذي يتم اسز داده من الحول. 
dy‏ هذه الحالة يزتب على إع'*ة شراء الأصل تحقيق أرباح يتم تسويتها 

J 3‏ حالة وجود رصيد دائن ناتج من بيع الأصل يضاف إلى هذه الأرباح 
ويرحل الإجمالي إلى حساب الأرباح والخسائر. 
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Se و‎ aA 
حساب الأرباح‎ di إعادة الشراء وهذا الرصيد المدين ويرحل الفرق‎ 
والخسائر كربح أو خسارة.‎ 


ويمكن تلخيص عملية إعادة شراء الأصل وربطها koe‏ المدينة ja‏ 


: نت عن البيع كما يلي‎ TE 
يوجد رصيد دائن يمثل‎ ie احتمالات البيع لوحا رجي مي‎ : 
احتمالات إعادة الشراء خسائر عند بيع الأصل | أ ند بيع الأصا‎ 
zhi إعادة الشزاء بنفس المبلغ الذي يتم يعا لم الرصيد كخسائر | يعالج‎ 
i i اسؤداده من انمجول‎ | 


يضاف الرصيد المدين | تخري 

إلى Jt‏ إعادة | الدائن وخسائر إعادة 
الشسراء ويرحل الشراء ويرحل الفرق 
الجموع الإجمالي إلى إلى حساب الأرباح) 
حسابالأرباح والخسائر كربحأر 
والخسائر. خسارة. 

تجري مقاصة بين يضاف الرصيد colt‏ 
الرصيد المدين وأرباح | إلى أرباح إعادة الشراء | 
إعادة الشراء ويرحل وي رحصل الإجالي إلى | 
الفرقإلى حاب | حساب الأرباح' 
الأرباح والخسائر | والخسائر 
كربح أو خسارة 


. : المحاسبة عن عمليات توريق الديون‎ y 


إعادة الشراء بسعر أعلى من البلغ 
المسترد من Jsi‏ : 


إعادة الشراء بسعر أقل من البلغ | 


الستزد من ا مخول 


: عمليات توريق الديون الجوانب الأتية‎ eee bad 
الجانب الأول : العنازل عن أصل مالي لوحدة ذات طابع خاص يتم إنشاءها‎ ٠ 
بغرض إدارة هذا الأصل.‎ 
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r‏ الجانب الثاني : التخلص من بعض الخصوم واستخدامها لعمويل الوحدة التي 
حول إليها الأصل. | ; 

° الجانب الثالث : العوائد امحققة من هذه الوحدة وكيفية التصرف فيها. 

o‏ الجانب الرابخ : ضمان of‏ عدع ان at‏ لسداد الالتزامات التي تنشأ 

على الوحدة الخاصة التي تم إنشاءها. ‏ | 
رمن أمغلة هذه العملية كما سبق بيانه أن يتنازل أحد البنوك عن نوع من 

الحسابات مغل الاستثمارات الخاصة به إلى صندوق خاص يتم تمويله عن طريق 

بعض خصوم البنك ودائع مفلا وبذلك يكون البنك قد قام بعحويل الاستدمار إلى 

أصل ملوك لوحدة ها شكل قانوني منفصل عن البنك مقابل تخلص البنك من 

بعض الخصوم وتحويلها إلى مساهمات وقد يكون البنك ضامناً أو غير ضامن ها , 

قيمة الاستثمارات الحولة لسداد الخصوم الخولة. 

ديونهم إلى وحدة يتم إنشاءها بغرض الاستثمار في جال معين. 


وتشمل القواعد الحاسبية المقزحة في هذه ا حالة مايلي : 
١‏ اللحاسبة عن عمليات التنازل عن الااصول للوحدة الخاصة : 

٠‏ تعتبر هذه العملية من: الناحية القانونية عملية بيع قطعي لايجوز الرجوع 
فيه باي شكل من الأشكال حيث تم التنازل عن الأصل إلى وحدة ذات شخصية 
قانونية مستقلة عن الشخصية القانونية للمحول. 

وبناء على ذلك جب استبعاد الأصل من دفاتر ا حول وتسجيله d‏ 
الدفاتر الخاصة بالوحدة الجديدة. ْ 


ore‏ تقييم الأصل في هذه الحالة بالقيمة الجارية وقت التحويل على أن 


Ew 00‏ أي أرباح أو خسائر ناتجة من الفرق بين التكلفة التاريخية والقيمة اجارية 


للأصل في القوائم المالية الخاصة بالمحول باتباع القواعد المحاسبية العادية. 
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: المحاسبة عن التخلص من الخصوم‎ ١ 

ترتبط عملية تحويل الأصل بتحويل بعض الخصوم التي تعد في هذه U‏ 
مصدراً رئيسياً لتمويل الوحدة الخاصة التي تم إنشاءها. ولقد تضمن تقرير نة 
معايير الحاسبة المالية المشار إليه ضرورة التفرقة بين حالتين : 


أولاً- وجود ضمانات قانونية لصالح أصحاب الخصوم التي تم تحويلها تضمن | 
30-7 حقوقهم طرف الؤحتدة اخاضة. by‏ هذه الخالة يمكن استبعاد الخصؤوم من 

ميزانية الحول وإثباتها في ميزانية احول إليها. l‏ 
be‏ عدم وجود ضمانات قانونية لصاح أضحاب الخصوم التي تم تحويلها 

تضمن حقوقهم طرف الوحدة الخاصة. 

وتضمن تقرير اللجنة أنه في هذه الحالة يجب عدم استبعاد الخصوم المحولة 
من ميزانية امول ضمانا لقوق أصحاب هذه الخصوم. 

ومن أمغلة هذه الحالة قيام أحد البنوك بإنشاء صندوق خاص مع التنازل 
عن ملكية أحد الأصول LU‏ لهذا الصندوق by‏ نفس الوقت تحويل بعض 
الودائع المستحقة على الببك إلى صكوك لعمويل هذا الصددوق by‏ هذه الحالة 
يكون البنك ملتزم بالتخلص من أحد apah‏ مقابل التنازل عن أحد الأصول 
AJU‏ 

اوتحم هذه العملية في إطار الضوابط القانونية التي يتم صياغتها في العقد 
المنظم هذه العملية بين البنك وأصحاب الودائع. 


ونحن نختلف ما أورده تقرير اللجنة المشار إليها في هذا الصدد من ناحية 
عدم استبعاد الخصوم الحولة من ميزانية الحول إلا في حااة وجود ضمانات قانونية 
لأصحاب هذه الخصوم طرف الوحدة الخاصة ودائنيها. حيث يرى الباحث 
ضرورة تحديد الحالات التي يتعين فيها استبعاد أو عدم استبعاد هذه الخصوم 
بصورة قاطعة. 
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اول يجب استبعاد الخصوم الحول من ميزانية الحول إذا تضمبت الاتفاقية . 
الخاضة بالعحويل عدم إمكانية الرجوع على الحول مرة أخرى في حالة 
عدم كفاية أصول الوحدة الخاصة لسداد الالترامات المفروضة عليها. 
ففي Jus‏ الإيضاحي الخاص باحد البنؤك إذا كان البنك لايضمن سداد 
الودائع التي تم تحويلها إلى الصندوق الذي تم إنشاءه يتعين استبعاد هذه BIS BT‏ 


<< من ميزانية البنك واعتبارها” حصن ما خالصة.على الصندوق الذي تم إنشاؤه . . 


وبصرف النظر عن وجود أو عدم وجود الضمانات القانونية الأخرى لصاح 


أضحاب الودائع. l‏ 
dy‏ هذه UH‏ لايستدعي الأمر تسجيل هذه الخصوم بأي صورة of‏ ش 
الصور في دفاتر احول. Ea‏ 


ان يجب استبعاد الخصوم الحولة من ميزانية امخول إذا تضمنت الاتفاقية 
الخاصة بالتحويل إمكانية الرجوع على JA‏ مرة أخرى ولكن تضمن 
الاتفاقية نصا يتضمن قبول أصحاب الخصوم Sit‏ عن حقوقهم طرف 
Jsi‏ مقابل ob pam‏ على وثائق الصندوق الخاص حيث يعتبر احول 
مجر د ضامن لديون غير مستحقة عليه Flyg‏ على ذلك يجب استبعاد هلذم 
الديون من ميزانية Jsi‏ واعتبارها خصوم مستحقة على الصندوق 
الخاصن الذي تم إنشاؤة. ‏ © ا 
وني هذه الحالة في حالة رجوع أصحاب الخصوم على احول لأي سيب 
من الأسباب يعتبر الفرق خسائر يتم تحميلها على حساب الأرباح والخسائر. 
اليا يجب عدم استبعاد الخصوم الحولة من ميزانية المحول إذا تضمن اتفاقية 
1 التحويل بين املحول وأصحاب الخصوم استمرار مسئولية الحول عن 
هذه الخصوم استمرار مسئوية الحول عن هذه الخصوم من الناحية 
القانونية أي عدم اعتباره جرد ضامناً لسداد هذه الخصوم. 
by‏ هذه الحالة تظل هذه الخصوم ضمن عناصر المركز المالي للمحول 
باعتبارها Ü p3‏ مستحقة عليه تم استخدامها لتمويل وحدة خاصة مع استمرار 
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. مسئولية الحول عنها. dy‏ هذه الحالة: تكون وثائق الصبدوق مملوكة. للمحول 

' أيضاً بالرغم من أن العائد الخاص بها من حق أصحاب الخصوم المستخدمة في 
E o e‏ 

33080 ويكون الهدف من التحويل ف :هذه الحالة هو التخلص فن أعباء الخصوم‎ ia 

حيث أصبخت هذه العوائد مرتبطة بنتائج أعمال الصندوق الخاص الذي ثم ٠‏ 

يشا Spy ple awe‏ أي التراة على Jt‏ بالنسبة هذه العوائد-و بذلك يكو نس 

. امحول قد تخلص من أعباء الخصوم دون التخلص من الخصوم ذاتها.‎ l 

= رسيس ل ا ليب 

للعلاقة القانونية بين ا حول 
وأصحاب الخصوم الحولة 


تعتبر هذه العملية إنتهاء 
للعلاقة القانونية بين الحول 
وأصحاب الخصوم امحولة 
مع استمرار علاقة ضمات 
السداد لديون مستخقة على 
الوحدة الخاصة لأصحاب 


اعتبار امحول مجر ضامن 
بناء على الاتفاق القانوني 


الديون 
ال - het‏ الخصوم إلى | تظل العلاقة القانونية قائمة 


بين احول وأصحاب الخصوم 
ولكن يتخلص Ie!‏ من 
أعباء هذه الخصوم بتحويلها 
إلى الوحدة الخاصة ٠‏ |الخاصةالتيتمإنشاءها | 


وحدة خاصة مع استمرار 
مسئولية الحول عن هذه 
| الخصوم بناء على الاتفاق 
القانوذ : 


وبالسبة للإفصاح عن التحويلات نتفق مع ماورد بتقرير اللجنة المشار 


إليها من حيث ضرورة الإفصاح عن جميع أنواع التحويلات في القوائم والتقارير 
Agu‏ . . 
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الفصل السادس . 
معايير المحاسبة الحكومية 
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مقدمسة : : 
-Yj‏ تطور دراسات إعداة معايير انحاسبة i‏ 
ثانيا - دراسة alld Za‏ النظام امحاسبي الحكومي 3 اضوع الظرواف ` 
il gl LE - wu‏ كرب مدن 
Í‏ = عرض وتحليل معاییر المحاسبة Re ee ae ee‏ 


الحاسبة الحكومية. 


Governmental Accounting Standards Board - 
(GASB) 


: المعايير في ضوء كل من‎ 596 are 
(GAAP) مبادئ الحاسبة المتعارف عليها‎ .- 
.Generally Accepted Accounting Principles = 


٠ الظروف البيئية للقطاع الحكومي المصري.‎ o 
دراسة تطبيقية للمعايير على النظام امحاسبي الحكومي المصري.‎  ج‎ 
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أولا - تطور دراسات إعداد معايير المحاسبة الحكومية : 


أهتمت Ciel‏ المهنية في الولايات المتحدة الأمريكية پاعداد معايير 
Standards‏ تحكم العمل الحاسبي في القطاع الحكومي وذلك مدل بداية القرن 
العشرين وحتى الآن. - 


20320 ويرجع ذلك بالضرورة إلى أهمية القطاع الحكومي وأهمية الدور الذي 
يلعبه النظام انخاسبي كنظام للمعلومات الخاصة بهذا القطاع والتي تهم جهات 
كغيرة منها الميئات التشريعية ‏ الناخبون ‏ المستغمرون وغيرهم. 
ولقد تميزت غالبية الدراسات التي أعدت في هذا المجال بالاهتمام 
با محاسبة في الو حدات الحلية Municipalities‏ وذلك لأهمية الوحدات امحلية 
d‏ الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها وحدات مستقلة عن السلطة المركزية 
بدرجة كبيرة. l‏ 


وتعتبر الدراسات الآتية من أهم الدراسات التي أجريت في سبيل إعداد 
معايير المحاسبة في الوحدات الحكومية وانجلية في الولايات المتحدة الأمريكية . 


؟-1 اللجان القومية للمحاسبة في الوحدات ا محلية والحكومية : 
National committees on Municipal and Governmental‏ 
Accounting :‏ 


يعتبر عام 14۳4 بداية تكوين هذا البوع من اللجان والتي Sag‏ إلى 
إعداد مبادئ تحكم عملية الحاسبة وإعداد الموازنات والتقارير المالية في الوحدات 


المحلية والحكومية. 


The national committee on municipal accounting was‏ لأ 
organized in 1934 under the auspices of the municipal finance‏ 
officers association to bring together representations of various‏ 
groups concerned with municipal accounting and to put into‏ 
effect sound principles . of accounting budgeting, and‏ 
reporting”),‏ 


- ككاأه 


٠‏ ا ولقد أصدرت هله اللجان عدة تقارير عن نتائج أعماها في السنوات 
لول NA ES‏ ولي سنة ١481‏ أصدرت اللجنة القومية للمحاسبة 
الحكومية مرجعا في ببادئ hea‏ والمراججعة لي الوحدات الشحلية. l‏ 


وأخيرأ في عام LANA‏ أصدرت iui.‏ القومية للمحاسبة الحكومية ما E‏ 
عرف "بالكتاب الأزرق" والذي يحتوي على مبادئ الحاسبة والمراجعة وإعداد: 
التقارير المالية في الوحدات الحكومية. 


ولقد أصدر المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين AICPA‏ 7 عام | 
4 مرجعاً في مراجعة الوحدات الحلية والحكومية وذلك لمساعدة العاملين 
في هذا Stet‏ وقد اعتمد هذا المرجع على المبادئ التي أوردتها اللجنة القومية 
للمحاسبة الحكومية O‏ في الكتاب الأزرق الذي سبقت الإشارة إليه. 


:)1941-1911( المجلس القومي للمحاسبة الحكومية‎ Y-Y 
National council on governmental accounting (NCGA): 


ا WE‏ رر باد اغ رال ي 
الوحدات الحكومية والحلية. 
ولقد تولى هذا الجلس مهمة دراسة وتطوير مبادئ حاسبة ومراجعة . 
الوحدات الحكومية وامحلية التي تم إعدادها في SDA‏ السابقة وبصفة خاصة 
: المرجعين الآتيين : 
- الحاسبة والمراجعة وإعداد التقارير taal‏ حدات الحكومية GA AFR‏ ` 
الصادر عن اللجنة القومية للمحاسبة الحكومية عام NAGA‏ 
- مراجعة الوحدات الحكومية )4141 ASLGU‏ الصادر عن المعهد الأمريكي . 
للمحاسبين القانونيين AICPA‏ عام NAVE‏ | 
ولقد أصدر هذا tet‏ عدة مطبوعات خلال المدة من ٤‏ حتى 


VAAL‏ تضمنت سبعة بيانات واحدى عشر تفسيراً وبیاناًء واحداً يتعلق 
بالمغاهيم المرتبطة بامحاسبة والمراجعة في الوحدات الحكومية والمحلية وذلك بهدف 


2 i 


yA‏ وتحديث وتطوير مبادئ الحاسبة والمراجعة في الوحدات الحكومية والمحلية. 
والتي وردت في المرجعين السابقين .ASLGU, GAAFR‏ ` 


وعلى الرغم من الجهود التي بذها أعضاء هذا امجلس في مجال تحديث . 
وتطوير غبادئ الحاسبة والمراجعة dye SH‏ إلا أن هذه الجهود لم تكن كافيةء 


وذلك sae ää‏ أعضاء هذا المجلس وعدم تفرغهم مما دعا المعهد الأمريكي. . 


للمحاسبين القانونين إلى إنشاء هيئة أخرى J tym‏ اعداد رياف معايير 
المحاسبة في الوحدات الحكومية وامحلية.. . 


ويعرض الشكل رقم A)‏ تلخيصاً أ للجهود التي بذلتها mis!‏ المهنية 
حتى نهارية عام ۱۹۸۲ . 


1 l : 19/44 معابير الحاسبة الحكومية‎ as Y-Y 
(GASB) Governmental Accounting standards Board : 


إنشاء المعهد الأمريكي للمحاسبين القانو: نين (AICPA)‏ هذه افيئة $ 
١84‏ لكي تحل محل المجلس القومي للمحاسبة الحكومية (NCGA)‏ بحيث 
تتولى هذه الميئة إعداد مغايير محاسبة قابلة للتطبيق في الوحدات eae‏ 
والحلية. : 


ْ ولقد تضمن النظام الخاص بهذه الهيئة أنها مختصة بإعداد وصياغة piles‏ 
الحاسبة في الوحدات الحلية والحكومية وذلك على غرار هيئة معايير احاسبة المالية 
(FASB)‏ والتي تختص بإعداد le‏ الحاسبة في جميع أنواع المدشآت عدا 
الوحدات الحكومية. 
ولقد اعتمدت هذه الهيئة (38. (G‏ على إصدار عدة نشرات وتعليقات 
ومذ كرات غير رمية وذلك لتجميع أراء العاملين في مجال الحاسبة الحكومية 
والمهتمين بها قبل إصدار النشرات والتعليات الرسمية, وأصدرت هذه الهيئة عدة 
تقارير عن نشاطها من أهمها مايلي : 
١‏ تقييم مبادئ المحاسبة والمراجعة والتقارير المالية في الوحدات الحكومية التي 
اضدرها تملس تغاير الحاسبة الحكومية (NCGA)‏ وغيره من الميئات المهنية 
‘NA.‏ - 


.)1585( 


(GASB Pronouncement) 


(Authoritative status of NCGA Pronouncements and AICPA 


industry Audit Guide). 


اللجلس القومى للمحاسبة الحكومية teal‏ الامريكى للمحاسبين القانونيين 


سنةالأسلار سن ةالأصدار : تفسيسرات ثيل الراجعة rey ore)‏ 


seth‏ تلعاسبة وللراجمة والنقاردر 
المالية لى الوحدات الحكومية 


شكل رقم i ١‏ 
دراسات اعناد معايبر المحاسبة الحكومية: 
متك عام ging ATA‏ ۱۹۸۲ 


- كأككاه 


٣‏ تصنيف معايير المحاسبة وإعداد التقارير المالية في الوحدات الحكومية 
(15486). 

(GASB Codification) 

(Codifi cation of Governmental accounting and financial 


rūpori ung Standar üs). 


ثانيا - مقارنة لخصائص النظام المحاسبي الحكومي قي ضوء glad‏ وف السسسة : 

يتأثر النظام انحاسبي الحكومي بالظروف البيئية التي يعمل We‏ شأنه في 
ذلك ole‏ باقي أنواع النظم الحاسبية» وتنعكس الظروف البيئية بالضرورة على 
المعايير الملاءمة هذه النظم. 


ويؤثر اختلاف الظروف البيئية بين الدول على إمكانية تطبيق بعض 
المعايير الحاسبية» فما قد يكون مقبولاً من الناحية امحاسبية في بلد ما قد لايكون 


مقبولاً بنفس الدرجة في بلد أخر وذلك لاختلاف الظروف البيئية بينهما. 
وسوف نعرض في هذا الجزء لمايلي : 
۳ مات القطاع الحكومي 


رك a‏ الحكومية كما ورد بتقرير هيئة معايير الحاسبة الحكومية 


GASB 
دراسة طلبيعة الحكومي المصري‎ ٣۳ 


١-٣‏ سمات القطاع الحكومي 
"1-1-1 القطاع الحكومي قطاع خدمات : 

يتولى هذا القطاع تقديم خدمات للمواطنين تشمل : 
n‏ خدمات سيادية : مغل الدفاع والأمن. 


وهذا النوع من الخدمات لايؤدي بواسطة القطاع الخاص. 


-~ ‘Ve. 


- خدمات غير سيادية : مثل التعليم والصحة وغيرها من الخدمات التي يمكن أن 
يؤديها القطاع الخاص ولكنها خدمات ضرورية للأفراد تعمل الدولة على 
توفيرها لهم بدون مقابل أو بمقابل يتداسب مع مستويات دخوهم. | 
fii"‏ عدم وجوه mdai‏ تحقيق aahi‏ : 
يتميز القظاع الحكومي بعدم ارتباط الأنشطة التي يؤديها بهدف تحقيق O‏ 
الأرباح» ويرجع ذلك إلى طبيعة هذه الأنشطة من ناحية ولأهميته للأفراد 
والدولة من ناحية أخرى وتأثر هذا القطاع بالعوامل الاجتماعية. 
"أ-ا-"! عدم وجود علاقة ارتباط بين المصروفات والأيرادات : 


تتميز الوحدات الحكومية بعدم ارتباط المصروفات بالإيرادات» حيث 
تكون المصروفات في شكل اعتماداث ثمولة عن طريق الموازنة الحكومية بصرف 
النظر عن إيرادات هذه الوحدات» كما أن إيرادات هذه الوحدات تدخل ضمن 
الموارد المستخدمة في تمويل الموازنة العامة للدولة بصرف النظر عن مصروفاتها. ' 
“6-1-1 كثرة اللوائج التي تحكم سير العمل في القطاع الدكومي : 

يعميز القطاع الحكومي بوجود مجموعة كبيرة من اللوائح التنظيمية التي 


تحكم سير العمل داخل القطاع وتتضمن هذه اللوائح الإجراءات والتعليمات 
الخاصة Ot get‏ تنفيذ الأعمال وسلطات ومسئوليات القائمين على التنفيذ. 


0-1-1 أثر العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية : 

تمثل هذه العوامل البيئية الخارجية المؤثرة على عمل القطاع الحكومي 
ويصعب في بعض الأحيان قياس تأثير هذه العوامل على الوحدات الحكومية 
ALSI y‏ لتدوعها وصعوبة السيطرة عليها بالرغم من تأثر هذه الوحدات بها. 
It is difficult to measure factors external to the local‏ 


government itself- such as political, economic, and local 
factors- which have a strong influence. 


-\V\. 


. طبيعة الانشطة الحكومية كما ورد بتقرير هيئة معايير المحاسبة الحكومية‎ Y-Y 
ش‎ : GASB 


أورد تقرير هيئة معايير الحاسبة الحكومية مجمغة من الخصائص المميزة 
Aye St Fe iltu‏ والتي يعم خلاها. النظام الحاسي الحكومئ وتؤثر 
بالضرورة على معاييز الحاسبة وإعداد التقارير المالية الملائمة لهذا القطاع. 

وسوف نناقش هذه ا لخصائص من زاويتين : 
أولا : عرض وتحليل هذه الخصائص كما وردت بالتقرير المشار إليه. . 


by‏ : مدى اتفاق هذه الخصائص مع طبيعة القطاع الحكومي المصري وذلك 
كمدخل للحكم على مدى ملائمة معايير الحاسبة الحكومية التي وضعت 
في إطار هذه الخصائص للتطبيق على القطاع الحكومي المصري. . 
وتشمل هذه الخصائص مايلي ‏ : 

مم | الشكل الممثل للحكومة والفصل بين السلطات : 


The representative form of government and the separation 
of powers : 


تعتبر السمات الآتية من أهم السمات المميزة للحكومات الديمقراطية : 
o‏ اعتبار المواطنين مصدراً للسلطات. 
n‏ تفويض السلطة من المواطنين إلى تمثليهم من خلال انتخبابات ديمقراطية. 
r‏ الفصل بين السلطات التشريعية التنفيذية والفضائية. 


n‏ إعداد وتنفيذ موازنة عامة معتمدة من السلطات التشزيعية تحكم النفقات 
الخاصة بالجهاز الحكومي والذي fee‏ السلطة النفيذية. 


. AVY. 


: النظام الاتحادي المركزي للحكومة وإيرادات الحكومات المحلية‎ ۴-۴-۴۳ l 
The federal system of government, inter governmental 
revenues : 


de gl بع‎ ieee والركزيق الحكر‎ LAENI اطا“‎ LALE, Sat 
ضيه وهبات سج لکوت‎ yf bat على زيا‎ AASI تشجيع الأنشطة‎ 


0 طا ني نشو على هذه انتمل 


وقد تكون هذه المبات والمنح خاصة بالحكومة LASN‏ الى chiar‏ غليها 
وحدهاء كما قد تكون هذه الحكومة مفوضة من قبل السلطة LS M‏ بتوزيع 
هذه OLA‏ والمنح على حكومات محلية أخرى. 
۳-۴۳ علاقة دافعي الضرائب بالخدمات التي تؤديها الحكومة : 

Relationship of taxpayers to services received : 

ويعتبر دافعي الضرائب J poll‏ الأساسي للخدمات الحكومية حيث يتم 
' تمويل تكلفة الخدمات الحكومية أو جزء منها عن طريق الضرائب وغيرها من 
مصادر التمويل الحكومي الأخرى. 

ويرجع ذلك إلى أسلوب تقديم الخدمات الحكومية إلى المستفيدين منها 
بدون مقابل أو بمقابل يقل عن التكلفة في بعض الأحيان ما يلقى أعباءاً على 
الحكومة لتدبير العجز في تكلفة هذه الخدمات. 

ويؤدي تقديم الخدمات الحكومية دون مقابل أو بمقابل يقل عن التكلفة 
إلى عدم إمكان قياس قيمة هذه الخدمات بما يتحمله الأفراد للحصول عليها كما 
۳-> دور الموازنة الكومية : The Budget‏ :` 

تعتبر الموازنة الحكومية أداة هامة لتحديد الأوليات والسياسات والخطط 
والبرامج الحكومية المعتمدة من السلطات التشريعية ileti‏ للمواطنين كما أنها 


اس "اا 


في نفس الوقت أداة هامة للرقابة وتقيبم الأداء وتمكين السلظة التشريعية من أداء 
دورها الرقابي على السلطة التعفيذية. E‏ 
0-۳ استخدام محاسبهة الاعتماذات (الأموال المخصصة) : ne, ee‏ 

-Use of fund accounting : : i 

pay‏ استخدام مفاهيم محاسبة الاعتمادات أداة هامة للرقابة على 

استخدام الأموال الحكومية Lael‏ للأغرّاض التي حددت ها ولي نطاق ٠‏ 
القيود المفروضة على ذلك وبا يتفق وما هو محدد في الموازنة. 
Funds and fund accounting controls complement the budgetary |‏ 
Process and annual budget in assuring that a government's‏ 


financial resources are used in manners that comply with hath 
external restrictions and the annual budget®). 


م م7 اختلاف طبيعة ووظائف الوحدات الحكومية : E‏ 
Dissimilarities between similarly designated governments :‏ 


Gilad‏ الوحدات الحكومية فيما بينها في الوظائف التي تؤديها هذه 

الوحدات» وحتى في حالة تشابه هذه الوظائف فقد تؤدي نفس الوظيفة بواسطة 

وحدة حكومية مركزية أو محلية ما يؤدي إلى اختلاف أسلوب تأدية نفس 

ويحدث في بعض الأحيان تداخل في السلطة والمسئولية الخاصة ply‏ 

عملية معينة بين الوحدات الحكومية وبعضها ما يشير مشكلة وضع خطوط فاصلة 
بين الوحدات الحكومية وبعضها عند إعداد التقارير | Oy‏ 
VEE‏ كبر حجم الاستثمارات في Ul‏ بول الراسمالية غير المنقجة : 

Significant investment in non-revenue producing : 


fee‏ الإنفاق الاستشماري نسبة كبيرة من النفقات الحكومية؛ وني كثير 
من الأحيان تتعلق هذه النفقات بأصول رأسمالية لاتنعج إيرادات ولكنها تشارك 
d‏ تكوين النسبة الأسامية A‏ ومن أمئلة هذه الأصول إنشاء الطرق 


~ AVE. 


. والكباري وشق الترع والمصارف. 

وإلى ae‏ تكاليف إنشاء هذه الأصول فإنها تحتاج إلى برامج صيانة 
| . رتجديد تحتاج إلى الكثير من الأموال وذلك اللمحافظة عليها وعلى صلاحيتها 
للاستخدام بصرث النظر عن.ك كونها أصولاً منعجة أو غير منتجة. ر 


3 “م طبيعة: العملية السياسية‎ 
The nature of the iy process - 


يقع ۳ عاتق الإدارة الحكومية مهمة تحقيق التوازن بين CAL,‏ 
المواطنين ومثليهم في الحصول على أكبر قدر من الخدمات dy‏ ار 
تخفيض العبء الضريي الذي يتحمله المواطنون إلى آدنى حد ممكن. 
| وتنغكس عملية تحقيق التوازن هذه على الموازنة العامة للدولة ويجب في . 
' هذه الحالة أن تشير التقارير المالية إلى كيفية تمويل الخدمات الحكومية وما غذا 
كان قد تم تأجيل بعض التكاليف الخاصة بهذه الخدمات إلى فرات تالية تحقيقاً 
للتوازن المشار إليه. ْ 


: دراسة بيئية لطبيعة الحكومي المصري‎ Y-Y 
يقصد بذلك دراسة طيعة القطاع الحكومي المصري في ضوء الخصائص‎ 
(GASB) الحاسبة الحكومية‎ pulaa التي تضمنها تقرير هيئة‎ 


وبدراسة الخصائص المميزة للقطاع الحكومي كما أوردها تقرير هيئة 
les‏ الحاسبة الحكومية المشار إليه وبحث مدى إمكانية إنظباق هذه الخصائص 


على الا ا ري المصري يلاحظ مايلي : 
أولا ‏ تتفق طبيعة القطاع الحكومي المصري مع غالبية الخطوط العامة 
التي تضمنتها هذه الدراسة والتي من أهمها : l‏ 


\- اعتبار المواطنين مصدراً للسلطة. 
1- مكاي فويض السلطة من المواطني إلى pl‏ خلال عمليات 


-~\V¥o. 


Ly‏ مبدا الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والعفيذية. 
4 طبيعة الخدمات الحكومية وتقديعها بدون مقابل أو بمقابل رمزي أي 


بعض he Ti‏ 
ه مشكلة تمويل تكلفة الخدمات الحكومية وتحقيق التوازن بين 
الإيرادات والنفقات الحكومية. oe‏ 
> كبر حجم الاستشمارات في الأصول الرأسمالية غير المنتجة. 
Lu‏ : يتركز الاختلاف بين ما ورد في هذا التقرير وطبيعة القطاع الكومي 
المصري في علاقة الوحدات. الحكومية المركزية بالوحدات الحكومية 
المطية وا لسلطة المخولة لكل aio‏ ش 

i‏ فبينما ينظر هذا التقرير إلى الوحدات AAt‏ باعتبارها حكومات أقليمية 
له سلطة واسعة في التصرف في الإيرادات المحلية ud‏ أن الوحدات اخلية في 
; القطاع الحكومي المصري لاتعمتع بنفس الدرجة من حرية اتخاذ القرار بل أنها في 

أغلب الأحيان تعتبر بمثابة وحدات ae‏ للسلطة المركزية الحكومية. 

وبينما تعتبر الوحدات الم 456 التي ينص عليها هذا التقرير سلطة ذات 
مهام محددة دون العدخل في السلطة الحلية المخولة للوحدات الإقليمية وامحلية 
ud‏ أن الوحدات المركزية في النظام الحكومي المصري تعتبر المصدر الأساسي 
للسلطة Cut‏ يمكن القول ob‏ النظام الحكومي المصري يعتمد على المركزية 
بدرجة كبيرة وذلك على الرغم من:وجود بعض النواحي التي يتم فيها تفويض 
السلطة للوحدات احلية. 

وتؤدي هذه الاختلافات إل حدوث do paf‏ من التأثيرات تتعلق 
بالنواحي التشريعية أو القانونية أو المالية والمحاسبية الخاصة بالقطاع الحكومي 
ct ath 5‏ خاصة بالنواحي التشريعية والقانونية من أهمها : 


-yT 


ot F‏ سلطة الوحدات US ATASH‏ لي مصر عنها ي الولايات 
المتحدة الأمريكية. 

EE MES‏ ت المتحدة 
الأمريكية f‏ 

ee >‏ التشريعي الذي تلعبه السلطة التشريعية في مصر بصورة 

0 مركزية ALIS‏ عن ذلك الدور آلذي تؤديه المؤسسات التشريعية في 
الولايات المتحدة الأمريكية حيث يكون هذا الدور موزعاً بين الجالس 
التشريعية المركزية والإقليمية. 


۲ تأثيرات خاصة بهيكل موازنة الدولة فبينما يعتمد القطاع الحكومي المصري 
على نموذج مركزي لوازنة الدولة يتم بداءه من خلال تقديرات مجموعة من 
الوحدات والتنظيمات الإدارية التابعة للوحدات المركزية نجد أن الموازنة 
الحكومية في الولايات المتحدة الأمريكية التي أعد تقرير هيئة معايير احاسبة 
الحكومية GASB‏ فيها تعد على مستوى الولايات بصورة مستقلة Wl‏ عن 
الموازنة المركزية التي تعكس استخدام وموارد الإدارة الحكومية الفيدرالية. 


-y‏ تأثيرات Lol‏ بالنواحي المالية واحاسبية وعم خاصة فيما يتعلق 
بالإفصاح d‏ التقارير المالية واتحاسبية الصادرة عن النظام ا محاسبي 
الحكومي, ویر جع ذلك بالضرورة إل التأثيرات القانونية. والتشريعية 
واختلاف طبيعة ونموذج الموازنة التي سبقت الإشارة إليه. 


وتؤدي الاختلافات البيئية بين القطاع الحكومي المصري وبين بعض 
السمات والخصائص التي نص عليها تقرير هيئة معايير الحاسبة الحكومية GASB‏ 
إلى ضرورة دراسة وتحليل المعابير التي أصدرتها هذه الهيئة بهدف تحديد مدى 
ملاءمتها للتطبيق في القطاع الحكومي pall‏ مع اقتراح التعديلات التي يجب 
إدخاها على بعض هذه المعابير j‏ استبعاد بعضها أو الإضافة إلى البعض الآخر في 
ضوء ذلك. 


“AVY م‎ 


: دراسة تخليلية لمعايير للحاسبة الخكومية‎ -t 


يتعلق هذا الجزء بدراسة وتحليل وتقييم معايير الحاسبة الحكومية التي 
أصدرتها هيئة معايير المحاسبة الحكومية GASB‏ والتي تمشل الإطار العام لنظام 
انجاسبة الحكومية وذلك من الروايا الآتية : 
Sf‏ :-- عرض وتحليل كل معيار. من واقع. یر ف ا الحاسبة Royen]‏ 
GASB‏ الصادر في ۱۹۸٤‏ وما بعدها. 
ثانياً : تقييم كل معيار في ضوء كل من : 


20 مبادئ الحاسبة المقبولة قبولاً GAAP bie‏ 


i‏ الظروف البيئية للقطاع الحكومي المصري. 
We‏ دراسة تطيقية لمعيو على tl‏ افاس الحكومي المصري. 
boys |‏ أن هذه المعايير تتعلق بالإجراءات الحاسبية الخاصة بالأنشطة 
الحكومية التي تختلف بطبيعتها عن منشآت الأعمال. أما بالنسبة للأنشطة” 
الحكومية التي تتشابه مع مدشآت الأعمال فلقد نص تقرير هيئة معايير الحاسبة 


الحكومية GASB‏ على تطبيق معايير الحاسبة التي أصدرتها هيئة معايير احاسبة 
المالية FASB‏ على هذه eras:‏ ما لم تصدر هيئة ة معايير المحاسبة الحكومية معياراً 
خاصاً ها. 


1-4 المعيار الأول : متطلبات المحاسبة وإعداد التقارير المالية في الوحدات الحكومية 
Accounting and reporting capabilities‏ : 

1-1-5 عرض وتطيل المعبار: 

عنص المعيار الأو ل الذي أصدرته هيئة معايير الحاسبة اکر مية GASB‏ 

على مايلي : | 


A governmental accounting system must make it 
possible both (a) to present fairly and with-full disclosure the | 


-\VA. 


` financial -position and. results of financial operations. of the’, 
funds and account groups of the governmental unit in - 
conformity with generally accepetecl accounting principles 
and (b) to determine and demonstrate compliance with finance 
related legal and contractual provisions”. ee 


يتعلق هذا المعيار بالمعظطلبات التي ينبغي على الظام tel g‏ 


aca 55‏ تتفل e‏ أسآسية في القدرة على تحقيق مايلي : . 


أ أن يعرض بأمامنة ويافصاح كامل المركز المالي ونتائج العمليات المالية . 
للاعتمادات والمعافلات الخاصة بالوحدة الحكومية بما يتعفق مع المبادئ 
امحاسبية المتعارف عليها (المقبولة قبولاً „(Čte‏ 

ب أن يحدد ويعرض مدى الالتزام بالشروط القانونية والتعاقدية المفروضة 
على استخدام الأموال في الوحدة الحكومية. 

ويوضح هذا المعيار بصفة dole‏ أهداف وواجيات النظام ole‏ 
الحكومي والتي تشمل 

- الإفصاح sapien‏ عن المركز المالي للوحدة الحكومية بالإضافة إلى الإفصاح 

الكامل عن نتائج العمليات المالية ا والمعاملات الخاصة بالوحدة 
الحكومية. , l‏ | 

تحديد الشروط القانونية والتعاقدية اروف هر استخدام الأموال E‏ 

الوحدة الحكومية ومدى الالتزام بهذه القيود من قبل إدارة الوحدة. 
ويحاول هذا المعيار التوفيق بين التزام النظام الحاسبي الحكومي بتطبيق 
المبادئ الحاسبية المتعارف عليها dy‏ نفس الوقت ضرورة i‏ هذا النظام 
بالشروط القانونية والتعاقدية التي يعمل خلاها القطاع الحكومي 
jes‏ تحقيق التوازن بين المبادئ المحاسبية المتعارف عليها والالتزام 
بالشروط القانونية والتعاقدية التحدي الكبير الذي يواجه النظام المحاسبي 
الحكومي وذلك للتعارض الذي کن أن يحدث بين ما هو مقبول Coat‏ وبين ما 


-~‘\V4. 


تف عاب اقراعد gly‏ الام 


ومن أمئلة هذا التعارض إلزام الوحدات الحكومية بتطبيق الأساس 


النقدي Tb‏ لقانون الحاسبة الحكومية المصري بالرغم من تعارض لذلك من 
المبادئ المحاسبية التعارف عليها بالدسبة لبعض أنواع من هذه الوحدات'. 


ومن الطبيعي أن يلتزم النظام الحاسبي الحكومي بالشروط القانونية حتى ش 


لو تعارضت هذه الشروط مع المبادئ الحاسبية المتعارف غليها. 


: تقييم المعيار‎ "١> 


يۇ كد هذا المعيار على دور النظام الحاسبي الحكومي كنظام للمعلومات. 


يلقي هذا المعيار الضوء على أهداف النظام المحاسبي الحكومي الأساسية والتي 
تتمثل في الإفصاح عن المركز الالي ونتائج العمليات الالية للوحدات 


الحكومية بالإضافة إلى توضيح مدى التزام الوحدة بالشروط القانونية 
والتعاقدية. 

يؤكد هذا المعيار على أهمية الإفصاح الكامل عن المعلومات كمبدأ من 
المبادئ التي يجب أن يستدد إليها النظام geal‏ ويعفق هذا المعيار في ذلك مع 
معايير الحاسبة ADU‏ 


يؤكد هذا shell‏ على أهمية اتفاق العمل المحاسبي الحكومي مع المبادئ 


امحاسبية المتعارف عليها. 
يلرم هذا المعيار النظام احاسي الحكومي بالإفصاح عن مدى العرام الوحدة . 
الحكوفية بالشرزط القانونية والتعاقدية. 


ويقصد بالإفصاح في الوحدات الحكومية مايلي : 


١‏ ضرورة إعداد تقرير تفصيلي سنوي يوضح مسئولية الوحدة الحكومية 


مقارنة بالموارد المخصصة ها. 


۲ ضرورة توضيح مستوى الأداء الفعلي مقارناً بجا هو مدرج بالموازنة وذلك 


بهدف تقييم الأداء من ناحية وتحسين تقديرات الموازنة القادمة من ناحية 


-~ ‘Ae. 


| OMS ol 
وعلى الرغم من الإيجابيات الكثيرة التي يتضمنها هذا المعيار والتي من‎ 

أهمها تأكيده على دور النظام الحاسي eo‏ كنظام للمعلومات وضرورة 
الترام عذ! النظام بالإقفصاح الكامل عن ght‏ و أ أنة ينادي بصرورة الالعرام 
بالبادئ الحاسبية المتعارف عليها والتي قد يصعب الالترام ببعضها في حالة _ 


: حدوث أي تعارض بين wl‏ هذه المبادئ وبين الشروط القانونية والتعاقدية 


الملزمة للمنفذين لنظام احاسي في القطاع الحكومي. 
وقد اكتفى هذا المعيار بذكر ضرورة التزام الوحدات الحكومية 
بالشروط القانونية والتعاقدية إلى جانب المبادئ المحاسبية المتعارف عليها وم 


يرضح كيف GS‏ ذلك وما Mb‏ كان على الوحدة Mia SE‏ خرج على 
المبادئ الحاسبية في حالة تعارضها مع الشروط القانونية والتعاقدية ام لا 


ونرى أن هذا المعيار يجب أن يوضح التزام الوحدات الحكومية بالشروط 
القانونية . والتعاقدية حتى في حالة تعارض هذه الشروط مع المبادئ احاسبية 
المتعارف عليها باعتبارها شروطأ ملزمة للوحدة الحكومية. ش 

وف نفس الوقت لأهمية الالتزام بالمبادئ الحاسبية المتعارف عليها يرى 
الباحث أن يتضمن هذا المعيار فقرة إضافية تلزم الوحدات الحكومية بإعداد 
تقارير كأداة لوشيد القرارات في القطاع الحكومي دون أن يؤثر ذلك على 
التقارير الحكومية التي تعد وفقاً للشروط القانونية والتعاقدية والمبادئ المحاسبية 
التي لاتتعارض معها. 

ويمكن تلخيص الاقتزاحات المقدمة لتعديل هذا shall‏ فيمايلي : 


١‏ النص على التزام الوحدات الحكمية بالمبادئ انحاسبية المتعارف عليها ما لم 
تتعارض هذه (sot‏ مع الشروط القانونية والتعاقدية. 


۲ النص على ضرورة الالترام في إعداد التقارير الحكومية العادية بالشروط 
القانونية والتعاقدية والمبادئ المحاسبية التي لاتتعارض معها. ' 


اماه 


۴ النص على ضرورة إعداد sagt‏ حكومية خاصة تستند إلى المبادئ احاسبية 
المتعارف عليها تستخدم كأداة لنرشيد القرارات الإدارية في القطاع الحكومي. 

51 النص على أهمية توفير le‏ ا بالصورة الملاءمة eo‏ هذه 
الييانات. 


ويوضح شكل. رقم y‏ طبيعة تدفق |البيانات gt SH ae d‏ 
ومستخدمي هذه OO suis‏ 


meen siete‏ مر مجم verre)‏ رج ) او 


- SAY. 


: وبالنسبة لإمكانية تطبيق هذا المعيار في القطاع الحكومي المصري OW‏ 
تطبيق هذا المعيار lib‏ للدص JH‏ يضعب الالتزام به لوجود بعض النواحي 
القانونية التي ميل bey‏ على المبادئ الحاسبية المتعارف عليهاء وحتى يكرن 

- الالترام بهذا المعمار منطقباً, بحب الالتزام بالتعدلات المقوحة. 
PLE‏ موقف النظام المحاسبي الحكومي المصري من تطبيق هذا المعيار + 

نضت المادة الثالثة من قانون الحاسبة الحكومية رقم ۱۲۷ VAAN ded‏ 
وكذلك المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور على أن من بين 
أهداف المحاسبة الحكومية : . 
- إظهار ومتابعة نتائج تنفيذ الموازنة الجارية وال رأسمالية. 
- توفير البيانات والمعلومات اللازمة لتحديد المركز المالي ورسم السياسات 

واتخاذ القرارات. 

وعلى الرغم من اتفاق هذه الأهداف ما ورد بالعيار الأول من معايير 
الحاسبة الحكومية إلا ti‏ نلاحظ خروجاً على هذا المعيار في بعض العالجات 
الحاسبية التي أوردها هذا القانون ولائحته Alas‏ والتي لاتتفق مع المبادئ 
المحاسبية المتعارف عليها ومن أمئلة ذلك : 
الالتزام بالأساس النقدي في جع المعاجات الخاصة بالموازنة الجارية. 


| : المعيار الثاني : نظم المحاسبة عن الاعتمادات‎ Y-i 
Fund Accounting system 0O 


1-1-2 عرض وتطيل المعيار : 


ينص المعيار الثاني الذي أصدرته هيئة معايير ils!‏ الحكومية GASB‏ 
على مايلي : 


Governmental accounting systems should be organized 
and operated on fund basis. A fund is defined as a fiscal and 


=- AT - 


accounting entity with a self, balancing set of accounts 
recording cash and other financial resources, together with all 
related liabilities and residual equities or balances and changes 
therein, which are segregated for the purpose of carrying. on 
specific activities or attaining certain objectives in accordance 
with special regulations. restrictions, or limitations" 


... . ويتعلق هذا المعيار بأسلوب تصميم وإدارة نظم المحاسبة في الوحدات | 
الحكومية وبنص على ضرورة الاستناد على أسس محاسبة الاعتمادات. 

ويعرف هذا المعيار الاعتماد بأنه وحدة مالية ومحاسبية ذات حسابات 
متوازنة توازناً ذاتياً تستخدم لتسجيل النقدية والموارد المالية الأخرى جنا إلى 
جنب مع الخصوم المرتبطة بها والحقوق أو الأرصدة المتبقية والثغرات التي تحدث 
فيها. والتي تم تجزئتها بفرض Lis‏ نشاطات لتحقيق أهداف معينة Üb‏ لتعليمات 

وشروط وقيود خاصة. 

ویستخلص من هذا المعيار ضرورة استناد نظام الحاسبة الحكومية إلى 

أسس محاسبة الاعتمادات والتي يمكن تلخيصها في الأسس التالية : 

1١‏ تبويب عمليات الوحدة إلى مجموعة من العمليات الفرعية المستقلة. 

-Y‏ اعتبار كل نوع من العمليات الفرعية وحدة مالية ومحاسبية ذات شخصية 
مستقلة يطلق على كل منها اعتماد أو مال مخصص. 

9 يخصص لكل اعتماد مجموعة من الحسابات المتوازنة ذاتياً تستخدم في 
تسجيل النقدية والموارد المالية الأخرى الخاصة بهذا الاعتماد بالإضافة إلى 
الخصوم المتعلقة به والحقوق أو الأرصدة المتبقية والتغيرات فيها. 

- من الممكن تجزئية حسابات الاعتماد لتنفيذ أنشطة أو تحقيق أهداف معينة 
Eb,‏ لتعليمات أو شروط أو قيود خاصة. 

ولقد تضمنت الماقشات الخاصة بهذا المعيار أن اختيار أسلوب محاسبة 

الاعتمادات لتطبيقه في الوحدات الحكومية يرجع إلى اختلاف وتنوع Aner‏ 

العمليات الحكومية من ناحية ولضرورة الالترام بشروط قانونية وتعاقذية خاصة 


-NAb - 


.. بكل نوع من أنواع هذه العمليات من احية أخرى U‏ يستدعي ضرورة فصل 
ع ا ا ا ا O‏ ا 
الحسابات المستقلة والمتوازنة توازنا l 1 OOD‏ 

لى هاا الاو i ETR ET EE E‏ 
hy -‏ مففهوخ الشخصية المحاسبية في غالبية GM‏ والمقاهيم الموئرة قي العمل 
احاسي. : 

tis‏ هذا المعيار be gl‏ وخ اة م ركزية للوحدة اة 
وإنما يعم تجزئة الوحدة الحكومية إلى مجموعة من الاعتمادات ذات الشخصيات 
الحاسبية المستقلة. ْ 0 


: تقييم المعيار‎ f- es 


E ee nny E‏ راك 


تنوع واختلاف العمليات التي تدخل في مجال PE bud‏ 
مصادر التمويل ووسائل الإنفاق ما يجعل استخدام مجموعة متوازنة من 
الحسابات tee‏ لطبيعة كل منها Tal‏ ملائماً من الناحيتين الحاسبية 
والعملية. 

اختلاف لشروط ا القانونية واي لؤثرة على الاعتمادات اسن لكل 
ge OBES‏ 


5 قد يستدعي تحقيق أهداف معينة مثل فرض الرقابة على بعض الأنشطة 
الحكومية ضرورة تجزئة مجموعة الحسابات Atel)‏ لأحد الاعتماداث 
الحكومية بما يتوافق وتحقيق هذه الأهداف وهذا يتفق مع ما يتضمنه هذا 
المعيار. , l‏ 

كما يتفق هذا المعيار مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها حيث يمكن أن 

يتحدد مفهوم الوحدة المحاسبية على أساس الملكية أو الشخصية القانونية أو 


~\Ao.. 


الاعتمادات المالية» ولقد استخدام هذا shall‏ الاعتمادات المالية كأساس .لتحديد 
مفهوم الشخصية الحاسبية في الوحدات الحكومية"'. ; 


rr <‏ موقف النظام المحاسبي الحكومي المصري من تطبيق هذا المعيار : 


Citas عاسب‎ op glo الصري‎ a SF pes يندا النظام‎ 


:...... .وذلك بتخصيص مجموعة من الحسابات لتسجيل ومتابعة الموارد والاستخدامات 


والأصول والالترامات الخاصة بكل نوع من أنواع الاعتمادات على حده. 

فلقد نصت الادة الثانية من اللائحة المالية للميزانية والحسابات على 
مول موازنة الدول للجهاز الإداري ووحدات الحكم Et‏ والهيئات العامة 
وصناديق التمويل فقط مع إعداد موازنات مستقلة للهيئات العامة الاقتصادية 
وصناديق التمويل O15‏ الطابع الاقتصادي. ; 


وتعتبر كل موازنة من هذه الموازنة وحدة مستقلة محاسبياً بما تحويه من 
مجموعة من الحسابات المتوازنة توازناً ذاتياً تستخدم لمتابعة موارد واستخدامات 
leg‏ معميزاً من الأموال الحكومية ويتفق ذلك مع ما نص عليه هذا المعيار. 
juat! Y-t‏ الثالث : انواع الاعتمادات Type of Funds‏ : ش 
. 1-6 عرض وتطيل المعيار : 

Gly‏ هذا المعيار بجحديد gl‏ اع الاعتمادات الحكومية (الأموال 
المخصصة) وتشمل هذه الأنواع مايلي : 
Zoi‏ - الاعتمادات Governmental Funds áss gaaj‏ : 

8 وتشما‎ 
: The General Fund الأعتماذ العام‎ - ١ 


ويستخدم هذا الاعتماد للحاسبة على جميع أنواع الموارد المالية ما عدا ما 


AANG 


. أدرج ضمن نوع أخر من أنواع الاعتمادات. 


To account for all “financial resources except those 
required to be accounted for in another fund. 


: Special Revenne Funde 21224 غراض‎ 


daas y -‏ بها الاعتمادات المخصصة بصفة.قانونية SW‏ على أغراض ٠.‏ 
معينة ماعدا الأمانات التى بمكن إنفاقها واعتمادات المشاريع ال رأسمالية. 
إنفاقها و لشاريع 
To account for the proceeds of specific revenue sources‏ لأ 


(other than expendable trusts or for major capital projects) that 
are legally restricted to expenditure for specified purpose. 


ج - اعتمادات الشروعات الراسمالية Capital project funds‏ : 
وتخصص للمحاسبة عن الموارد المالية المستخدمة للحصول على أو إنشاء 


التسهيلات الرأسمالية ما عدا التي يتم تمويلها عن طريق الاعتمادات الخاصة 
بامحافظة على الممعلكات أو التي تمول من الأمانات. . l‏ 


To account for financial resources to be used for the 
acquisition or construction of major capital facilities (other 
than those financed by proprietary funds and trust funds). 


د - الاعتمادات الخاصة بخدمة الديون Debt service funds‏ : 


وتستخدم للمحاسبة عن الموارد المستخدمة لسداد الديون طويلة الأجل 
وفوائدها. 


To account for the accumulation of resources for, and 
the payment of general long-term debt principal and interest. l 


~ VAY - 


: Proprietary Funds اعتمادات الممتلكات‎ : Ow 


وتشمل : , 


: Enterprise Funds اعتمادات المنشات‎ -) 


0-5 وتستخدم للمحاسبة عن العمليات الآتية : 


العمليات الممولة على أسس مشابهة للأسس المستخدمة في منشآت الأعمال 
حيث يعتمد الجهاز الحكومي على تقديم خدمات هذه العمليات للمستفيدين 
منها في ظل مبدأ تحميل هؤلاء المستفيدين بتكلفة هذه الخدمات. 

العمليات التي ترغب الإدارة الحكومية في تحديد إيراداتها ومصروفاتها 
وصافي الدخل لها وذلك لأغراض صيانة رأس الال والرقابة والمسائلة 
الإدارية وغيرها"". 


ب اعتمادات الخدمات الداخلية المتبادلة Internal service funds‏ : 


alee‏ للمحاسبة عن تمويل الخدمات والسلع المتبادلة بين الأقسام 


والوحدات الحكومية وبعضها البعض والتي تتم على أساس استرداد التكلفة. 
Galle‏ : : اعتمادات التوكيلات Fiduciary Funds‏ : 


وتستخدم للمحاسبة عن الأصول التي تكون في حيازة الوحدة الحكومية 


بصفة أمانة أو بالوكالة عن أفراد أو مدشآت أو وحدات حكومية us‏ 


ويشمل ذلك الأنواع التالية : 

Expendable Trust Funds إنفاقيها‎ Se اعتمادات أمانة‎ a 
Non-Expendable Trust Funds  اهقافنإ اعتمادات أمانات لايمكن‎ 
Pension Trust Funds | اعتمادات أمانات المعاشات‎ a 
Agency Funds الوكالات‎ ETRA 5 


- لقا 


| وتخصص الاعتمادات الحكومية للنفقات الخاصة SAY‏ الإداري 
| الحكومي سواء الخاصة بالنفقات الجار ية أو ال رأسمالية اللازمة لإقامة المشروعات 
٠‏ أو المبالغ اللازمة لسداد الديون الحكومية وفوائدها ويوضح شكل رقم CF)‏ 
أنؤا ع وأغراض الاعتمادات الحكومية. J a3 Fon‏ 


ليب لعن MOM Ror‏ لعل لكا سق 


نس اسن هس ايديل 
aaa aa B‏ 
TTS‏ 
KSI‏ 
wy‏ 


| ameneng 
إن يمان يداي‎ 


=- A4. 


بيدما تخصص اعتمادات الممتلكات للأموال المخصصة للمشروعات 
الحكومية التي تعمل وفقاً لأسس مشابهة لنشآت الأعمال أي أنها مدشآت 
حكومية ذات طبيعة خاصة تقدم خدمات حكومية مشابهة للخدمات التي 
تقدمها مدشآت الأعمال وذلك مقابل تحمل المستفيدين لتكلفة هذه الخدمات. 
وتقضي النظم الحكومية بقياس نتائج الأعمال لبعض هذه المنشآت 
٠‏ وذلك لأغراض تقييم الأداء أو الخافظة على رأس الال أو غير ذللف. ٠٠‏ 
كما تضم هذه الاعتمادات الأموال اللازمة لعمويل الخدمات الحكومية 
المتبادلة بين الوحدات الحكومية وبعضها والتي تتم على اسزداد الوحدة التي 
تقدم مغل هذه الخدمات لتكلفتها. 
وتعتبر هذه الاعتمادات نوعاً متميزاً من الاعتمادات ولذلك يتم 
وبالنسبة لاعتمادات التوكيلات فتشمل هذه الاعتمادات ما يلي : 
الأمانات وهي المبالغ التي تكون موجودة لدى بعض الحهات الحكومية 
وتكون تملوكة لوحدات أخرى حكومية وغير de Se‏ وقد يكون حق 
الوحدة الحكومية إنفاق هذه الأمانات أو عوائدها أو عدم إنفاقها طبقا 
لشروط قانونية أو تعاقدية تحكم التصرف في هذه الأمانات. 
- الوكالات وهي أموال مجمعة لحساب منشآت أخرى حكومية أو غير 
حكومية» ويوضح الشكل رقم (۴) أنواع وأغزاض الاعتمادات الحكومية. 
>-"-] تقييم المعيار : | 


يوضح هذا shall‏ طبيعة وأنواع الاعتمادات أو الأموال المخصصة 
للوحدات الحلية أو الحكومية ويضم هذا المعيار : 
- اعتمادات الوحدات الإدارية الحكومية. 
. .اعتمادات oll‏ الحكو مية ذات الطبيعة الخاصة التي تدار على أسس 


PELETE 


اقتصادية. 
' - اعتمادات الأمانات والوكالات التي bind‏ بها الوحدات الحكومية لحساب 
وحدات أخرى حكومية أو غير حكومية. 
ويعميز م المعيار بالمميزات الآتية : 0 
١‏ الشمول حيث يغطي جميع gu!‏ الاعتمادات اخاصة بالوحدات ais‏ 
he Sg 7‏ 
۲ الدقة حيث يتضمن مجموعة من الاعتمادات المحددة بصورة ة واضحة وذات 
خطوط فاصلة. 
۳ سهولة تحديد الأسس ildi‏ اللائمة لكل نوع من gisi‏ الاعتمادات. 
4- . سهولة تسجيل ومتابعة الاعتمادات المختلفة من الناحية اخاسبية. 
ه ‏ سهولة إعداد التقارير المالية والحاسبية من خلال تحديد طبيعة وأغراض 
وأوجه إنفاق الاعتمادات مسبقاً بما يسهل إعداد التقارير الدورية والختامية 
الخاصة بها. 
ك- أنه بصفة عامة يتفق مع المبادئ الحاسبية المتعارف عليها ومن أمئلة ذلك 
ضرورة الفصل بين العمليات الجارية وال رأسمالية. 
۷٠‏ المرونة من خلال استخدام الاعتماد العام للمحاسبة عن جميع الاعتمادات 
التي لاتدخل ضمن بنود الاعتمادات احددة. 
ويقرح لعطوير هذا المعيار إضافة نص له يوضح العلاقة بين أنواع هذه 
الاعتمادات بصورة محددة والقواعد التي يجب استخدامها لمعالجة التحويلات بين 
هذه الاعتمادات وبعضها البعض. حيث اكتفى هذا المعيار بتحديد أنواع وطبيعة 
الاعتمادات وأوجه استخداماتها دون Of‏ يتعرض للعلاقات المتبادلة بين 
الاعتمادات وبعضها البعض. ‏ 
ومن أمثلة العمليات المتبادلة : 
- استخدام الاعتماد العام لغمويل نفقات إيرادية أو رأسمالية. 


A 


استخدام المبالغ المودعة كأمانات أو عو ادها في تمو يل نه نفقات جارية أو 
Adely‏ , 


m‏ استخدام الاعتمادات الخاصة بالوكالات. 


قف النظام المحاسبى الحكومي المصري من تطبيق المعيار : 


نصت الادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون المحاسبة لكر 


المصري على سريان هذا القانون على الوحدات الإدارية الحكومية كما نصت 
المادة الثانية من اللائحة AJU‏ للميزانية والحسابات على عدم مول الموازنة 
العامة للدولة للهيئات العامة الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع 


GAD 


الاقتصادي 
ومعنى ذلك اقتصار التطبيق الحكومي المصري لهذا المعيار على نوعين من 
الاعتمادات هي : : 
أولاً : الاعتمادات الحكومية الخاصة بالوحدات الإدارية الحكومية. 
انياً : اعتمادات الأمانات والوكالات. 
وقد ترك النظام الحكومي المصري الفيئات ذات الطابع الاقتصادي By‏ 


يخصص ها هذا المعيار اعتمادات الممتلكات للتطبيق العملي لتصميم النظم 
الملائمة ها Bly‏ تشابه الأسس المستخدمة في مدشآت الأعمال. 


: Number of Funds الرايح : عدد الاعتمادات‎ phat! 1-4 
| : عرض وتطيل المعيار‎ ٤ 
: ينص هذا المعيار على مايلي‎ 
Governmental units should establish and maintain those 
funds required by low and sound financial administration, only 


the minimum number of funds consistent with legal and 
operating requirements should be established, however, since 


- 


unnecessary funds result in one under complexity, and - 

inefficient financial administration 

يتعلق هذا shell‏ بعدد حسابات الاعتمادات التي يجب على الوحدة 

الحكومية Slee‏ بها وينص على ضرورة احتفاظ الوحدة الحكومية بالعدد 

لملائم من حسابات الاعتمادات با يعفق ومبادئ الإدارة المالية الواعية وبما ينفق 
مع الاحتياجات القانونية واحتياجات التشغيل. 


٠‏ كما ينص هذا shall‏ على أن وجود حسابات اعتمادات غير ضرورية 
يؤدي إلى عدم المرونة والتعقيد وعدم كفاءة الإدارة المالية للوحدة الحكومية. 


. وطبقاً لهذا shall‏ يحب على الوحدة الحكومية استخدام عدد من 

. حسابات الاعتمادات يتلاءم مع طبيعة نشاطها والاعتبارات القانونية الق تحكم 

هذا الدشاط ولقد أورد هذا المعيار بعض الأمثلة التي تتعلق بتحديد القدر المناسب 

من حسابات الاعتمادات للوحدة الحكومية ay‏ من أهمها مايلي : 

١‏ لاتحتاج الوحدات الحكومية الصغيرة غالباً للاعتمادات الداخلية المتبادلة. 

؟- ليس من الضروري استخدام جسابات اعتمادات الإيزادات الخاصة إلا إذا 
كانت هذه الحسابات موجودة بصورة قانونية ور'عية. 

٣‏ لاتحتاج الوحدة الحكومية إلى اعتمادات خدمة الديون إلا إذا كانت 
موجودة بصورة قانونية Ant yy‏ وكان تجميع الموارد المالية يتم بهدف سداد 
ا Po‏ 

: تقييم المعيار‎ ۲-٤-٤ 


يرتبط هذا JA‏ كما سبق بيانه ديد العدد الملائم من الاعتمادات | 
التي ينبغي متابعتها إدارياً ومحاسبياً بالوحدة الحكومية, ويتفق هذا المعيار مع 
مقتضيات التطبيق العملي السليم حيث يجب أن تحتفظ الوحدة الحكومية بالحد 
الأدنى من حسابات الاعتمادات Ne Ley‏ مع طبيعتها من الناحيتين العملية 
والقانونية وذلك فنعا لحدوث التعقيدات أو عدم المرونة التي أشار إليها هذا 
المعيا 

ر 


-AAY 


: موقف النظام المحاسبي الحكومي المصري من تطبيق هذا المعيار‎ ٠-٤-٤ 
PA ١481 لسنة‎ ١71 على الرغم من عدم تعرض القانون رقم‎ 
بنظام احاسبة الحكومية في مصر أو لائحته التنفيذية للعدد الملائم من الاعتمادات‎ 
.. الذي يسغي على الوحدة الحكومية إمساك حساباته ومتابعته فإن التطبيق العملي‎ 
في القطاع: الحكومي المصري يلتزم بافساك حسابات الاعتمادات التي تتفق مع‎ 
3 اظبيعة الوخدة الحكومية واعتبازات التشغيل والاعتبارات القانونية:‎ 
: JEY الخامس : المحاسبة عن الاصول الثابتة والالتزامات طويلة‎ jah! 0-4 
Accounting for fixed assets and long-term liabilities : 


1-0-4 عرض وتطيل المعيار : 


يتضمن. هذا المعيّار القواعد المنظمة لتحديد مفهوم كل من الأصول 

الثابتة والالتزامات طويلة الأجل وتشمل هذه القواعد مايلي CO‏ : 0 

| - بالنسبة لمفهوم الأصول Ailill‏ : | 

يفرق هذا المعيار بين مفهومين للأصول الغابعة : | 

نس الاعتماد المنخصص للأصول الثابتة : ويقصد به الأموال المخصصة للوحدة 
الحكومية لاستغمارها في شكل J pel‏ ثابتة وتعبر هذه الاعتمادات عن موارد 
مالية فعلية بمكن التصرف فيها من قبل إدارة الوحدة الحكومية. 

n‏ الحساب العام للأصول الثابتة : ويعبر هذا الحساب عن الأصول الثابتة التي 
في حوزة الوحدة الحكومية وها الحق في الحصول على منفعتها إلى هذا 
الحساب لايعبر عن موارد مالية متاحة للإنفاق ولكنه يعبر عن البنود التي 

استخدمت فيها الموارد المالية Shed‏ ويجب المسألة عنها. 

General fixed assets do not represent financial resources 

available for expenditure, but are items for which financial 


resources have been used and for which accountability should 
be maintained?” So 


“٤ . 


وينص هذا shall‏ على عدم إدراج الحساب العام للأصول الثابتة في 
القوائم المالية حتى لايؤدي إلى تضخم قيمة الاعتمادات المدرجة في هذه القوائم 
وبالتالي تضليل مستخدمي هذه القوائم» كما ينص على تسجيل إظهار الحساب 
العام للأصول الثابتة بصورة منفصلة عن الاعتمادات المخصصة هذه الأصول. 


ب -. بالنسبة لمفهوم الديون طويلة الآجل :. 
يفرق هذا المعيار بين مفهومين للديون طويلة l : I‏ 
n‏ الاعتماد المغخصص للديون طويلة الآأجل : ويعبر عن المبالغ المخصصة لسداد 
الديون طويلة الآجل المستحقة على الوحدة الحكومية. 
z‏ الحساب العام للديون طويلة الآجل : يعبر عن ديون طويلة الآجل لم تستحق 
بعد وبالتالي لايتم إجراء أي تخصيص ها من الموارد المالية. 
ويؤدي إدخال الديون Je aby‏ التي لم تستحق ضمن الالتزامات - 


طويلة الآجل والتي يخصص فا اعتمادات مالية لاستحقاقها إلى إضعاف. المسألة 
والرقابة الإدارية بالإضافة إلى أنه يوفر معلومات خاطئة عند إعداد الموازنة. 


وقد كمض هذا AS Meat oye ld slall‏ العامة ومختروعات اة 
الأساسية مثل الطرق والكباري والشوارع والتي ها قيمة فقط بالنسبة للوحدة 


الحكومية ولايمكن بيعها أو التنازل عنها ولقد نص هذا المعيار على أن إدراج مثل 
هذه الأصؤل في القوائم المالية يعتبر اختيارياً. 


- 140. 


١‏ تيل بح ادات الديون طويلة 


ardi ١ |]‏ 3 الآجل المبالغ المخصصة لسداد 
الأصول Lat‏ خلال فارة تنفيك الديون طويلة الآجل المسستحقة |[ 


الموازنة أي أن هذه المبالغ تعبر عن خلال فة تنفيذ الموازنة.. 
موارد مالية يمكن إنفاقها. . ۰ 
ٍ ؟ يدرج بحساب الأصول الثابتة CF‏ 
الأصول المقساه بواسطة الوحدة 
الحكومية والتي سبق الحصول 
عليها وتستفيد الوحدة منها فعلا 
i‏ أي أن هذا الحساب يعبر عن موارد 
| مالية أنفقت -dit‏ 
-ri‏ للوحدة الحكومية الحق في إدراج 
أو عدم إدراج الممتلكات العامة 
ومشروعات البنية الأساسية التي 
تستفيد منها ضمن التقارير المالية. 


: تقييم المعيار‎ ٠-٤ 


ينادي هذا المعيار بأن يدرج في القوائم مالية الاعتمادات المخصصة 
لشراء الأصول الثابتة أو سداد الديرن طويلة الآجل المستحقة فقط مع عدم 
إظهار الأصول الثابتة التي سبق شرائها وكذلك الديون طويلة الآجل غير 
المستحقة في هذه القوائم المالية كما يزرك هذا المعيار للوحدة الحكومية حرية 
إظهار أو عدم إظهار الممتلكات العامة التي تستفيد منها الوحدة في القوائم المالية. 


ونرى أن عدم إظهار الأصول الثابعة التي سبق شراؤها في الأعوام 
vane |‏ 


. السابقة في القوائم المالية وأن كان يحقق وضوح الرؤيا بالدسبة للاعتمادات:المالية 
' إلا أنه لايعطي صورة حقيقية عن القوة الاقتصادية للوحدة الحكومية بما تحوزه من 
RE‏ ل ا 
الأعوام السابقة. 


كما أن oO‏ الأجل غير lt‏ في العام الي إا تبر عن | 
التزامات حقيقية تؤثر في الوضع الاقنصادي للوحدة الحكومية. a‏ 1 


ولذا يقزح تعديل هذا shall‏ بالنص على التزام الوحدة الحكومية 
بالإفصاح عن جميع الأصول النابتة التي تكون في حوزتها وكذلك الديون طويلة 
الآجل الملزمة بدفعها في العام الحالي أو في أعوام تالية على أن يكون هذا 
الإفصاح في جزء منفصل من القوائم المالية الحكومية أو في صورة مرفق هذه 
القوائم بحيث لايخل ذلك بإظهار الاعتمادات الالية الخاصة بالأصول الثابتة أو 
الديون طويلة الآجل المستحقة في صلب القرالم المالية tab‏ مفاهيم محاسبية 
الاعتمادات. 


. : موقف النظام المحاسبي الحكومي المصري من تطبيق هذا المعيار‎ ۳-0-١ 


تعتمد التقارير التي يصدرها النظام الحاسبي الحكومي المصري على إظهار 
الاعتمادات الالية المنخصصة لشراء الأصول الثابتة أو سداد الديون طويلة 
الآجل المستحقة خلال الفرة الالية فقط أي أنها تتفق مع هذا المعيار في عدم 
إدراج الأصول الثابتة التي سبق شرائها في فزات سابقة أو الديون oe‏ 
الغير مستحقة في القوائم المالية. 

إلا أن اللائحة الالية للميزانية والحسابات نضت على تضمين الحساب 
الشهري للوحدات الحكومية أرصدة الحسابات النظامية الممثلة للأصول الثابتة 
وحساب المال العام المقابل لها مع ترحيل أرصدة هذه الحسابات من iw‏ هالية 
لأخرى لإظهار قيمة هذه الأصول City‏ 


s NAY 


5-4 المعماز السادس : تكسم الاصول الثابتة Valuation of fixed assets‏ :. 
٤‏ عرض وتطيل المعيار : 
ينص هذا المعيار على مايني : 
Fixed assets should be accounted for at cost or, if the‏ 
cost is not practicably deter minable at estimated cost. Donated.‏ 
fixed assets should be recorded at their estimated fair value at‏ 
the time received), l :‏ 
ويحدد هذا المعيار التكلفة الفعلية كأساس لتقييم الأصول الثابعةء ويمكن 
تقييم هذه الأصول بالتكلفة التقديرية في حالة صعوبة تحديد التكلفة الفعلية. 
وينص هذا المعيار أيضاً على تسجيل الأصول الثابتة المهداة للوحدة 
الحكومية بالقيمة العادلة المقدرة ها وقت استلامها. . 
ويقسم هذا المعيار الأصول الثابتة من زاوية الأساس المستخدم لتقييمها 
إلى ثلاثة أنواع : | 
١‏ .أصول ثابتة يمكن تحديد تكلفتها الفعلية ويتم تقييمها SIL‏ الفعلية. 
۴ أصول ثابتة يصعب تحديد تكلفتها الفعلية ويتم تقيبمها بالتكلفة التقديرية. 
٣‏ أصول ثابتة مهداة للوحدة الحكومية ويم تقييمها بالقيمة العادلة المقدرة ها 
وقت إهدائها. 


۴-٤‏ تقييم المعيار: 

على الرغم من اتفاق هذا المعيار مع معابير الحاسبة المالية التي صدرتها 
هيئة معايير المحاسبة المالية FASB‏ في استخدام أساس التكلفة لتقييم الأصول 
النابتة إلى أنه يخضع للانتقادات الآتية : . 


ax x‏ . هذا المعيار كيفية حساب التكلفة وحساب العناصر التي تدخل 


-\4A. 


؟- لايتضمن هذا المعيار LAS‏ معالجة الاستبعادات من ٠‏ الاصو ل الثابتة الي 
تحدث خلال الغرة. 
٣‏ الم يحدد هذا shall‏ بوضوح الحالات التي يمكن أن تستخدم فيها الوحدة 
الحكومية أساس التكلفة التقديرية لتقييم الأصول الثابتة. 
Wt‏ لايتضمن هذا المعيار الضوابط التي يجب الالترآم بها عند تقدير قيمة بعض | 
الأصول الثابتة سواء لعدم إمكان تحديد التكلفة الفعلية لهذه الأصول أو 
لكونها مهداة للوحدة الحكومية. ْ ش 
9 م يوضح هذا hae een‏ 
يتم إضافتها إلى اعتمادات الأصول الثابتة الخاصة بالفوة التي تم إهدائها 
5 للوحدة الحكومية أو يتم تسجيلها في الحساب العام reveal ie?‏ 
مباشرة. 


© 


ولذا يقزح تعديل هذا المعيار Brey‏ القواعد الآتية 4 

i‏ تحديد عناصر التكاليف الرأسمالية التي يسمح ياضافاتها إلى تكلفة هذه 
الأصول سواء عند اقتنائها أو عند الإضافة AB‏ 

ب معالحة الاستبعادات من الأصول الثابتة وتقييمها بالتكلفة التي سبق 
تسجيل الأصول بها. 

ج الحالات التي يمكن أن تستخدم فيها ‘arg‏ الحكومية أساس التكاليف 
التقديرية والضوابط التي يجب الالتزام بها. : 

د - كيفية تحديد القيمة العادلة للأصول الثابتة المهداة للوحدة الحكومية وكيفية 
معالحة هذه الأصول دفزياً ويقيرح الاسترشاد بالقيمة السوقية للأصول 
المخيلة: 

: موقف النظام المحاسبي الحكومي المصري من تطبيق هذا المعيار‎ ٠-١ 

تنص اللائحة التنفيذية لقانون الحاسبة الحكومية المصري على تقييم 


SEKE 


الأصول Aart‏ بتكلفة الشراء Bios‏ إليها المصروفات الرأسمالية المتعلقة بها والتي 


تجعلها صاحة للاستعمال أو تؤدي إلى زيادة طاقتها الإنتاجية. 

كما تنص اللائحة على استبعاد قيمة الأصول التي يعم التصرف فيها . 
تصرف Suu‏ للملكية أو تخريدها على أن تحسب قيمة هذه الأصول المسبتبعدة 

بالتكلفة الدفترية"". ; . l‏ 
٠‏ ول تتعرض اللائحة المذكورة للحالات التي د صعب فيها gad‏ التكلفة ٠‏ 
الفعلية أو كيفية معالجة الأصول المهداة للوخدة الحكومية. 0 | 
7-4 المعبار السابح : إهلاك الاصول o E‏ | 
Depreciation of fixed assets : . :‏ 


| عرض وتطيل المعيارة 


0O Depreciation of general fixed assets should not be 
recorded in the accounts of governmental funds. Depreciation 
of general. fixed assets may be recorded in cost accounting 
systems or calculated for cost finding analysis®?, 


ومعنى ذلك هو عدم تسجيل إهلاك الأضول الثابتة في حسابات 
الاعتمادات cde SHI‏ ومن الممكن أن يتم تسجيل الإهلاك من خلال نظم 
محاسبة التكاليف أو لأغراض تحليل التكلفة. l E‏ 
كما ينض هذا المعيار في فقرة أخرى منه أنه يكن حساب الإهلاك في 
بعض أنواع من الاعتمادات مثل اعد ادات الممتلكات أو الأصول المقتناة كأمانة 
والتي تقوم الوحدة الحكومية بحساب مصروفاتها وإيراداتها وصافي الدخل المحقق 
te‏ | 
ور ر هذا shall‏ عدم احتساب الإهلاك في الاعتمادات الحكومية Ob‏ 
محاسبة الاعتمادات تركز على مفهوم النفقات وليس مفهوم المصروفات وعلى 


« Vee. 


الرغم .من إمكانية. اعتبار الإهلاك ضمن المصروفات إلا. أنه لايدخل ضمن 
٠‏ النفقات ولذا يجب عدم تسجيله في الاعتمادات Tia KH‏ 


>" تقييم المعیار : 


يستند هذا المعيار إلى منطق مقبول من الناحية المحاسبية فطالما أن الإهلاك 
لايعتبر نفقة وأن العبرة في الوخدات الحكومية بالنفقات وليس بالمصروفات فمن. 
الطبيعي ألا تلتزم الوحدات الحكومية بحساب l Day‏ 


كما أن هذا المعيار قد أبرز أهمية الإهلاك بالنسبة لنظم وحسابات 
التكاليف ويمكن أن يحسب إهلاك للأصول الثابتة في الوحدات الحكومية في حالة 
وجود نظم للتكاليف في هذه الوجدات أو الرغية في تحليل التكاليف. 


كما أورد هذا shall‏ بعض الحالات التي يتعين فيها على الوحدة ‏ 
الحكومية أن بحسب إهلاك للأصول الثابتة مثل حالة الأصول التي تقتنيها الوحدة 
الحكومية كأمانة وتلتزم بتحديد مصروفاتها وإيراداتها وما هو الدخل المحقق 


ولكن يأخذ على هذا المعيار أنه م ينض صراحة على إلزام الوحدات 
الحكومية بإعداد نظم للتكاليف أو على الأقل تحليل التكلفة على أسس اقتصادية 
مشابهة لمدشآت الأعمال» وبالتالي إدخال الإهلاك ضمن حساباتها على أن تعد 
حسابات التكاليف والتقارير المستمدة منها في شكل حسابات خاصة أي دون 
التأثير على الحسابات المالية ويقترح عمل معيار خاص هذه المفاهيم أو تعديل هذا 
المعيار بإدخانها ضمن مشتملاته. i‏ 


: موقف النظام المحاسبي الحكومي المصري من تطبيق هذا المعيار‎ ۳۷-٤ 

| م يتعرض قانون المحاسبة الحكومية المصري أو لائحته التنفيذية صراحة 
لوضوع الإهلاك ولكن اللائحة المالية للميزانية والحسابات تنص على تسجيل 
الأصول الثابتة بقيد نظامي عند الحصول عليها ثم استبعادها بقيد نظامي عكسي 
وبنفس القيمة الدفيرية أي التي سبق تسجيلها بها وقت الحصول عليها ومعنى 


-Yia 


ذلك أن هذه القيمة لم تخضع للإهلاك بأي صورة وتتفق هذه المعاللجة مع القواعد 
l‏ التي يدص عليها هذا المعيار 1 
۸-٤‏ المعيار الثامن : اساس الاستحقاق في المحاسبة الحكومية : 

Accrual Basis in Governmental Accounting : 


: عرض وتطيل المعيار‎ ٤ 


se Sell ليتس ا‎ 


Governmental funds revenues and expenditures should 
be recognized on the modified accrual basis), 


ويتعلق هذا المعيار بالأساس المستخدم لمعالجة كل من المصروفات 
والإيرادات في الحاسبة الحكومية jays‏ هذا “shall‏ على استخدام أساس 
الاستحقاق المعدل في معالجة المصروفات والإيرادات في الوحدات الحكومية. 


ويفسر هذا المعيار أساس الاستحقاق المعدل في فقرة تالية بأنه يعتمد على 
الاعزاف بالإيرادات في الفترة التي أصبحت فيها متاحة Sey‏ قياسها 
Ul Available and measurable.‏ النفقات فيجب الاعتراف بها في الفزة 
الحاسبية التي حدث فيها الإلتزام فيما عدا الفائدة على الديون طويلة الآجل 
والتي يجب الاعراف بها فقط عددما تكون واجبة الأداء. 


ASS‏ الإيرادات في هذا المعيار طبقاً لإمكانية تحصيل الإيرادات رف 
النظر عن استحقاقها. 


أما النفقات فيتم الاعزاف بها في الفرة المالية التي نشأ فيها الإلتزام 
المقابل ها ومعنى ذلك أن تعاجج الإيرادات Uy‏ للأساس النقدي الذي يعتمد 
على واقعة التحصيل أما النفقات Udy bled‏ لأساس الاستحقاق والذي يعتمد 
على نشأة الإلترام بصرف النظر عن واقعة السداد النقدي. 


a an‏ 1ت 


: تقييم المعيار‎ ۴-۸-٤ 


يناسب هذا المعيار طبيعة العمليات في القطاع الحكومي حيث يناسب 
الأساس النقدي طبيعة غالبية الإيرادات كما أنه a‏ جد مير ر لتطبيق أساس 
dna‏ ھا ale‏ من تسويات iewi‏ منحدادة على إيرادات ide gi‏ 
الحكومية طلما أن هذه الوحدات لاتقوم adeh‏ حسابات ختامية لقياس نتائج 
وي ا 
۰ أما بالنسبة للنفقات فيجب Tb tle‏ لأساس الاستحقاق وذلك 
لإمكان تقييم أداء إدارة اوعبات الحكومية من الناحية المالية وهو ما ينص عليه 
هذا المعيار. 


إلا أن هناك دل بمكن أن يوجه إلى هذا المعيار وهو أنه لايشير إلى 
إمكانية إعداد تقارير محاسبية إضافية خدمة الإدارة الحكومية وفقاً لأساس 
الاستحقاق سواء بالنسبة للإيرادات أو النفقات. 

ولذا يقترح تعديل هذا shall‏ بإضافة فقرة تؤكد على إمكانية إعداد 

تقارير محاسبية إضافية لخدمة الإذارة الحكومية تعتمد على أساس الاستحقاق 
بالنسبة لكل من الإيرادات والنفقات وذلك مع استمرار الوحدات الحكومية في 
استخدام أساس الاستحقاق المعدل في إعداد التقارير المالية الحكومية العادية 
ويقتصر استخدام أساس الاستحقاق على التقارير الإضافية. 


: موقف النظام المحاسبي الحكومي المصري من تطبيق هذا المعيار‎ ٠-۸-١ 


تنص المادة الخامسة من قانون المحاسبة الحكومية المصري على استخدام 
الأساس النقدي في معالجة حسابات الموازنة كما تنص الادة السادسة من نفس 
القانون على تسجيل العمليات المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية على أساس ما 
يتم توريده أو إنجازه بمجرد ثبوت التوريد أو الإنجاز"". 

ومعنى ذلك أن عمليات الموازنة الارية يد يتم معالجتها على الأساس 
النقدي أما عمليات المشروعات الاسغمارية yer‏ وفقاً لأساس الاستحقاق. 


- ۳ 


وتختلف هذه القاعدة عن ما ينص عليه هذا المعيار بالالترام بأساس الاستحقاق 


l‏ المعدل. 


4-4 المعياز التاسع : إعداد الموازنات/ رقابة الموازنة7 التقرير عن الموازنات : 
Duageting, Budgetary controi, and Budgetary reporting : .‏ 


1-9-5 عرض وتطيل المعيار: o‏ 
ينص هذا المعيار على ضرورة اعتماد كل وحدة حكومية على موازنة 
سنوية» ويقع على عاتق النظام المحامبي توفير الأسس اللازمة لاستخدام هذه 
الموازنة كأداة للرقابة» ويجب أن تعضمن القوائم المالية المعدة للوحدة الحكومية: 
مقارنة تقديرات الموازنة بالبيانات الفعلية. 
ويتضمن هذا ا لمعيار القواعد التالية + 

5 ضرورة lawl‏ النظام الحكومي J!‏ موازنة سنوية تتضمن النفقات 
والإيرادات والسياسات والقواعد المتظمة للعمل في الوحدات الحكومية. 
Ly‏ ضرورة قيام النظام ltl‏ الحكومي يإعداد واستخدام الأسس التي حقق 

فاغلية الموازنة واستخدامها كأداة للرقابة. ; 

۳ يجب أن تتضمن القوائم المالية المعدة للوحدة الحكومية نتائج متابعة الموازنة 
وتتضمن مقارنة تقديرات الموازنة بنتائج التنفيذ الفعلي والانحرافات التي 
حدئث ومسبباتها. ` 

1-9-4 تقييم المعيار : 


. يؤكد هذا المعيار على أهمية الموازنة العامة للدولة للقطاع gt SA‏ 
وعلى ارتباط العمل المحاسبي في القطاع الحكومي بالموازنة. 

ولكن يأخذ هلى هذا المعيار أنه تعرض لموضوع الموازنة بصورة مقتضبة 
وفي شكل عبارة عامة لاتتناسب مع أهمية الموازنة باعتبارها محور العمل في 
القطاع الحكومي من الناحيتين المالية والادارية وانعكاسها على العمل الحاسي 


re ee oe 


0 الحكومي بصورة كبيرة سواء فيما يتعلق بتبويب الحسابات أو تصميم امجموعتين 


٠‏ المسسسدية والدفترية أو الدورات المستندية التي تنتهي بإعداد كشوف الحسابات. 


ولذا co pay‏ إعادة صياغة هذا المعيار بصورة تفصيلية تتلائم مع أهمية 
الموازنة cass,‏ القواعد العامة لإعداد الموازنة وانعكاس الموازنة على عناصر 
النظام الحاسبي الحكومي (المجموعتين المستندية والدفزيق مجمعة التقارير AJU‏ . 
٠‏ تبويب الحسابات في القطاع الحكومي): كما يتضمن كيفية التقرير عن تقديرات» 
الموازنة ونتائج المقارنة بين هذه التقديرات ومستوى الأداء الفعلي. 
9" موقف النظام المحاسبي الحكومي المصري من تطبيق هذا المعيار : 
; اهتم .النظام الحكومي المصري بموضوع الموازنة وارتباطها بالعمل 
المحاسبي فلقد صدر القانون رقم 7ه A‏ ۱۹۷۴ بشأن الموازنة العامة للدولة 
وتم تعديله بالقانؤان رقم AIVE YY‏ والقانون رقم 4 ٠١‏ لسنة .٠۹۸۰‏ 
كما نص القانون ارقم ۷ لسنة 191 ولائحته التنفيذية على 
ضرورة إعداد الموازنة العامة وتبويب الحسابات الحكومية إا يتفق وتبويب 
الموازنة العامة للذولة كما نص الادة PV‏ من القانون المذكور على أن يرفق 
با لحساب الختامي وتقارير المتابعة لكل من الجهات الإدارية بيان يعطي صورة 
واضحة عن النشاط الذي قامت به الجهة استخداماً للاعتمادات التي خصصت 
ها بالموازنة العامة“ 


Sey‏ ذلك اهتمام النظام الحاسبي الحكومي المصري بالموازنة 
وارتباطها بالإجراءات النحاسبية التي تنفذ خلال هذا النظام وكذلك ضرورة 
تضمين تقارير المتابعة التي يصدرها هذا النظام نتائج تنفيذ الموازنة بالنسبة 


للوحدات الحكومية. 


aes 


٠ ٠: المعيار العاشر : تصنيف التحويلات والإيرادات والنفقات وحساب المضروفات‎ ٠١-٠ 
Transfer, Revenue, and Expense Account Classification : 


11-5 عرض وتطيل المعيار : 


يتعلق هذا jhali‏ بتصنيف الحسابات بأنواعها المختلفة بم فيها 
OM pull‏ بين الاعتمادات أو الإيرادات أو النفقات أو المصروفات» ويتضمن... 
هذا المعيار القواعد الآتية TV‏ : 
١‏ التحويلات الداخلية للأموال وكذلك فوائد الديون طويلة الآجل يجب 
تصنيفها بصورة منفصلة عن إيرادات هذه الأموال ونفقاتها أو مصروفاتها. 
؟- إيرادات الاعتمادات الحكو مية يجب تصنيفها بحسب الأغتماد أو المصدر. 
١‏ نفقات الاعتمادات الحكومية يجب تبويبعها بحسب الاعتماد أو الوظيفة أو 
البرنامج أو الوحدة التنظيمية أو biat‏ أو الشخصية أو الفتات الرئيسية é‏ 
للأهداف. 
Governmental fund revenues should be classicist by‏ ` 
fund and source. Expenditures should be -classified by‏ 


fund, function (or program, DENO unite; activity, 
and principal classes of objects)°”. 


٤‏ إيرادات ومصروفات الاعتمادات الخاصة بالمدشآت الحكومية التي تدار 


بطريقة بشابهة لناب الأغمال ينيقي تصنيفها بنفس الطريقة البيغة لي هذه 
المدشآت. 


: تقييم المعيار‎ f-l+-& 


Jyly‏ هذا shall‏ كيفية تصئيف الحسابات في القطاع الحكومي ويورد 
هذا المعيار ثلاثة قواعد رئيسية 


أولاً : تصنيف الاعتمادات الداخلية الحولة وفوائد الديون طويلة الآجل ويجب 
تصنيفها بصورة منفصلة عن إيرادات ونفقات أو مصروفات هذه 


- ۹ 


الاعتمادات. 


ثانيا : تصنيف إيرادات ومصروفات الاعتمادات الحكومية : 
5 بالدسبة للإيرادات يقرح هذا ee‏ أو 
eLa `‏ هذه الإيرادات. 


. : لاجد الاس اللي‎ Tab تصنيفها‎ Se السبة لنفقات‎ anes 
الاعتمادات بحيث يتم تحديد تكلفة كل اعتماد على حده.‎ 8 
الوظيفة بحيث يمكن تحديد تكلفة كل وظيفة حكومية على حده‎ ٠ - 
٠ ومقارنتها بأهمية وجدوى الوظيفة.‎ 
البرنامج بحيث يمكن معرفة تكلفة كل برنامج على حده ومقارنته‎ ° 
بالعائد المتوقع من البرنامج..‎ 
ه الوحدة التنظيمية بحيث يمكن تحديد مصروفات كل وحدة.من‎ 
الوحدات ومقارنتها بالدور الذي تؤديه هذه الوحدة في القطاع‎ k 
الأنشطة/ الشخصية/ الفئات الرئيسية للأهداف.‎ 0 
إيزادات ومصروفات الوحدات الحكومية التي تعمل وفقاً لأسس‎ ٠ : WY 
مشابهة لنشآت الأعمال ينبغي ها استخدام طرق التصئيف المتبعة في‎ 
. . هذه المنشات.‎ 
ويتميز هذا المعيار بالمرونة حيث يتضمن مجموعة متنوعة من أسس‎ 
تصنيف الإيرادات والمصروفات يمكن للوحدات الحكومية الاختيار منها.‎ 
للتصنيف على الوحدات‎ de pill كما أنه يتضمن تطبيق الأسس‎ 
الإدارية الحكومية فقط دون الوحدات الحكومية التي تعمل على أسس مشابهة‎ 
مدشآت الأعمال التي بحيث أن تستخدم أسس التصنيف العادية المطبقة في‎ 


الا ؟ات 


مدشات الأعمال. 


ولكن Leh‏ على هذا المعبار أن يعرض فقط أسس التصنيف الممكنة ٠‏ 
للمصروفات والإيرادات في الوحدات الحكومية دون أن يتعرض جدوى كل 
منها والخالات الق يجب على الوحدة الحكومية ان تستخدم فيها كل من هذه 

. ولذلك يقارح تضمين هذا المعيار مقارنة بين أسس تصنيف الإيرادات 
والنفقات وتحديد أولويات. وجدوى استخدام كل منها وإلزام الوحدات 
الحكومية بتطبيق بعضها كحد أدنى وبصفة خاصة : 

o-‏ تبويب النفقات ab‏ للبرامج. 
تبويب البفقات طبقاً للوحدات iadi‏ لتنظيمية. . 


ويرجع ذلك أهمية هذين الأساسين بالنسبة لتطبيق مبادئ المسألة 
والرقابة.في الوحدات الحكومية. 
In many governmental units funds are budgeted by‏ لا 
activity or program. Thus programming, or deciding the‏ 


activities to be worked on is a vital prerequisite to 
budgeting®®) 


: موقف النظام المحاسبي الحكومي المصري من تطبيق هذا المعيار‎ FI- 

تنص المادة الرابعة من قانون المحاسبة الحكومية المصري على ضرورة 
تصنيف الاستخدامات والموارد Lily‏ لتقسيمات الموازنة العامة للدولة. 

كما تنص المادة الخامسة مر اللائحة التنفيذية للقانون المذكور على 
توزيع الاستخدامات والموارد الجارية وال رأسمالية طبقاً لطبيعتها النوعية. 

ویستفاد من هذه النصوص أن التصيف الأساسي الذي يلتزم به النظام 


امحاسبي الحكومي المصري هو تصنيف الإيرادات والنفقات Gb‏ لطبيعتها 
النوعية. كما يتضمن نموذج الموازنة العامة للدولة تبويب النفقات إلى الأقسام . 


-YAn 


الرئيسية الآتية : الحكومية المركزيق حكم محلي جهاز إداري هيئات خدميق 
جملة. l‏ 


ويتضح من ذلك أن النظام المجابي الحكومي المضري لايهتم بأاسس 
alt‏ نيف الأخرى التي أرودها هذا shell‏ زالتي. من أهمها تضيف الفقات 


حسب البرامج ج بالصورة التي SE‏ من تحديد تكلفة وعائد كل برنامج حكومي 


. ي القطاع‎ d Arh in والرقابة وتقييم‎ atdi يدعم استخدام أسس‎ es على جدة‎ a 


الحكومي. 

ويقتزح تطوير أسس التصنيف الخ في القطاع الحكومي المصري 
واستخدام بعض الأسس الأخرى التي أوردها هذا = ا من 
المزايا التي يتيحها 0 منها. 
11-4 المعبار الحادى عشر : المصطلحات والتصنيف العام : 

Common Terminology and Classification : 

. عرض وتطيل المعيار:‎ ٤ 

ينص هذا shall‏ على مايلي : 


; A common terminology and classification should be 
used consistently throughout the budget, the accounts and. the 
financial reports of each found®”. 


ويتعلق هذا shall‏ بالمصطلحات والتصتيف المستخدم في الحاسبة 


الحكومية وينص على ضرورة S a sss ee‏ يتميز 
بالاتساق مع : ش 


١‏ متطلبات إعداد الموازنة. 
؟ ‏ متطلبات إعداد الحسابات الحكومية. 
٣‏ متطلبات إعداد التقارير المالية. 


ءا 


وذلك لكل اعتماد من الاعتمادات. 
E‏ تقييم plumed)‏ : 
يؤكد هذا المعيار على أهمية وخاز التصنيف والمصطلحات المستخدمة 
| في مجال eet de SHILA‏ جال المحامبة الحكومية على العداصر الآتية : 
es‏ الموازنة i É‏ | 
a‏ اللحسابات 
- التقارير المالية . 
ويهتم “هذا stall‏ باستخدام تصنيف ns‏ موحدة في هذه 
العناصر الغلاثة. . 


ونلاحظ أن استخدام تصنيف ومصطلحات موحدة عند إعداد الموازنة 


الي تحكم العمل d‏ القطاع الحكومي أو عند تقرير الحسابات وإعداد التقارير 
المالية لكل اعتماد من الاعتمادات يحقق المرايا الآتية : 


5 سهولة فهم العلاقة والتأثيرات المختلفة بين كل من الموازنة والحسابات 
والتقارير المالية. 


۴ سهولة إعداد الموازنة والحسابات والتقازير المالية. 


وك igs‏ إجراء المقارنات ‏ بين البيانات التي تحتويها الموازنة والحسابات 
والتقارير المالية. 


4- سهولة الإفصاح عن البيانات والمعلومات في التقارير المالية. 

: موقف النظام المحاسب الحكومي المصري من تطبيق هذا المعيار‎ ۳-١ 
: ينص قانون الحاسبة الحكومية المصري ولائحته التنفيذية على مايلي‎ 

oe -\‏ ا ا اتا 


5١٠١ 


لمك Pe‏ تصديف وتبويب :الحسابات ما يتفق. ودليل. حسابات الحكومة 
والذي تحد اللائحة التنفيذية لقانون الأحكام والأوضاع,الخاصة Ea‏ 


ويتبين من ذلك أن النظام الخاسبي الحكومي المصري يستخدم تصنيف 
الي منايات ي es‏ مح معطلات i; it al siisi‏ ودليل الحسابات كما أنه يعسق 
بالضروزة مع التقارير االية وات يعم إعدادها من واقع الحسابات والوازنة وهو 
٠‏ هاينص عليه le‏ المعيار. 2 i‏ 
Y-t‏ المعيار الثانى عشر : التقازير المالية الدورية والسنوية : ٠‏ 
Interim and Annual Financial Reports : ١‏ 


1-1-6 عرض وتطيل المعيار: 


يتعلق هذا المعيار بالقوائم والتقارير التي ينبغي إعدادها في الوحدات 
الحكومية ويتضمن هذا المعيار القواعد الآنية EN‏ 
١‏ القوائم المالية والتقارير الدورية (التي تغطي جزءا من السنة AJU‏ الخاضة 
بالمكرز المالي ونتائج العمليات والمعلومات الأخرى يجب أن تعد لتسهيل 1 
الرقابة الإدارية للعمليات الالية والرؤيا التشريعية أو للأغراض الأخرى 
للتقارير الخارجية. 


التقرير المالي السنوي التفصيلي الذي يغطي كل الاعتمادات ومجموعات 
الحسابات ويتضمن عرض لكل اعتماد ومكوناته والقوائم الخاصة cay‏ كما 
يتضمن الملاحظات على القوائم المالية وأي معلومات إضافية أو جداول أو 
إيضاحات أو أشكال إحصائية. ‏ 

# القوائم المالية ذات الأغراض العامة Se‏ عرضها بصورة منفصلة عن 
التقرير السنوي التفصيلي ومثل هذه القوائم يجب أن تتضمن القوائم المالية 
الأساسية وبعض الملاحظات عليها والتي تمكن من العرض العادل للمركز 
المالي ونتائج العمليات والتغيرات في المركز المالي لاعتمادات الممتلكات 
وما شابهها من الأمانات ومثل هذه القوائم يمكن أن يكون مطلوب أيضاً أن 
يصاحبها بعض المعلومات الإضافية. 


ل 
< 


ا“ 


التقرير المالي عن وحدة جزئية والذي يغطي كل الاعتمادات ومجموعات 
الحسابات للوحدة ويتضمن عرض لكل اعتماد ومکوناته والقوائم الخاصة 
به كما يتضمن اللاحظات على القوائم المالية وأي معلومات إضافية أو 
جداول أو إيضاحات أو أشكال إحصائية؛ ويمكن إعداد وعرض هذه 
التقارير عند الضرورة. ر 


القوائم المالية عن وحدة جزئية يمكن عرضها بصورة منفصلة عن التقرير 


المالي هذه الوحدة ومثل هذه القوائم يجب أن تتضمن القوائم المالية ٠٠‏ 
الأساسية وبعض الملاحظات عليها والتي يمكن من العرض العادل للم ركز 


المالي ونتائج العمليات والتغيرات في .المركز المالي لاعتمادات الممتلكات 


رما يشبهها من الامانات» ومثل هذه القوائم يمكن أن يكون مطلوب أيضاً 
أن يصاحبها بعض المعلومات et ASLO‏ 


164" تقييم المعيار :: 


يعضمن هذا المعيار أنواع التقارير والقوائم التي يضدرها النظام الحاسب 


ا حكومي وتشمل : T he‏ 
أولاً : قوائم وتقارير دورية إعدادها لفيزات زمنية قصيرة شهرية أو ربع سنوية. 
ثانياً : تقارير وقوائم ت تفصيلية سنوية. l‏ 
B‏ : | 


تقارير وقوائم خاصة بوحدات جزئية. 


ويمكن أن يوجه إلى هذا المعيار الأنتقادات الآتية : 


المعيار يتضمن قواعد عامة للقوائم والتقارير المالية دون الدخول في 
المعيار م يتعرض لمشكلات إعداد القوائم والتقارير المالية في الوحدات 
الحكومية والتي من أهمها : 


تقبيم الأصول والموجودات الحكومية. | | 
. البيانات التي يجب الإفصاح عنها في القوائم والتقارير المالية الحكومية. 


=- oor 


5 


5 


5 


n‏ كيفية عرض oly‏ المركز المالي ونتائج. العمليات في الوحدات 
الحكومية. : 

= كيفية التقرير عن التغيرات في المركز الالي وهل يحتاج ذلك إلى قائمة 
إضافية وما هو شكل هذه القائمة. l‏ 

۳ المعيار لم يتعرض لإعداد قوائم AE‏ للمباديئ Ged dat‏ عليه 
وبصرف النظر عن الشروط القانونية والتعاقدية وتستخدم هذه القوائم ي 
استخدامات إدارية في القطاع الحكومي. ٠‏ ' 

لذا يقترح إعادة صياغة هذا المعيار وتضمينه لقواعد إعداد القوائم 
والتقاريز i‏ المالية بصورة مفصلة والمشكلات المختلفة وكيفية معاجتها. 

كما يقح إضافة فقرة هذا المعيار تنص على إمكانية إعداد. قوائم 
وتقارير مالية إضافية تستند إلى المبادئ الحاسبية المتعارف عليها على أن تستخدم 
هذه التقارير بصفة أساسية في ترشيد قرارات الإدارة الحكومية وتقييم أداء إدارة 

الوحدات الحكومية على أسس اقتصادية موضوعية. 

: موقف النظام المحاسبي الدكومي المصري من تطبيق هذا المعيار‎ ۳-۴-٤ 

ينص قانون المحاسبة الحكومية المصري على إعداد الحسابات الالية 

(التقارير المالية) الآتية "“ : 

5 حساب المتابعة المالية الشهري التقرير ويشمز المصروفات والإيرادات 
المقيدة بالدفاتر. 

؟ الحساب الالي الشهري ويكون شاملاً للمصروفات والإيرادات الفعلية 
وأرصدة الحسابات المديئة والدائنة ش 

۴ الحساب المالي الربع سنوي ويقدم كل ثلاثة شهور Šula‏ المصروفات 
والإيرادات عن هذه المدة وأرصدة الحسابات المدينة والدائدة على pdt‏ 
الذي يعد به الحساب الشهري. 

4 الحساب الختامي السنوي ويقدم ف نهاية السنة ويرفق بهذا الحساب تقرير 


ل كس 


إنجاز سنوي يتضمّن نتائج das‏ الأهداف المدرجة بالموازنة واستخدام 
الاعتمادات المالية والتقييم العيني والكمي لتحقيق هذه الأهداف وما قد 
يوجد من انحرافات في التنفيذ وأسبابها ومقترحات علاجها وأثرها على 
ااي الي 


التقييم العام للمعايير : 


a‏ .ل hg‏ هذا UA SH Tati pla po ll‏ ب أن دز كد على أهمبة 

هذه E carlisle‏ بالرغم من بعض الانتقادات التي يمكن 

أن توجه إليها والتي لاتقلل من قيمتها أو أهميتها باعتبارها إطاراً متكاملاً 

للقواغذ الخاسبية التي تحكم العمل الحكومي ومع ضرؤرة إعادة النظر في بعض 

المعايير وتعديلهنا كما أشار الباحث إلى ذلك عند تقييم هذه المعايير. كما أن هذه 

المعايير قد أغفلت بعض الموضوعات ألمامة محاسبيا وبصفة Lol‏ موضوع معالجة 
الاعتمادات المستددية وموضوع المخزون السلعي والقواعد الخاصة به. 


٠‏ وف النهاية يقترح إضافة معياريين يتضمن الأول قواعد itea‏ المخزون 


السلعي في الوحدات الحكومية ويتضمن الثاني قواعد معالجة الاعتمادات ٠‏ 
المستددية. 
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Eigi 


الفصل السايح 
مقومات العرض الحايد 
للقوائم الالية ٠‏ 


teat 


الفصل السابع 
مقومات العرض المحايد للقوائم ال مالية 
| يتعلق هذا الموضوع بمشكلة عرض القوائم المالية من وجهة نظر حيادية 
٠ -‏ وهو be‏ يعبر dace‏ المعايير الحاسبية بالعرض احايد fair presentation‏ ولقد 
أصدرت نة معايير الحاسبة الدولية مذكرة إيضاحية رقم ٤‏ ه في يوليو VAAT‏ 
Öl pay‏ عرض القوائم المالية fa ‘Presentation of financial statements‏ 


ولقد ye‏ هذه BS ils‏ هيدا لإصدار معيار guilt‏ دولي في هذا 
الموضوع ولقد تضمنت هذه المذكرة أن التاريخ ا 
E‏ 


ريغل العرض امحايد للقوائم AIUI‏ أحد المفاهيم التي تضمها هذه المذكرة 
والتي سوف يتضمنها المعيار المقترح تبعا لذلك. l‏ 


ويعتبر العرض الحايد للقوائم الالية أحد en‏ المؤثرة في. منفعة 
المعلومات المحاسبية. وإمكانية الاعتماد عليها من جانب مستخدمي التقار # المالية 
للأسباب الآتية : 


\- توفير عنصر الموضوعية للمعلومات المستمدة من القوائم المالية حيث يتطلب 
| العرم ض الحايد استخدام أساليب محاسبية مسعندة إلى المبادئ الحاسبية المقبولة 
قبولاً GAAP bie‏ والتي تنعكس We‏ في صورة المعايير BE‏ 
ش تصدرها هينات العملية والهنية المختلفة بهدف توحيد الأسس اللستخخدمة 
لإعداد القوائم المالية. 
-Y‏ تايل التحيز الشخصي عند اختيار أساليب te‏ ما بدي إلى منع 
أو تقليل الأخطاء المتعمدة أو غير المتعمدة التي يمكن أن تؤثر على دلالة 
القوائم AJU‏ | 
-Y‏ زيادة منفعة المعلومات الحاسبية من وجهة نظ م Sisa‏ القرارات حيث 


-Yia 


يؤدي العرض المحايد إلى زيادة إمكانية الاعتماد على البيانات الحاسبية كأداة 
لاتخاذ القرارات. 
4- زيادة الأهمية Ape!‏ لمهنة الحاسبة ay‏ بالدسبة لإدارة المنشأة 
والعاملين والمستفمرين وغيرهم من الجهات المستفيدة من المعلومات الحاسبية 
0 - ياصذار تقارير موضوعية يمكن الاعتماد عليها. 
Lo‏ تحقيق الهداف الأساسي هن وظيفة مراقب الحسابات: باعتباره LS‏ محايداً 
بين الجهات المختلفة المرتبطة بالمدشأة. 


وسوف نتعرض للمعلومات التي يجب توفيرها لتحقيق العرض MEL‏ 
للقوائم المالية وتأئير هذه المقرمات على وظيفة مراقب الحسابات. 


اول : مقومات العرض lad!‏ للقوائم المالية في إطار المعايير المحاسبية المقبولة قبولا . 
-kie‏ 


: مفقوم العرض المحايد للقوائم المالية‎ - | ٠ 


يقصد به أن تعرض القوائم المالية بحياد كامل المركز المالي وأداء المنشأة 
وتدفقاتها الدقدية. وقد يستدعي العرض الايد للقوائم المالية قدراً أكبر من 
الإفصاح المنصوص عليه في معايبر الحاسبة الدولية. 


Financial statements should present fairly the financial 
. position, performance and cash flows of an enterprise.. 
Additional disclosures, beyond those required by international 
accounting standards, should be made when this i is necessary 
to achieve a fair presentation. 


يتضح من هذا التعريف أن العرض الحايد للقوائم المالية ينصب على كل 
من : 
- ه قائمة المركزالالي. 
e‏ قائمة الدخل. 
ه قائمة التدفقات النقدية. 


ا 


bs‏ نفس الوقت على أي معلومات يتم الإفصاح عنها لمستخدمي 
. القوائم المالية» كما يتضح من هذا المفهوم أن العرض الحايد قد يستدعي قدرأ 
Sg Gs‏ 


0 Rene 
: المالية ما يلي‎ 
توفير معلومات ملائمة لمعخذي القرارات عن نتائج الأعمال والمركز المالي‎ ١ 
. والتدفقات النقدية وغيرها من عناصر القوائم المالية.‎ 
؟ زيادة منفعة المعلومات الحاسبية ما ينعكس على زنادة الأهمية النسبية للدور‎ 
الذي يؤديه المحاسبون والمراجعون لإدارة المنشأة والجهات المختلفة المرتبطة‎ .' 
0 7 بالمنشأة.‎ 
تقليل التحيز الشخصي عند إعداد القوائم المالية بالاعتماد على أساليب‎ tt 
iii الحاسبة الق تصدرها الهيئات‎ piles محاسبية فوضوعية تستند إلى‎ 
والتي تمثل إطاراً للمبادئ احاسبية المقبولة قبولاً عاماً.‎ 
لتقديم رأي في محايد‎ ULF! تحقيق الهدف الأساسي من وظيفة مراقب‎ z 
يستند إلى قوائم مالية معدة بطريقة موضوعية وملائمة.‎ 
: ب - مقومات العرض المحايد للقوائم المالية في إطار معايير المحاسبة الدولية‎ 


تضمنت. المذ كرة الإيضاحية التي أصدرتها id‏ معايير الحاسبة a‏ 
الأسس والقواعد الآتية للعرض المحايد للقوائم المالية CO‏ : 


١‏ لتحقيق العرض الايد للقوائم المالية يجب اختيار وتطبيق سياسات محاسبية 
ش eee‏ معاد ie‏ 


٣‏ يجب أن تكو ن السياسات انحاسبية المختارة ملائمة لاحتياجات متخذي 


القرارات. 


۳ 


۳ يجب أن يتوافر للسياسات الحاسبية المختارة الخصائص الآتية : 
۱/۳ تمثل بأمانة Faithfully‏ نتائج الأعمال والمركز المالي للمنشأة. 
۲/۳ تعكس القيمة الاقتصادية للأحداث والعمليات وليس جرد الشكل 
القانوني. 


۳/۳ موضوعية وخالية من التحيز. , 


Cape T کی‎ EN عرد‎ t/r 
متكاملة وتغطي جميع الأمور الهامة.‎ oly 
قابلة للمقارنة مع المدشآت الأخرى والمشابهة.‎ ٤ 
ه قابلة للفهم.‎ 
عامة للقوائم الالية ينبغي إعادة‎ aly هذه التواعد ل‎ eee 
: ونقدم المقومات الآتية كأطار للعرض المحايد للقوائم المالية‎ 
| : الموضوعيسسة‎ - 1 
يقصد بذلك أن يعتمد اختيار الأساليب احاسبية المستخدمة لإعداد‎ 
القوائم المالية على أسس موضوعية لاتتأثر بالتحيز الشخصي عند إعداد هذه‎ 
القوائم.‎ 
يحب مراعاة‎ ASU تحقيق الموضوعية عند إعداد القوائم‎ Se وحتى‎ 


1 الالتزام بالمبادئ المحاسبية المقبولة قبولاً Ante‏ 


8 الالتزام بالمعايير التي تصدرها الهيئات المهنية والعلمية مثل TASC,‏ 
FASB‏ أو التي تصدرها الميئات الحكومية المختصة. 


' المحاسبية على مستوى القطاعات المختلفة.‎ adil تجانس‎ "Y 


Tf 


EN‏ تيل لمكم الشخصي يث يم at‏ على اعد عاسية مف 
a‏ عليها نما يقلل درجة تحيز معدى القوائم المالية. 


وتتزايد أهمية هذا العنصر في حالة استخدام القو ائم المالية كاداة لعقييم 
أداء الإدارة وتحديد مكافأة المديرين حيث هن الممكن أن يكون هناك اختيار 
متعمد لبعض السياسات الحاسبية بهدف التلاعب في نتائج الأعمال والمركز ' 


- .. المالي. 


ولقد أثبتت إحدى الدراسات وجود علاقة بين هيكل الإدارة ووجود 
تلاعب أو غش في القوائم المالية حيث تتزايد احتمالات ae‏ كلما قل علد 
الأعضاء الخارجين المشار ie‏ في إدارة LEA‏ 


ويؤدي الالترام بقواعد الموضوعية التي أشار إليها الباحث إلى تقليل هذه 
الاحتمالات. l‏ 
.¥- الملا damt‏ : 

يقصد بذلك أن تكون المعلومات المستمدة من القوائم ASW‏ ملائمة 
لاحتياجات متخذي القرار سواء من الجهات الداخلية مثل الإدارة والعاملين أو 
الجهات الخارجية مغل المستغمرين والبنوك ومصلحة الضرائب. 

ويمكن تحقيق الملائمة من خلال العناصر الآتية : 
١‏ توفير البيانات الملائمة لمتخذي القرارات من احل قياس درحة المخاطرة : 

يعتبر قياس المخاطرة أحد المفاهيم المامة التي يعتمد عليها متخذي 
القرارات عند تقييم فرص الاستثمار المختلفة ويجب على الحاسبين توفير البيانات ٠‏ 
اللازمة لقياس درجة المخاطرة من A‏ القوائم المالية بصورة ملائمة لمتخذي 
القرارات. ش 

ولقد تزايد اتجاه احاسبين في الفزرة الأخيرة نحو التقرير عن بيانات إضافية 
تمكن من الإفصاح عن درجة المخاطرة وبصفة خاصة في ظل ظروف عدم ISU‏ 


“To -= 


التي تيز الحياة الاقتصادية حالياً. | 
٠‏ ولقد تضمنت القواعد التي أصدرها المعهد الأمريكي للمحاسبة القانونية 
fs‏ هذا الاتجاه ضرورة أن تعكس القوائم الالية درجة المخاطرة وعدم AST‏ 


To some extent, the accounting industry currently is‏ لأ 
moving in this direction, for example, the AICPA in statement‏ 


of position 94-9 recognizes the inherent risks and uncertainties 


-in certain amounts reported in financial statements and calls 
for additional reporting in the audited financial Statements to 
reflect that risk or uncertainty. . 


: تقديم تقارير إضافية لشرح وتفسيز المعلومات المحاسبية‎ Y/Y 


٠‏ تغل المعلومات الحاسبية الموجودة بالقوائم المالية المخرجات التي يقدمها 
. النظام الحاسي لمستخدمي القوائم المالية من جهات خارجية أو داخلية. 


وحتى يمكن تعظيم الاستفادة من المعلومات الحاسبية ينبغي إعداد تقارير 
إضافية لشرح وتفسير المعلومات الحاسبية بصورة تلائم مستخدمي هذه التقارير. 
ولقد تضمنت القواعد التي أصدرها المعهد الأمريكي للمحاسبة القانونية أيضاً 
ضرورة إعداد هذه التقارير على أن تكون معتمدة من مراقب الحسابات حتى 
Ke‏ الاعتماد عليها. l‏ 


۲ الإفصاح عن القيمة الجارية لعناصر المركز المالي : 


يعتبر التقرير عن المركز المالي أحد العناصر الحامة التي تضمنها التقارير 
المالية» وحتى بمكن الاعتماد على بيانات هذا التقرير يجب أن يتضمن بيانات 
متفقة من القيمة الاقتصادية الجارية وحتى إعداد هذا التقريرء وحتى LESY‏ 
صعوبة عند إعداد هذا التقرير نتيجة لاعتماد التقارير الحاسبية على مبدأ العكلفة 
التاريخية عند إعداد التقارير يمكن إعداد تقرير Glo}‏ يتضمن القيمة الجارية 
بالإضافة إلى تقرير التكلفة التاريخية لتحقيق ملائمة التقارير المالية لمستخدمي هذه 
التقارير. ١‏ 


- ۲۲ n 


>1 سرعة توثير فير المعلومات في الوقت الملائم حيث يعتير عنصر التوقيت من 
العناصر الهامة لتحقيق الاستفادة من البيانات المالية. 


؟- إمكانية الاعتماد على بيانات التقارير : 
يقصد بذلك أن يكون اختوى الإخباري الذي تقدمه التقارير المالية يمكن 
الاعتماد عليه من قبل مستخدمي التقارير, .. | 
۲۳ اعتماد التقارير على ا قبول عاما ا والتعكة حالياً 
من خلال المعايير التي تصدرها الميئات المهنية raladi‏ 
۲/۳ اعتماد التقارير على نظم محاسبية متكاملة بالإضافة إلى نظم الرقابة 
الداخلية والتي تحقق موضوعية البيانات التي تحتويها التقارير المالية. 
۳/۳ اعتماد التقارير من قبل مراقب الحسابات حيث يجب أن تكون التقارير 
| المالية معتمدة من مقارب الحسابات حتى يمكن الاعتماد عليها من قبل 
مستخدمي هذه التقارير» ويتولى المراقب في هذه الخالة التأكد من الالترام 
بالمعايير المحاسبية التي سبقت الإشارة إليها“. 
-f‏ القابلية للمقارنة : 
يقصد بالقابلية للمقارنة إمكانية مقارنة البيانات المستمدة من القوائم 
المالية الخاصة blias‏ معيئة لبيانات المنشآت المشابهة داخل نفس الدولة أو i‏ 
دولة أخرى. 
وتحقق القابلية للمقارئة إمكانية تقييم بدائل الاستثمار المختلفة من خلال 
القوائم المالية المعدة بصورة تمكن من المقارنة بين البيانات هذه البدائل وبعضها. 
وتعتمد القابلية للمقارنة على الأسس الآتية : 
4 تجانس السياسات المحاسبية المستخدمة لإعداد القوائم المالية 
حتى يمكن مقارنة المعلومات المستمدة من القوائم ASU‏ بين المنشات 
وبعضها ينبغي تحقيق التجانس بين القواعد والأسس احاسبية المستخدمة'لإعداد 
- ۷“ 


القوائم المالية. 


و oe,‏ اعتبار المعايير الحاسبية التي تصدر ها Gist‏ العلمية والمهنية 
المختلفة إطارا Üle‏ للمبادئ الحاسبية المقبولة قبولاً عاماً ils‏ بمكن استخدامه 
لإعداد القر ائم الالية Alak‏ الشات . ` 


واا كان من الصعب Arg‏ الأسس والسياسات الحاسبية بصورة كاملة 


فمن الممكن على الأقل تحقيق التجانس بينها على المستوى الدولي من خلال 
المعايير المشار SOUS‏ 


4 إعداد تقارير | إضافية مثل تقارير التحليل ابمابي لتوضيح Sapia‏ المستمدة من 
القوائم المالية : 


والتي تساهم في توضيح المعلومات Baad‏ من القوام الاية كما أنه 
تمكن من إجراء المقارنة بين المدشآت وبعضها. 


4 الإقصاح عن بيانات الفترات المالية السابقة ضمن التقارير المالية الخاصة بفترة 
الفرصة لإجراء المقارنة التاريخية بين بيانات نفس المنشأة من فترة إلى 
أخرى. 2 i‏ 
0- الول : 

. يقصد بذلك تكامل العناصر التي تحتويها القوائم الالية حيث يمكن 


الحصول على محتوى إخباري متكاملاً منها يضم مختلف أوجا النشاط والظروف 
والمتغيرات المؤثرة في نشاط المنشأة. 


: شول المعلومات الحاسبية على العناصر الآتية‎ ace 
| : تكامل نماذج القوائم المالية‎ 0 
: بحيث تشمل‎ 


- YA 


o‏ قائمة الدخل. 

o‏ قائمة المركز المالي. 

o‏ التدفقات النقدية. 

ها الإيضاحات haasi‏ للقوائم المالية. 
٠‏ ۵ وجود تقارير كمية وإحصائية بالإضافة إلى التقارير المالية حنيث يساهم هذا ` 
النوع من التقارير في الحكم على كفاءة الإدارة. 


0 توفير البيانات اللازمة لمستخدمي Mell! a‏ من أجل تقييم فرص 
الاستثمار المتاشه. 


0 توفير المعلومات عن الاحداث العامة اللاحفة لتاريخ إعداد القوائم المالسة 
gly‏ تكون مؤثرة على دلالة هذه القوائم. l‏ 


ويوضح الجدول التالي الذي مقومات ومعايير atsi P‏ للقائم 
المالية المقرحة : 


a 


Eyn‏ الالترام بالمبادئ ETI‏ المقبولة قبولاً 
„ule‏ 

vA‏ الالتزام معابير الميئات المهنية والحكومية. 

۴/١ j‏ تجانس ahii‏ اخاسبية .على مستوى 
0 القطاعات. 


cusp ۱/۲‏ اللازمة لقياس المشاطرة. 
9 تقديم تقارير إضافية. 
٢‏ الإفصاح عن القيمة الجارية aa‏ 
المركز المالي. 
Ae sat t/y‏ 3 توفير المعلومات. 
١‏ الاسساذ إلى المعايير احاسبية. 
t/r‏ الاعتماد على نظم حاسبية متكاملة. | 
۳/۳ اعتماد التقارير من قبل مراقبة 
الحسابات. 
¢/ 4 تجانس السياسات احاسبية. 
٤‏ تقديم تقارير إضافية. 
٤‏ الإفصاح عن بيانات الفترات AJU‏ 
السابقة. 
٥‏ تكامل SE‏ ج القوائم المالية. 
٥‏ وجود تقارير كمية وإحصائية. 
i SEA r/o‏ 


إمكانية الاعتماد على 
البيانات 


وسوف يتم باختبار هذه المقومات والمعايير من خلال البحث الميداني. 


دخ" لاا 


: محددات العرض المحايد للقوائم المالية‎ -a l 


تعمل أهم الصعوبات التي تواجه توفير مقومات للعرض احايد للقوائم 
ees‏ 


- ضرورة الاعتماد على التقرير والحكم الشخصي عند تطبيق المعايير : 


على الرغم من إمكانية استخدام المعايير الحاسبية كاداة id Gd‏ 0 
ihlali‏ الحاسبية بين المدشآت المختلفة فإن تطبيق هذه المعايير يستدعي hyd‏ من 
التقدير والحكم الشخصي للأسباب الآتية : 
المتغيرات الاقتصادية والبيئية الداخلية والخارجية المؤثرة في نشاط المنشآة 

والتي تستدعي قدراً من المرونة عند تطبيق المعايير المحاسبية. 

o‏ صعوبة تحقيق التمائل في المواقف المختلفة والتي تحدث من خلال التطبيق 
العملي: ما قد يستدعي اختلاف التطبيق العملي للمبادئ والأسس امحاسبية 
من منشأة إلى أخرى. . 

oS ers‏ ترشيد الحكم والتقدير الشخصي تتضمنت المذكرة 
الإيضاحية رقم 5 التي أصدرتها نة معايير الحاسبة الدؤلية الضوابط الآتية التي 
يجب الالزام بها من قبل الإدارة عند اللجوء للتقدير الشخصي. 


أ القراعد التي تضمنتها المعايير احاسبية المختلفة والتي بمكن تطبيقها في 
المواقف المشابهة. 


ب - ee AS‏ التي تصدرها الهيئات المهنية عن a‏ التي في 
ج ile E su.‏ اوقا انز لما سارف ; 
د التطبيق العملي المقبول في الأسواق ASU‏ العالمية. 
-Y‏ توقيت عرض القوائم المالية : 

fic‏ عنصر التوقيت أحد العناصر المامة المؤئرة في منفعة المعلومات 


-Yt 


الحاسبية, ويتائر عنصر eg lt‏ بالعناضر الآتية : 


n‏ سهؤلة أو صعوبة الحصول على البيانات اللازمة لإعداد زا المالية 
iias ٠‏ خاصة البيانات ا كشهادات =f)‏ ومصادقات العملاء . 
والمو ؛ذين. 

إجراءات المراجعة اللازمة الاعتماد التفاريز من قبل مراقب الحسابات. 

n Ee ' تكامل وكفاءة النظام ا محاسبي للمنشأة.‎ ٠ 

. كفاءة العاملين بالإدارة المالية للمنشأة. 


وحتى يمكن توفير المعلومات ilsi‏ في الوقت الناسب تضمنت 
القواعد التي أصدرتها الهيئات الحكومية حد أقصى BEAU‏ ينبغي خلاها نشر 
التقارير المالية وقد تضمن القانون المصري تخفيض هذه المدة من ستة شهور إلى 
ثلاثة شهور بالدسبة لشركات الأموال. 
؟- سرعة التطورات في مجال الأعمال والقي أصبحت سمة مميزة لها 
للأسباب الآتية : 
n‏ التطوير التكنولوجية المتلاحقة. 
a‏ المتغيرات الاقتصادية والإدارية والبيئة الداخلية والخارجية. 
- التطورات التي تحدث في الأمنواق المالية على المعلومات التي يجب الحصول 
عليها من القوائم المالية. 
ويمكن أن تؤدي التطورات في Je‏ الأعمال إلى عدم وجود معايير | 
ملائمة للتطبيق العملي لصعوبة ملاحقة المعايير هذه التطورات. 
وني حالة حدوث تطورات سريعة في بيئة الأعمال تؤدي إلى عدم وجود | 
معايير ملائمة في نفس الوقت Se‏ للإدارة الاعتماد على القواعد التي تضمنتها 
المعايير الأخرى بالإضافة إلى المفاهيم الخاصة بالسياسات والأدوات والأساليب 
المحاسبية التي تم تحديدها من خلال الإطار العام للمعايير الحاسبية كما يمكن أن 
تلجا الإدارة إلى الحكم الشخصي مع مراعاة الضوابط التي سبقت الإشارة 


TY - 


Oe 
| : ثانيا: مقومات العرض المحايد للقوائم المابية : بحث ميداني‎ ' 
fs يشمل في هذا الجزء نتائج. الجزء الأول من البحث الميداني الذي‎ 


إجراءه بهدف اختيار المقومات والمعايير rece‏ الأول كإطار 
للعرض الغايد للقرائم المالية. ... PAIT‏ 


تصميم البحث الميداني : 


é‏ اختيار ine‏ حجمها Ye‏ مفردة من العاملين دادارة. محافظ الأوراق 
المالية بشركات الاستثمارات المالية ويشمل نشاط هذه الشركات : 


-A‏ إدارة محافظ أوراق مالية لحساب الشركة. 
a‏ إذارة محافظ أوراق مالية لحساب الغير. 
٣‏ إدارة صناديق الاسثمار. 
وقد تم اختيار هذه العيدة بهدف إجراء دراسة تجريبية على مقومات 
ومعايير العرض الحايد للقوائم المالية. ش 
وقد تم إعداد استمارة استقصاء مقسمة إلى قسمين : 
القسم الأول : خاص باختيار مقومات العرض oa AA‏ المالية في التطبيق 
العملي. 


القسم الثاني : خاص باختبار تأثير مقومات العرض الحايد لقوائم ال a‏ على 
واجبات مراقب الحسابات. 


وتوضح الجداول الآتية نتائج القسم الأول من البحث الميداني : 


attr. 


مد إمكانية الاعتماد على البيانات ' 
۽ القابلية للمقارنة 
)85 الشمول 


؟' ‏ مقومات العرض AIS!‏ للقوائم ا لالية 
باستخدام الأهمية السبية 


مقومات العرض احايد 


١‏ الموضوعية 
۲ الملائمة 


۳ إمكانية الاعتماد على البيانات 
4 القابلية للمقارنة 
c 6) i‏ الشمول 


ويتضح من هذه النتائج أن المقومات الأساسية للعرض النحايد للقوائم 
المالية بنزتيب الأهمية النسبية ها تعمثل فيما يلي : 


5 ا موضوعية. 
AY‏ الملائمة. 
۳ إمكانية الاعتماد على البيانات. 
oy‏ ذلك القابلية للمقارنة بينما يتبين من نتائج العينة أن الشمول هام 
كاحد المقومات إلا أنه أقل أهمية من العناصر السابقة. 


Y‏ معايير العرض الحايد للقوائم المالية باستخدام الأهمية النسبية 


7 الموضوعية 


١ |‏ الإلتزام بالمبادئ امحاسبية المقبولة. 
oY‏ الإلسزام las‏ الهيئسات المهنية a.‏ 


Han So 
مستزى القطاعات:‎ 
garth oS ناش‎ 
ispill بين المعايير‎ pe ويتضح من ذلك وجود درجة إرتباط‎ 
والموضوعية كأخدى مقومات العرض انحايد للقوائم المالية وبصفة خاصة تقليل‎ 
اا‎ 


eS es ea ur 


“as توفير البيانسات اللازمة‎ ١ 


المخاطرة. 
-Y‏ تقديم تقارير إضافية. 
"ا الإفصاح عن القيمة الجارية. 
-٤ |‏ سرعة توفير المعلومات. 


يتضح من ذلك أن المعايير الخاصة بتوفير البيانات اللازمة لقياس المخاطرة 
بالإضافة إلى تقديم تقارير إضافية ذات أهمية كبيرة لتحقيق الملائمة بينما تعتبر 
معايو الإفصاح عن القيمة الجارية وسرعة توفي العلومات قليلة الأهمية أو غير 
مؤثرة بالدسبة هذا العناصر. 
Yro.‏ - 


۳ إمكانية الاعتماد على البيانات 


| ؟ الاعتماد على نضم AiE‏ | 
متكاملة. | 
at‏ اعتماد التقبارير مسن قبل 
مراقب الحسابات. 


ويتضح من ذلك ان اعتماد التقارير من a‏ مراقب الحسابات بالإضافة 
إلى الاستناد إلى معايير محاسبية يعتبر أهم العناصر المؤثرة في إمكانية الاعتماد على 
الباينات الحاسبية بينما يعتبر الاعتماد على نظم ‘lt‏ متكاملة قليل الأهمية. 


۲ القابلية للمقارنة 


— تجانس‎ ١ 


a‏ تقديم تقارير إضافية. 


l O عن بيانات‎ gayi -¥ il 
المالية السابقة.‎ 


ويتضح من ذلك ارتباط کل من تجانس السياسات الحاسبية والإفصاح 
عن بيانات الفيزات المالية بالقابلية للمقارنة بصورة أكبر من التقارير الإضافية. 


ae © ee 


= 0/۳ 


"he a SAN لع‎ T aE U ste ج الو‎ be ifn 


fw SAD Aye. لقوائم اغالية.‎ ١ تكامل هاه ج‎ 1 | 
e 


يعتضح من ذلك ارتباط ae‏ من 5 نماذج القوائم المالية وتوفير 
احتياجات e‏ بالشمول أكثر من التقارير الكمية وتوفيز بيانات عن 
الأحداث اللاحقة 


وتأكد نتائج البحث الميداني ضرورة توافر مقومات ومعايير Hii‏ 
Tb}‏ متكاملاً للعرض المحايد للقوائم AJU‏ 


WG‏ : ت'ثير مقومات العرض المحايد للقوائم المالية على واجبات مراقب الحسابات- 
بحث ميداني : 


| - التطورات التي طرات على واجبات مراقب الحسابات للحكم على العرض 
المحايد للقوائم المالية : 


. : يعتبر اعتماد القوائم المالية من قبل مراقب الحسابات أحد الركائر الهامة 
للعاكد من العرض الايد هذه القوائم. 
EE T‏ 
الجزء الأول من هذا البحث وتم اختبارها من خلال البحث الميداني في الجزء 
الثاني من البحث. ش 
ولقد أدى ارتباط وظيفة مراقبة الحسابات بالحكم على العرض الحايد 


=- YTV. 


للقوائم المالية إلى ضرورة تطوير واجبات مراقب الحسابات تبعاً للتغيرات التي 
تطرأ على أسس وأساليب ومحتوى هذه القوائم. 

Drei aia Lake,‏ لتقي Cy‏ مر 
الحسابات bes‏ للتغيرات التي حدثت ت على العناضر المؤثرة في القوائم AJU‏ 
-١‏ التحقيق من الالتزام بالمعايير الحاسبية التي تصدرها الهينات ٠‏ 

ال مهنية والحكوصية : ` | 

يعتبر إصدار المعايير الحاسبية إحدى السمات المميزة لهنة احاسبة 
والمراجعة خلال السنوات الأخيرة: ولقد تنوعت هذه المعايير تبعاً للهيئة المصدرة 
Ub‏ مثل المعايير التي يصدرها مجلس ples‏ المحاسبة المالية FASB‏ والمعايير 4 
تصدرها دة معايير احاسبة الدولية TASC‏ 


كما أن هناك abe pile‏ تصدرها DLAI‏ ااا بهدف إلزام 
المنشات المختلفة بالإفصاح عن بيانات معينة في القوائم المالية الخاصة Ag‏ 


ويعتبر الإلزام بالمعايير المحاسبية الدولية والحلية أخد العناصر الهامة 
للعرض الحايد للقوائم المالية حيث يؤدي ذلك إلى تقليل الحكم الشخصي من 
ناحية وتجانس ا معاجة الحاسبية على مستوى القطاعات من ناحية أخرى. 

ويقع على عاتق مراقب الحسابات ضرورة التأكد من الإلتزام بالمعايير 
الحاسبية عند إعداد القوائم المالية ونشرها وينزتب على ذلك مايلي : . 
{ ضرورة puyi‏ الكامل للمراجعين بالمعايير الحاسبية الدولية idsi‏ 

والتغيرات التي طرأت عليها 


m bet‏ ضرورة تدريب ارصن le okt gle‏ انحاسبية عند إعداد القوائم 
ASU‏ 


wor‏ تضمين برامج المراجعة للإجراءات اللازمة للتحقق من الإلتزام بالمعايير 
الحاسبية. 


5 YYA- 


؟- مراجعة التقديرات والحكم الشخصي لإدارة المنشأة : 


يعتبر التقدير الشخصي إحدى نقاط الضعف الرئيسية التي يمكن أن تؤثر 
على العرض المحايد للقو اها المالية» ويتدخل التقدير و م الشخصي عند إعداد 


-t tt -anita tli s ste 
E أكائية الاعتبارانت‎ ey 


أ -. المتغيرات الاقتصادية والإدارية والبيئية التي تؤدي إلى اختلاف dey‏ اتخاذ 
ل اا ات ني 

ب ول ل و aS‏ 
وجود قدر من التقدير والحكم الشخصي. 

ج- الرؤنة التي تتضمنها القواعد التي نصت عليها المعايير المحاسبية والتي ‏ 
حت أ افيه ميد ل جرد از شري يح قدرأ من التقذير 
والحكم الشخصي. oe‏ 

17 ولع EE on Pere‏ الذي 

لجأت إليه إدارة المنشأة وتأثير ذلك على القوائم المالية وكذلك مراجعة 

التقديرات التي اعتمدت عليها الإدارة عند إعداد القوائم المالية وتأثيره هذه 

التقديرات على دلالة هذه القوائم. 0 


poy‏ المدف الأساسي للمراجع ف هذه الحالة d‏ التأكد من عدم 
وجود تحيز شخصي من إدارة المنشأة عند اختيار سياسات محاسبية معينة بهدف 
التلاعب في نتائج الأعمال أو المركز المالي. ٠‏ 
؟- سرعة الانتهاء من إجراءات المراجعه : 

يعتبر التوقيت الملائم للحصول على المعلومات الحاسبية إحدى العناصر 
الهامة المؤثرة في العرض انايد للقوائم المالية بحيث يتم توفير هذه المعلومات 
لمستخدمي التقارير المالية في الأوقات الملائمة لاستخدامها. 

ويرتبط توقيت عرض القوائم المالية بانتهاء مراقب الحسابات من أعمال . 


۳۹ 


da jli‏ الخاصة باعتماد هذه القوائم ما يجعل تخطيط وتنفيذ إجراءات الراجعة في 
الوقت اللملائم إحدى مجالات التطوير المستمر بهدف #قيق الفائدة المرجنوة من 
القوائم JU‏ والخكم على العرض الايد ها. 


>- مراجعة واعتماد التقارير الإضافية : 


تغتبر التقارير الإضافية إحدى ال ps‏ ال يعدمد عليها العرض الحايد 


م للقوائم ASU‏ وترتبط التقارير الإضافية نتحقيق عنضري الملائمة والقابلة 1 


للمقارنة ضمن مقومات العرض الحايد للقوائم AJU‏ 

وحتى يمكن الاعتماد على البيانات الواردة بالتقارير الإضافية يجب 
مراجعة هذه التقارير واعتمادها بواسطة مراقب الحسابات وهو ما يعتبر تطوراً 
أخر في واجبات مراقب الحسابات من أجل التحقق من 006 احايد للقوائم 
ASU‏ 
0- مراجعة التقارير الكمية والإحصائية : 

يعتبر. التقارير الكمية والإحصائية أحد العناصر المؤثرة في العرض انايد 
للقوائم المالية كنتيجة لارتباطها بتحقيق pase‏ الشمول الذي : يعتبر أحد 
المقومات الأساسية للعرض المحايد للقوائم المالية. | 

وحتى ot‏ الاعتماد على التقارير الكمية والإحصائية من قبل 
مستخد مي القوائم المالية ينبغي مراجعة واعتماد هذه التقارير بواسطة مراقب 
الحسابات للتأكد من صحة بياناتها والتحقق من عدم و-مود تحيز شخصي بها. 
ب - المتغيرات المؤثرة على وظيفة مراقب الحسابات في الحكم على العرض. 

المحايد للقوائم المالية : 

تتأثر وظيفة مراقب الحسابات. بمجموعة من التغيرات بعضها متغيرات 
خارجية مرتبطة بالعملاء والبيئة الحيطة بمكتب المراجعة والبعض الآخر متغيرات 
داخلية مرتبطة بالعمل داخل المكتب. 


-Yf 


وبالنسبة للحكم على العرض الايد للقوائم المالية AE‏ وظيفة مراقب 
بمجموعة من لمتغيرات byly‏ الباحث في هذا الجزء بصورة تحليلية ثم يتم 
اختبارها بعد ذلك من خلال البحث الميداني. 
وتشمل هذه pl‏ مايلي : 
ae sA‏ مراتب الحسابات بالعملاء : 
حر علا فيد ON N a‏ 
مراقبي الحسابات dy‏ القرارات التي يتخذها هؤلاء المراقبون حول سلامة عرض 
القوائم ASU‏ 
رصمل aS TS a‏ يعر العملا امار 
© تلبية احتياجات العملاء. 
٠‏ تكوين علاقات طيبة مع العاملين “aL‏ 
o‏ علاقة المراجع بلجنة المراجعة. 
o‏ انتظام عملية المراجعة. 
o‏ خبرة المراجع بمجال النشاط. 
o‏ خبرة المراجع السابقة مع المدشأة. 
ومن الممكن أن تؤثر علاقة المراجع بالعملاء فيما يتعلق بالحكم على 
العرض الايد للقوائم المالية في جوانب كثيرة منها : 
أ - الحكم على مدى التزام الإدارة بالمعايير الحاسبية. 
ب مراجعة الحكم الشخصي وأثره على دلالة القوائم المالية. 
ج التأكد من صحة التقديرات التي لجأت إليها الإدارة. 
ومن الممكن أن تتأثر علاقة المراجع بالعميل في حالة اتخاذ المراجع 
لقرارات مخالفة لرغبة العميل» وكنتيجة لأهمية علاقة المراجع بالعملاء فلقد 


~ Yt). 


نصت القواعد الخاصة بالإفصاح الحاسبي على ضرورة الإفصاح عن أي تغيرات 
تحدث بالنسبة للمراجعين ومسببات ذلك سواء من ناحية العملاء أو المراجعين 
أنفسهي"'.. | 
؟- تكاليف المراجعة : 
o.‏ تشمل هذه التكاليف أجور المراجعين وبدلات الانتقالات والمصروفات 
الإدازية وغير ذلك من مستلزمات عملية المراجعة. 

وتستدعي التطورات الحديئة في أدوات ومقومات وأساليب عرض 
القوائم المالية اتساع نطاق عملية المراجعة وتعقد إجراءاتها ما ينعكس على 
التكاليف إللازمة للقيام بهذه العمليات ويعتبر أحد امتغيرات المؤثرة عليها. 


۴- كفاءة المراجعين : 

تحتاج مراجعة القوائم المالية المعدة b‏ للمعايير الحاسبية مراجعين علي 
درجة عالية من الكفاءة تمكنهم من الإلمام بمعايير المحاسبة التي تم إضدارها عالياً 
ومحلياً بالإضافة إلى فهم الإجراءات اللازمة لمراجعة هذا النوع من القوائم. 


5 - وقت المر | جتسسة : 


es‏ الوقت ge‏ لعملية ER‏ أحد المتغيرات المؤثرة على وظيفة 
مراقب الحسابات» وينعكس فلك على إجراءات المراجعة اللازمة للتأكد من 
صحة القوائم المالية والتأكد من توافر مقومات العرض الحايد بها. 

ويعتبر تخفيض وقت المراجعة أحد الاتجاهات الحديثة في السنوات الأخيرة 
وذلك بهدف الاستفادة من القوائم ا3."1 في الوقت المناسب. 

ويوضح ذلك أهمية هذا المتغير المؤثر على وظيفة وواجبات مراقب 
الحسابات ودورة في الإفصاح عن عدالة العرض المستخدمة لإعداد القوائم 
المالية. 


TEY 


ويوضح الجدول الآتي النطورات والمتغيرات المؤثرة على وظيفة مراقب 
المالية: i‏ ش 


١ fp‏ التحقق من al SY‏ بالمعايير: احاسبية. 
؟- مراجعة التقديرات والحكم الشخضي: ٠‏ 
7 |" سرعة الانتهاء من إجراءات المراجعة. © 
4 مراجعة واعتماد القوائم الإضافية. | ٠‏ 
ه مراجعة التقارير الكمية والإحصائية. 


٣‏ كفاءة المزاجعين. 
4- وقت المراجعة, 


: البحث. الميداني : (الجزء الثاني)‎ -a 
من البحث الميداني باختبار التطورات والمتغيرات المؤثرة‎ pt يتعلق هذا‎ 
ْ على وظيفة مراقب الحسابات في سبيل الحكم على العرض المحايد للقوائم المالية.‎ 
مفردة من‎ ۲١ بهدف إجراء دزاسة تجريبية حجمها‎ ine sel وقد تم‎ 
المراجعين العاملين بمكاتب المراجعة وقد روعي عند اختيار العينة أن يكون الحد‎ 
الأدنى لخبرة هؤلاء المراجعين هو © سنوات. . ش‎ 
| : نتائج البحث الميداني‎ 
الحسابات للإفصاح عن العرض الحايد‎ wilo تطورات وواجبات‎ -١ 
| : للقوائم المالية‎ 
التأكد من الالتزام بالمعايير المحاسبية إلى إجراءات مراجعة‎ aliay هل‎ 1/1 


-đaka 
f 4 الى لد‎ 
AC LAs النسبة المئوية‎ 


يتضح من ذلك أن /8٠‏ من العينة توافق على ضرورة وجود إجراءات 


- EY. 


خاصة لمر اجعة الالتزام بالمعايير الدو لية. 
۴/١‏ ماقي الصعوبات التي يمكن إن تظهر عند مراجعة الإلتزام بالمعابير 
المحاسبية. i‏ 


0 ؟ إخفاء المعلومات من جانب الإدارة. 
-t|‏ صعوبة الإلمام بكافة المعايير. l‏ 
d‏ وجود مرونة عند تطبيق المعايير. 


ينضح من ذلك أن أهم الصعوبات التي تواجه المراجع عند التأكد من 


ard |‏ بالمعايير الحاسبية تشمل : 


ه إخفاء المعلومات من جانب الإدارة 3 
o‏ تعدد المعايير: 
o‏ صعوبة الإلمام بكافة المعايير. 
۱ ماي الصعوبات التي تعوق سرعة الإنتقاء من إجراءات اله ست 


+ زيادة معدل دوراك المراجعين. 
£- عدم O sled‏ الجهات pee renee es‏ 
= عدم وجود خبرة سابقة مع اد.ميل. 

| - عدم تنظيم عملية الراجعة 


يتضح من النتائج السابقة أن أهم العناصر التي يمكن أن تعوق سرعة 
الانتهاء من إجراءات المراجعة تشمل العناصر الآتية : 


tte 


۰ عدم تنظيم عملية المراجعة. | 
عدم تعاون العملاء. 
n‏ عدم تنظيم مكتب المراجعة. 
= زيادة معدل دورات المراجعين. 


. 2/1 ماقي a‏ أساليب مراجعة الحكم الشخضي وتقديرات a‏ 


١‏ مراجعة الات 
Y |‏ مراجعة طرق الإهلاك. 
۳ مراجعة المصروفات الإيرادية وال رأسمالية. 


~ fo. 


؟- المتغيرات pigli‏ على وظيفة مراقب الحسابات er å‏ على 
العرض الحايد للقوائم الخالية  :‏ 


۴ ماهو ترتيب المتغيرات المؤثرة على وظيفة مراقب الحسابات في الحكم 
على العرض المحايد للقوائم ‏ المالية طبقا للاهمية النسبية : 


۲ تكاليف المراجعة. 
۳ كفاءة المراجعين. 
-É‏ وقت te‏ 


-١ |‏ قدرة سلكت = العملا 
؟ العلاقة مع العاملين لدی العميل. 


]+ علاقة المراجع بلجنة المراجعة. 
٤‏ انتظام عملية المراجعة. 
el Me -8 |}‏ اا 


: المراجعين‎ Selis أهم العناصر المؤثرة في‎ t/f 


24 سنوات الخبرة العملية. 
8 البرامج التدريبية. 


" تخطيط عملية المراجعة. 
؟  O glad‏ العاملين لدى العميل. 
5 تنظيم مكتب المراجعة. 


- YE. 


٠‏ تمثل أهم العناصر المؤثرة في كفاءة المراجعين. 
۴ المتغيرات المؤثرة في وقت المراجعة : 


1 تخطيط عملية المراجعة 

Y |‏ عدد المراجعين 

٣‏ كفاءة:المراجعين 

| تعاون العاملين لدى العميل . 

| ه الخبرة السابقة بالمنشأة 

|" طبيعة نشاط العميل . 

| ۷ تنظيم الإدارة المالية دى العميل 

| ۸ كفاءة النظم الحاسبية لدى العميل 
A‏ التشريعات القانونية النظمة 7 


يتضح من ذلك أن تخطيط عملية المراجعة وكفاءة المراجعين وكفاءة 
النظم المحاسبية لدى العميل بالإضافة إلى التشريعات القانونية المنظمة للدشاط 
تعتبر أهم المتغيرات المؤثرة في وقت المراجعة. 


Sac :‏ 
تطورات وواجبات مراقب المتغيرات المؤثرة على وظيفة | 


| الحسابات فى الحكم على | مراقب الحسابات فى الحكم على | 


I‏ العرض الحايد للقوائم ASU‏ العرض'امحايد للقوائم المالية .أ 
REE : |‏ 
\~ ضرورة الأعتماد -١‏ التحقق من الإلتزام )5 علاقة مراقب الحسابات ! 

على الحكم بالمعايير الحاسبية. بالعملاء. f‏ 

الشخصى وتقدير | ٣‏ مراجعة التقديرات nY‏ تكاليف deel Al‏ | 

الإدارة. والحكم الشخصى. “ما كفاءة المراجدة. | 

| 5 

| توقيت عرض ۳ سرعة الإنتهاء من 4 كفاءة المراجمين.‎ ١ 

القوائم المالية. المراجعة. ه وقت المراجعة. | 

سرعة التطورات 5 مراجعة التقارير | 

. الإضافية. | 


0 مراجعة التقارير الكمية 


-¥tA. 
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0 الفصل الثامن ‏ 
مفهوم الدخل المحاسبى كمقياس للأداء 
يتعلق هذا الموضوع بدراسة وتحليل أسس قياس الدخل الحاسبي gad‏ 
- مدى ملائمة هذه الأسنن للعطبيق العملي في ظل المنهج الحديث لإدارة الجودة . 
الشاملة وجالات التطوير التي يجب bbs!‏ على هذه الأسس تبعاً لذلك. 
ْ ويعبر منهج الجودة الشاملة Total Quality Management (TQM)‏ 
عن فلسفة إدارية حديثة تبنى على التحسين والتطوير المستمر في كل من 
المنتجات والعمليات والخدمات التي تؤدي. : 
وتستند هذه الفلسفة بصفة أساسية على الزكيز المستمر على إشباع 
حاجات العملاء والمشار كة المكغفة من جانب المنفذين بالإضافة إلى التحسين 
والعطوير المستدر من خلال تصميم وتنفيذ نظام حدد لإدارة العمليات. 
وتؤئر هذه اله لفلسفة بصفة أساسية على أنشطة معينة في المنشأة مثل 
البحوث والتطوير والجودة وتدريب وتنمية العاملين حيث يجب الاهتمام بهذه 
الأنشطة حتى يمكن تحقيق فلسفة الجودة الشاملة. . | | 
ويعتبر نظام المحاسبي إحدى الركائز المامة لتطبيق فلسفة الجودة الشاملة 
حيث يوفر هذا النظام الأدوات اللازمة لتقييم أداء الأنشطة المختلفة داخل 
المنشأة و مدى تحقيقها لفلسفة الجودة الشاملة بالإضافة إلى تقييم أداء المنشأة 
ككل. 
| وتساعد الأدوات الحاسبية في تقييم جدوى مفهوم الجودة الشاملة 
ومدى تحقيقه لأهداف المنشأة بالاضافة إلى قياس تأثيره على ربحية المدشأة وغيرها 
من مقاييس تقييم الأداء. 


ويعتبر الدخخل المحاسبي Accounting Income‏ أحد المقاييس المخاسبية 


. Yor. 


المامة المستخدمة في تقييم الأداءء ويعتمد قياس الدخل المحاسبي على مجموعة من 
الأسس الحاسبية a‏ في معالحة كل من المصروفات والإيرادات. 


وتجدر الإشارة إلى ضرورة دراسة تأثير مفهوم الجودة الشاملة وما يرتبط 
بها من أنشطة معينة مغل البحوث والتطوير المستمر راشطة تلبية احتياجات 
العملاء على الأسس والمفاهيم de lst‏ المستخدمة وبعبارة أخرى یچب دراسة 
مدى ملائمة أسس المحاسبة عن النفقات والإيزادات المستخدمة في ظل المفاهيم _ 
الإدارية التقليدية كأداة لقياس نتائج الأعمال والمركز المالي في ظل فلسفة الجودة 
الشاملة. 


كما تجدر الإشارة إلى أهمية دراسة تأثير مفهوم ومقومات إدارة الجودة 
الشاملة = be‏ بيانات الدخل الحاسي yee‏ المؤشرات التي يمكن الحصول 


ويشمل هذا الموضوع مابلي : 
أولا: مفهوم إدارة الجودة الشاملة :Total Quality Management (TQM)‏ 


يعبر مفهوم الجودة الشاملة Total Quality (TQ)‏ عن فلسفة إدارية 
حديثة تهتم بتحقيق الجودة على مستوى المشروع ككل ولذلك تسمى في بعض 
الأحيان الجودة الكاملة Tna‏ عن تغطيتها لمختلف أوجه العمليات والأنشطة 
والأفراد داخل المنشأة. 


Total is used to indicate company wide application, and 
terms like total quality management or, better still, company- 
wide. quality management (company-wide quality control in 
Japan) certainly convey more successfully the basic message 
of a quality system et ie the entire company and 
everyone within the company” 


| اي id‏ النظام بأنه فهم العمل الموثق الذي يؤمن تكامل 
وفاعلية am‏ وحدات المشروع لأداء المهام المحددة للعاملين والآلات والبيانات 


à o4 8 


بأفضل الطرق العملية لتأكيد رضاء المستهلك عن منتجات/ خدمات EIA‏ 

وبانسب التكاليف الاقتصادية". Ta ER,‏ 

| ويوضح الشكل الآتي مراحل تطوير هذا المفهوم TQM‏ والسمات 
الرئيسية المميزة لكل منها" : t | | ٠‏ 


لدارة الجودةالشاملة 
تأكيد الجودة » التحسين المستهر 
٠ :‏ تشجيع الافراد 
ه العرص على الافراد 
» المشاركة 
o i‏ الطابةة للمواميفات 
مراقبة الجودة o‏ تعديد الذنئب 
yard‏ 


(1) رقم‎ JSS 
المستويات الأريعة لتطورإدارة الجودة الشاملة‎ 


ويتضح من هذا الشكل أن إدارة الجودة الشاملة ما هي إلا حلقة التطور 
الأخير في مفاهم إدارة الجودة والتي بدأت بالفحص ثم تطورت إلى مراقبة الجودة 
ثم انتقلت بعد ذلك إلى مرحلة تأكيد الجودة حتى المرحلة الحديغة والمتمثلة في 
الجودة الشاملة. E‏ 


ويحدذ أحد الكتاب المفاهيم الأساسية التي تتضمنها فلسفة الجودة 
'الشاملة كما يلي“ : i‏ 
١‏ تحقيق التناسب بين القيمة والتكلفة المرتبطة بالمنتج أو السلعة التي تقدمها 


oo. 


النشأة. l‏ 
۴ التركيز على جودة العمليات وتشمل : 


gi جودة‎ a 
هناسبة العكلفة.‎ n 


i ١ . المرونة.‎ s 
4 الصاعلية‎ Set UAT ' PEERY 
(مكونات رضاء‎ i 
٠ ) العميل‎ 


we سا مت‎ e اسل بم ص بت مت سے سم نت‎ a 


جودةالنتائج حلا 
شكل رقم (؟) 
۳ اعتبار كل وحدة تنظيمية داخلية بمنابة مورد وعميل في نفس الوقت 
للوحدات الداخلية الأخرى بحيث يتم اللزكيز على جودة المنتج والخدمة 
. المتبادلة بين أقسام SLEM‏ 
1 اعتناق اسنزاتيجية التحسين المستمر للعمليات والمنتجات. 
Lo‏ امتداد مفهوم الجودة الشاملة لكل القطاعات والمستويات الإدارية. 


~ Yor. 


وتتبلور فلسفة إدارة الجودة الشاملة في مجموعة من المبادئ تمثل مات 
وخصائص لإدارة الجودة الشاملة ويطل عليها المبادئ الستة لإدارة الجودة 
الشاملة The Sid Principles of TQM‏ وهي”: 
.-١‏ التركدز على المستهلك A cnstomer Focus‏ : 


ctl‏ فلسفة الجحودة الشاملة على مبدأ الاهتمام بالمستهلك مع مراعاة بان 
المستهلك في هذه الحالة قد يكون مستهلك خارجي ضمن عملاء aliali‏ أو 
مستهلك داخلي بتمثل في وحدة تنظيمية داخلية أي أن الوحدات التنظيمية 
الداخلية تعتبر مورداً للوحدات الأخرى أو مستهلكا لسلعها وخدماتها. 
-Y‏ التركيز على العمليات مثلما يتم التركيز على النتائج: 

A Focus on the process as well as the result ~ 

ويقصد بذلك أن يككون الهدف من تنظيم. الجودة هو جودة العمليات 
ذاتها بالإضافة إلى جودة النتائج المختلفة بحيث تعتبر النتائج المعيبة مؤشراً لعدم 
الجودة في العمليات ذاتها وبالتالي يجب مراجعة العمليات نفسها واكتشاف 
الأخطاء الموجودة بها. 


: Prevention versus inspection قبل وقوعها‎ clad dl الوقاية من‎ -Y 


ويقصد Hi‏ وجود معايير تحكم الإجراء النفيذية وتستخدم كأداة 
لقياس الجودة أثناء عمليات الإنتاج Yu‏ من قياس الجدوى بعد إنتهاء الإنتاج 
وبالتالي إمكانية اكتشاف الأخطاء وعلاجها أولاً بأول. 
-t‏ تعبلة خبرات القوى العامة : 

Mobilizing expertise of the workforce 1 

تعتمد فلسفة الجودة الشاملة على حشد وتعبئة جهود الأفراد في سبيل 
تحقيق أهداف المنظمة ويعتمد في ذلك على الشعور بالانتماء والتقدير الأدبي إلى 
جانب الأجور التي تمثل التعويض المادي للعاملين عن جهودهم ويؤدي كل ذلك 
إلى تدمية روح الفردية بينهم. 


- YoY. 


0- الاستناد إلى الحقائق عند اتخاذ القراراتا: . 
Fact-Based decision making l‏ 

يقصد بذلك الاعتماد على نظام متكامل للمعلومات يمل الأساس الذي 
يسسد إليه عند اتخاذ القرارات. 


+ التغذية العكسية Feedback‏ : 


يقصد بذلك وجود نظام متكامل للاتصالات يسهل تداول وتبادل 
المعلومات بين المقو مات المختلفة لإدارة العمليات داخل المنشأة. 

slug‏ على مفهوم ومقومات ومبادئ إدارة الجودة الشاملة التي سبق 
التعرض ها يمكن استنتاج مجموعة من الخصائص المميزة التي JE‏ ركائز هذه 
الفلسفة الإدار ة الحديفة من ناحية كما أنها يمكن أن تؤثر على الأسس والمفاهيم 

الحاسبية من ناحية أخرى وتشمل هذه الركائز فيما يلي : 

١‏ الزكيز على المستهلك سواء مستهلك خارجي يحصل على السلع 
والخدمات من المبشأة أو مستهلك داخلي عبارة عن وحدة تنظيمية داخلية 
تستهلك سلع أو خدمات وحدة داخلية أخرى. 

oy‏ ضرورة العمل على منع الأخطاء قبل وقوعها. 

oe‏ الزكيز على جودة العمليات أي يشمل برنامج الجودة تفاصيل أداء 

7 l العمل.‎ 

4 التحسين والتطوير المستمر. 

ه تعبئة. وحشد خبرات القوى العاملة. 

5 امتداد مفهوم الجودة إلى كافة القطاعات والمستويات الإدارية داخل 
التنظيم. 

الدخل الحاسي ove,‏ التطوير التي يجب إدخاها على تقارير الدخل احاسي 

حبى يلائم إدارة الجودة الشاملة. 


ءعمة؟- 


. ويوضح الشكل الآتي المزايا المتوقعة من فلسفة الجودة الشاملة سواء في‎ l 
a كل من الآجلين القصير والمتوسط وكذلك في الآجل‎ ' 
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pdl l‏ مدخل الجودة 
على القيمة والتكلمّة , ` 


مزايا مدخل الجودة _ 
فى Jal‏ القصير 


شكلرقم(4) 2 
مزايا فلسمة الجودة الشاملة 


مزايا مدخلالجودةشى ` 
الاجلين المتوسط والطويل Z‏ 


زيادة حصة التشاة فى 
السسوق 


: تأثير مفهوم الجودة الشاملة على أسس قياس الدخل المحاسبي‎ : Ld 
: ملائمة المفهوم التقليدي للدذل المجاسبي لإدارة الجودة الشاملة‎ -I 

٠‏ يعتمد قياس الدخل الحاسبي على المقابلة بين النففات والإيرادات الخاصة 
ipi‏ مالية معينة مع إجراء التسويات الحاسبية اللازمة لربط النفقات والإيرادات 
بالفزات المالية المختلفة. 


res‏ قياس الدخل الجاسي من خلال الحسابات والقوائم الختامية مع 
ضرورة التفرقة بين المصروفات والإيرادات العادية Gb‏ لارتباط هذه البنود 
بدشاط المنشأة العادي. 


00 وتستخخدم العناصر المالية فقط كأداة لقياس الدخل الحاسبي على أن يتم 
قياس هذا الدخل بصورة إجمالية على مستوى المبشأة ككل. 


وتتمثل أهم أوجه القصور في الأسس الحاسبية لقياس الدخل المحاسبي في 
ظل إدازة الجودة الشاملة فيما يلي  :‏ - 
n f‏ المفهوم التقليدي للدخل المحاسبي لايعزف بالعوامل غير المالية مثل رضاء 
العملاء أو تحسين العلاقات مع الموردين أو رفع الروح المعنوية للعاملين 
'وتدخل هذه العوامل ضمن مقومات فلسفة الجودة الشاملة. 
بد يتم قياس الدخل الحاسبي على مستوى المنشآة كوحدة واحدة ولايمكن 
ذلك من تقييم جودة مختلف الأنشطة داخل المنشأة بصورة تفصيلية 
لمختلف العمليات والمستويات الإدارية. 
ج معالحة بعض البنود كخسائر غير مرتبطة بالنشاط عند المقابلة بين النفقات 
والإيرادات يؤدي إلى استبعاد بعض العناصر المؤثرة في تقييم أداء أنشطة 
معينة داخل المدشأة كما يتضح من الأمثلة التالية: 
- الخسائر أو الأرباح الرأسمالية. . 
التعريضات والغرامات. 
الديون المعدومة. 


- i en 


وتعالح هذه البنود في ظل الأسس الحاسبية التقليدية باعتبارها 
خسائر غير مرتبطة بالدشاط. : 
ويجب إعادة النظر في هذا المفهوم حيث ترتبط هذه العناصر 
بتقييم كفاءة إدارة المنشأة وهو ما سوف يشمله الجزء التالي من البحث. 

 یوتسم تقارير الدخل امحاسبي ترتبط فقط بقياس الدخل على‎ coe 
المدشأة وبذلك فهي لاتلائم إدارة الجودة الشآملة التي تحتاج إلى تقارير‎ 
تفصيلية تصلح لتقييم أداء الإدارات والأنشطة المختلفة داخل المنشأة.‎ 
تتضمن تقارير الدخل انحاسبي العوامل المالية فقط ولذلك يجب تطوير هذه‎ 
التقارير بحيٹ تعكس أيضا العوامل غير المالية والتي سبقت الإشارة‎ 
لاهميتها في تقييم كفاءة إدارة الجودة الشاملة.‎ 
عدم الإفصاح عن بعض البنود المؤثرة في تقيبم أداء بغض الإدارات أو‎ 
كتسوية لتكلفة‎ Ghat الأنشطة والعمليات مثل معالجة الخصم النقدي‎ 
أو إيراد المبيعات أو معالجة مردودات المشتريات أو المبيعات‎ Ol pall 
هذه العناصر ذات أهمية عند‎ of كتسوية للمشويات أو المبيعات ولاشك‎ 
تقييم كفاءة الإدارات المرتبطة بها.‎ 
إلى تقييم كفاءة استغثمار‎ cele يهدف التحليل التقليدي لبيانات الدخل‎ 
يتم قياس علاقة هذا الدخل بالأموال المستثمرة في سبيل‎ et الأموال‎ 
ولاشك أن هذا المفهوم لايلائم إدارة الجودة الشاملة التي‎ tele الحصول‎ 
تهتم بتحقيق الجودة على مستوى المنشأة ككل وبالتالي يجب توافر‎ 
مقاييس لهذه الجودة على مستوى كافة العمليات والأنشطة.‎ 
الأهتمام بالمستهلك الخارجي فقط المتمثل في عملاء المنشأة دون الاهتمام‎ 
بالمستهلك الداخلي والمتمثل في الإدارات والأقسام المختلفة والتي تهتم‎ 
بها إدارة الجودة الشاملة. ا‎ 
اقتصار تكلفة الجودة على النفقات الفعلية المرتبطة بقياس مراقبة الجودة‎ 


= 
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٠‏ فقط وهو ما يتعارض مع مفهوم الجودة الشاملة الذى يعتمد على تغلغل 


فلسفة الجودة فى dake‏ الإدارات والأئشطة والعمليات نما يستدعى 


-YV. 


ضرورة إعادة النظر فى مكونات وأسس الحاسبة عن تكلفة الجودة بحيث 


Se‏ الإفصاح عن تكلفة الجودة الشاملة وهو ما سوف يعرض له الباحث 


فبا حزء Jt!‏ من البحث. 


يصح من Disagi aia‏ أن اهوم التشليدى للك حل a gi‏ برام 


. المقومات اللازمة لإدارة الجودة الشاملة وتبعا لذلك يجب تطوير مفهوم ٠ ws‏ 
gèts‏ قياس الدخل gle‏ لتحقيق ملائمة هذا المقياس لإدارة الجودة الشاملة 


: المتطلبات المحاسبية لإدارة الجودة الشاملة‎ -f 


تشمل أهم المتطلبات التى ينبغى أن يوفرها النظام اکان ak‏ 


الجودة الشاملة ما يلى : 


قياس الدخل المجاسبى بصورة مفصلة على مستوى الإدارات والأقسام با 


يمكن من تقييم جودة أداء كل وحدة داخلية على حده. 


قياس المعاملات Datel!‏ بين الوحدات الداخلية حيث يرتكز مفهوم 
الجودة الشاملة على إعتبار الوحدات الداخلية بمثابة مستهلك داخلى 
لخدمات الوحدات الأخرى. 


تطوير أسس الحاسية عن بعض بنود النفقات وبصفة خاصة PE‏ تتأثر 


يادارة الجودة الشاملة مغل تكلفة الجودة وتكلفة البحوث والتطوير 


وتكلفة تدريب وتنمية القوى البشرية. 

ضرورة الإفصاح عن جميع البنود المؤثرة فى تقييم إدارات معيئة فى المدشأة 
وعدم استخدامها فى تسوية بنود أخرى مثل الخصم النقدى أو إعتبارها 
خسائر غير مرتبطة ga busy‏ الخسائر الرأسمالية أو التعويضات 
والغرامات. 

تطوير نماذج التقارير الحاسبية لخدمة إدارة الجودة الشاملة. 

الاهتمام بالعوامل غير المالية وبصفة خاصة رضاء العملاء باعتباره أحد 
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. . الأركان المامة لإدارة الجودة.الشاملة. 


TTT = 


z ae 


زا- إعادة النظر في المفاهيم امحاسبية التقليدية وتطوير هذه المفاهيم با يلانم 


٠ l‏ الفلسفة الإدارية الحديئة. 
ح - تطوير المؤثرات المستمدة من القوائم المالية بصورة ملائمة لإدارة Bo girl‏ 
الشاملة. . 


. مجالات تطوير مفهوم الدخل المحاسبي لملائمة إدارة الجودة الشاملة:‎ -À 
| ٠: تطوير اسس لمحاسبة عن النفقات والإيرادات‎ ١ 

كنتيجة لأوجه القصور في الأسس التقليدية لقياس الدخل ا حاسي Bly‏ 
سبقت الإشارة إليها في الجزء السابق من هذا البحث يرى الباحث ضرورة تطوير 
بعض الأسس المستخدمة في المحاسبة عن النفقات والإيرادات حتى يمكن تحقيق 
المتطلبات الملائمة لإدارة الجودة الشاملة وتشمل هذه الأسس مايلي : l‏ 
أولاً : الإفصاح عن نكلفة الجودة الشاملة : 
-١‏ مفهوم تكلفة الجودة الشاملة : 

يقصد بتكلفة الجودة بصفة عامة التكاليف اللازمة لمنع وقوع الأخطاء 
التي يمكن أن تؤدي إلى تخفيض درجة الجودة أو لتصحيح الأخطاء التي وقعت 
بالفعل والتي يمكن أن تؤدي إلى تخفيض درجة الجودة Lad‏ بالإضافة إلى تكلفة 
الوحدات المعيبة. i‏ 


Quality costs are usually defined as costs incurred 
because poor quality can exist or poor quality does exist. 


وبناء على هذا التعريف يمكن تبويب تكلفة الجودة إلى ثلاثة أقسام 


Py ee 

A E 

۹ گل qui‏ حدوث أخطاء في المنتج 'y Prevention costs‏ تشمل تكلفة 
الفحص المعملي وضبط وإدرة الجودة. E‏ 


؟- ASS‏ فحص وتقييم الجودة „Appraisal costs‏ 


E 


۳ تكلفة الؤحدات المعيبة أو التالفة. ‘Failure costs‏ 
وتشمل تكلفة الوحدات المرفوضة أو المعيبة داخلياً RE‏ الفحص أو لدى 

العملاء وتكلفة إصلاح أو إغادة تشغيل هذه الوحدات. : 

of yy -‏ هذه iui phy de Wit CASH ahah egal‏ 
التقليدية ولكنه لايصلح للتطبيق في ظل إدارة الجودة الشاملة والتي تحتاج إلى . 
بيانات إضافية تساهم في قياس وتقييم جودة مختلف العمليات والأنشطة داخل 
المنشأة ما يستدعي ضرورة وجود أسلوب محاسبي يوفر هذه البيانات. 
The challenge is to devise new internal accounting‏ 
systems that will be supportive of the firm's new‏ 
manufacturing strategy, improved measures of quality,‏ 


inventory performance, productivity, flexibility and innovation 
will be required“, . 


ويعتبر مفهوم تكلفة الجودة الشاملة Total Quality Costs‏ كبديل 
للمفهوم التقليدي لتكلفة الجودة الذي سبقت الإشارة إليه بحيث يتوائم هذا 
المفهوم مع فلسفة إدارة الجودة الشاملة. 
.ويجب أن تشمل تكلفة الجودة الشاملة العناصر الآتية : 
| _ تكلفة الجودة طبقا للمغقوم التقليدي الذي سبقت الإشارة إليه وتشمل 
تكلفة gin‏ الاخطاء وتكلفة الفحص والتقييم وتكلفة الوحدات المعيبة أو 


وترتبط هذه التكاليف بمقومات الجودة الشاملة الآية : 
4 الزكيز غلى الى n RE‏ | 
yyy 1‏ العمل على بنع الأخطاء بل NPAs‏ 
© البركيز على جودة العمليات. 
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ب - تكلفة البحوث والتطوير : | 

۰ ويقصد بها النفقات اللازمة لإجراء أبحاث وتجارب بهدف التعرف على 
مجال معين أو دراسة الاستفادة من نتائج معينة أمكن الوصول إليها في أبحاث 
سابقة في تطوير وحدات العمل داخل المنشأة أو بهدف تطوير لمواصقات الفنية ' 
ed‏ معين وغير ذلك من OTE‏ الأبحاث والدراسات. 
0 ؤزيهدف الإنفاق على البحوث والتطوير إل زيادة الغوائد الحققة Ses‏ 
| بالإضافة إلى. زيادة قيمة المنشأة السوقية, وتجدر الإشارة إلى دراسة 
T. Sovgianis‏ 10953514" والتي أثبت العلاقة بين نفقات البحوث والتجارب 
وزيادة العائد من ناحية وزيادة القيمة السوقية للمدشأة من ناحية أخرى. 

The study finds that, a one dollar increase in R and D‏ لأ 


leads to a two-dollar increase in profit over a seven year period 
and a five-dollar increase in market value. 


وتزايد أهمية نشاط البحوث والتطوير في ظل إدارة الجودة الشاملة 
حيث يحقق هذا النشاط المقوم الرئيسي للجودة الشاملة وهو التطوير والتحسين 
المستمر, ويؤكد ذلك وجهة نظر الباحث بضرورة ند كه النفقات ضمن 
تكلفة الجودة الشاملة. 
ج- تكاليف تدريب وتنمية الموارد البشرية : 


ويقصد بها النفقات اللازمة لرفع كفاءة الموارد البشرية واكتساب 
الأفراد المهارات والمعارف المرتبطة بالتقنيات الحديثة. 
وتربط هذه التكاليف مباشرة بفلسفة الجودة الشاملة حيث تحقق أحد 


المقومات ildi‏ بهذه الفلسفة وهو حفز وتعبئة خبرات القوى العاملة 4 وهن ثم 
Xe‏ اعتبارهما ضمن تكلفة الجودة الشاملة. 


ويوضح الجدول sat ANG pols SW‏ الشاملة .وعلاقتها 
بمقومات هذه الفلسفة. 
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| مقومات الجودة الشاملة المرتبطة بها _ 


| اول - تكالست الجودة REFE E‏ على | لمستهلك 
au -|‏ الأخطاء ۲ منع الأخطاء قبل وقوعها 


- قياس وتقييم الجودة 
| - تكلفة الوحدات العيبة 
| ثانيا - تكلفة البحوث والتطوير 


٣‏ التركيز على جودة العمليات 


as التحسين والتطوير المستمر‎ nA 
التركيز على المستهلك‎ 5 

1١‏ تعبئة وحشد خبرات القوى العاملة 
aY‏ امتداد مفهوم الجودة الشاملة إلى كافة 


LG |‏ - تكاليف تدريب وتئميسة 
| الوارد البشرية 


المحاسبة عن تكلفة الجودة الشاملة : 
يحقق الإفصاح عن تكلفة الجودة الشاملة Gb‏ للمفهوم السابق المزايا 


الآتية : 
1 تحديد العبء الذي تحملته المنشأة كنتيجة لتطبيق مفاهيم فلسفة الجودة 
الشاملة. 


؟ تحديد مدى نجاح هذه الفلسفة من خلال مقارنة هذه التكاليف بالعوائد 
المنفظرة فيها. ١‏ : 
-f‏ إدارة تكلفة الجودة الشاملة بصورة تحقق أفضل النتائج للمتشأة. 7 
4 ترشيد عناصر التكاليف الأخرى من خلال فصلها عن تكاليف الجودة 
: الشاملة وربطها بالأنشطة المستفيدة منها بحيث لاتكون فلسفة الجودة 
الشاملة مبرر؟ لزيادة هذه العناصر. 
ونرى ضرورة معالجة تكلفة الجودة الشاملة باعتبارها Üy pas‏ إيرادياً 
يحمل على نتيجة النشاط الخاصة بالفترة المالية التي انفق خلاها وذلك للأسباب 


“٦ e 


الآتية : 


١ ٠‏ تتمتع المدشأة بوفر ضربي نتيجة خصم هذه الأعباء بالكامل من الإيرادات 
ثما يشجع إدارة المنشأة على اتباع فلسفة الجودة الشاملة التي تحقق ها مزايا 
عديدة حالية ومستقبلة أهمها زيادة العوائم وزيادة القيمة السوقية للمبشأة. 

. على المركز المالي للمنشأة‎ Cale رسملة هذه التكاليف أو جزء منها قد يؤثر‎ -Y 

2 في الفر ات التالية في حالة عدم تحقيق عوائد مسعقبلية كنتيجة لإنفاق هذه 

-Y‏ صعوبة تحديد العوائم الحققة من هذه التكاليف بدقة بحيث يصعب ربط 
إهلاك هذه التكاليف بالعوائد المستقبلة امحققة منها وبالتالي في حالة رسملة 
هذه التكاليف نوف يتم إهلاك هذه التكاليف بصورة تقديرية تؤثر على 
نتائج الأعمال في a pi‏ التالية. | © a‏ 

-t‏ عدم وجود أساس موضوغي لإهلاك تكلفة ght‏ 82 الشاملة في حالة معالجتها 
بالكامل أو جزء منها كتكاليف رأسعالية يمكن من التلاعب في نائج الأعمال 
في الفترة التالية تبعاً لأسس التقدير الشخصي المستخدمة في تحديد معدلات 

الإهلاك. , | | 

0- الخسائر التي Se‏ أن تحدث في حالة معالجة هذه التكاليف كتكاليف إيرادية 
وبالتالي خصمها من الإيرادات في السنة التي انفقت فيها يمكن اساردادها 
بسهولة من الفوائد الحققة في الف ات التالية التي استفادت من الأثر الناتج 
من هذه التكاليف. l‏ 


وخلاصة الرأي الذي نتبناه: CT‏ 
1 اعتبار تكلفة الجودة بالمفهوم SUH‏ لما بالإضافة إلى تكلفة البحوث والعطوير 
وتكلفة تدريب وتئمية الموارد البشرية عناصر تكاليف يتم تجميعها بهدف 


تحديد تكلفة الجودة الشاملة. 
- يتم الإفصاح عن تكلفة الجودة الشاملة في صورة حساب مستقل ضمن 
قائمة الدخل. on‏ 1 


ATW. 


۴ تعامل تكلفة الجودة الشاملة بالكامل كتكاليف إيرادية يتم خصمها من 
. الإيرادات في السنة. التي انفقت فيها بعض بغض النظر عن الأثر المستقبلي 


ها. 
٠ 5 1 1 rs ee aed a 2 S‏ مه 
le‏ :إعادة peas‏ شي et gat!‏ الات للود a‏ العادية 


| يقضد بالبنود غير العادية البدود التي تدشاً من ظروف غير مرتبطة بدشاط 
المدشآة العادي مغل بيع الأصول الثابتة وما قد ينتج من ذلك من أرباح أو خسائر 
أو التعريضات والغرامات التي يمكن أن تدفعها المدشآة أو الديون المعدومة التي 
تنتج من عدم تحصيل بعض الأرصدة l . ٠ AAM‏ 

وتعالح البنود غير العادية عابي byra‏ غير tse‏ بالنشاط ٠‏ 
يتعين الإفصاح عنها في مرحلة مستقلة عند إعداد قائمة الدخل: حيث يتم 
استخراج صافي دخل النشاط العادي أولاً من خلال المقابلة بين النفقات 
والإيرادات العادية فقط ثم يستخر ج بعد ذلك صافي الدخل النهائي من خلال 
تعديل دخل الدشاط العادي بالبنود غير العادية. 
٠‏ وقد نصت معايير المحاسبة الدولية ضمن hall‏ الخاص بمعالجة البنود غير 
العادية وبنود: الفزات السابقة والتغيرات في السياسات الحاسبية على ضرورة 
الإفصاح عن هذه الببود بصورة منفصلة في قائمة الدخل. 

ونرى أن يعم الإفصاح عن البنود غير العادية في مرحلة منفصلة من قائمة 
الدخل Se‏ قياس dhe‏ الدخل امحقق من نشاط الشركة العادي دون التأثر 
بالبنود غير العادية إلا أن ذلك يتعارض مع فلسفة الجودة الشاملة والتي تعتمد 
على تحقيق الجودة على المستوى الكلي أي على مستوى المنشأة كوحدة واحدة. 

ولذلك o jå‏ الإفصاح عن جميع البنود المؤثرة على نتيجة النشاط في 
مرحلة واحدة من قائمة الدخل بحيث يمثل صافي الدخل نتيجة العمليات التي تمت 
خلال الفزة المالية عاديةأو غير عادية. 

ويستند هذا الرأي على الأسس التالية : 
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١ .‏ فلسفة الجودة الشاملة تعتمد على النظرة الكلية وبالتالي يجب أن يكون 
المؤشر المحاسبي المستخدم كمقياس للأداء معبراً عن جميع العمليات التي تمت 
خلال الفازة المالية بصرف النظر عن كونها مرتبطة أو غير مرتبطة بالنشاط 
العادي. . : 
-t‏ الإفصاح عن البدود غير العادية في مرحلة منفصلة في قائمة الدخل jag‏ هذه 
البنود غير مؤثرة عند تقييم أداء إدارة المنشأة حيث يعتمد ذلك على صافي. . 
. الدخل الناتج من المقابلة بين البنود العادية فقط. ٠‏ , 

ot‏ بالرغم من كون هذه البنود غير مرتبطة بالدشاط العادلي للمنشأة إلا أنها 
تتاثر أيضاً بالقرارات التي تصدرها إدارة المنشأة مثل عمليات بيع الأصول 
الثابتة أو التعويضات والغرامات وبالتالي يجب أخذها في الاعتبار عند تقييم 

الأداء كما أنها عناصر مؤثرة في نتيجة الدشاط. . 


ويعفق هذا الرأي مع الاتجاهات الحديئة في الحاسبة عن التكاليف By‏ 
تعتمد على احاسبة على عناصر التكاليف من خلال ربط هذه العناصر بالأنشطة: 
المستفيدة  Activity accounting We‏ حيث يزتب على استخدام. هذا 
الأسلوب اعتبار بعض التكاليف الإدارية جزء من تكلفة الإنتاج وبالتالي جزء 
من تكلفة المخزون مثل تكلفة اوراق الدفع وإدارة المرتبات والأجور وإدارة 
الأفراد ويعد ذلك اقنراباً من اعتبار جميع النفقات مرتبطة OM biedy‏ 


كما أن البعض يدعو للخروج على مبادئ الحاسبة المقبولة We‏ ختى 
يمكن استيعاب هذه المتغيرات: الحديثة. 


The next logical step may be to change the traditional 
GAAP model to permit more activities to be allocated to 
inventory, including some activities usually considered general 
and administrative expenses. 
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ثانثاً: الإفصاح عن بيانات الدخل المحاسبي على مستوى القطاعات أو الأنسطة 
أو الإدارات داخل المنشأة: i 1 l‏ 

l‏ تعتمد فلسفة الجودة الشاملة على مجموعة من المقرمات من بينها ضرورة 

تغلغل فلسنفة الجودة ALLAN‏ داخل المنشأة على مستوى الأئشطة والعمليات ما 

يستدعي ضورة قياس وتقييم الجودة على مستوى العمليات أو الأنشطة داخل 


. . المنشأة. 


كما أن هذه الفلسفة تعتمد على اعتبار الإدارات والأقسام المختلفة 
داخل المدشأة بمنابة مستهلك للسلع والخدمات المتبادلة بينها. 


ويؤتب على المقومات السابقة ضرورة قيام النظام المحاسبي بتوفير بيانات 
عن الدخل المحقق على مستوى الإدارات والأنشطة داخل المدشأة بحيث يمكن 
معرفة مقدار مساهمة كل منها في تحقيق الدخل على مستوى المنشأة ككل. 

وحتى بمكن تحقيق ذلك يجب تسجيل العاملات المتبادلة بين الأقسام 
والإدارات المختلفة داخل المنشأة من خلال أسعار التحويل التي تستخدم كأداة 
لتقييم السلع والخدمات المتبادلة بين الأقسام والإدارات CPL‏ 


ويساهم الإفصاح عن بيانات الدخل الحاسبي على مستوى الوحدات 
الداخلية في تقييم جودة أداء العمل داخل هذه الوحدات من خلال مدى 
مساهمتها في الدخل المحقق على مستوى المنشأة ككل. : 

ويعتبر الإفصاح عن بيانات القطاعات المختلفة داخل المنشأة من 
الاتجاهات الحامة محاسبياً والتي أشارت إليها المعايير الحاسبية والتوصيات المهنية 
التي تصدرها الهيئات المنظمة لشئون مهنة الحاسبة على مستوى العام. 
The see requirements called for registrants to provide‏ 
percentage of total sales and operating revenues and the‏ 


contribution to income before income taxes and extraordinary 
items for each line of business. 
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رابعاً : الإفصاح عن المقاييس المادية وغير المالية (المادية) المرتبطة بمفهوم 

; الجودة الشاملة: 
تعتبر المقاييس المادية Physical Measures‏ عن علاقات بين مقومات 
th Late T HENI AGON. laali‏ وتعتبر هذه 


Direct physical measures are an effective means to 
` decision making unlike traditional measures. The new 
measures such as cost, quality, time, can lead to action on the 
spot and decisions taken at the right time”, 


وتجدر الإشارة إلى دراسة Parry‏ وآخرون عام ١444‏ والخاصة بقياس 
الجهود والإنجازات في قطاع الخدمات في ظل إدارة الجودة الشاملة والتي 
تضمنت نتائجها أنه إلى جانب المقاييس Hell‏ يجب أن تعضمن تقارير تقييم الأداء 
الأهداف ومدى تحققها بعض a‏ غير المالية ذات الفائدة في مجال التقييم 
تحسين OMS‏ 


وتشمل المقاييس المادية التي یکن الاعتماد عليها في ظل 2 ETS‏ 
الشاملة كمقاييس الأداء. 


كمية وقيمة ونسبة مردودات المشريات. 

- كمية وقيمة ونسبة مردودات البيعات. ٠‏ 

٠-‏ كمية وقيمة ونسبة الوحدات التالفة والمعيبة وا معاد تصنيعها. 
- الوقت الضائع غير العادي. 

- نسبة الديون المعدومة والديون المشكوك فيها. 

- عدد مرات إلغاء أوامر التوريد أو أوامر البيع. 
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- عدد ونسبة شكاوى العملاء....!خ. 


۴ تطوير شاذج التكارير المحاسبية : 

في رأينا ضرورة تطوير نظام التقارير الحاسبية بحيث يمكن الإفصاح عن 
المقاييس المادية المشار إليها بالإضافة إلى المقاييس ajil‏ التفنيدية ويمكن الإفصاح 
عن هذه المقابيس في تقارير خاصة ملائمة لطبيعتها بحيث لاتتاثر التقارير المالية . 
النقدية بهذا النو ع من المقاييس. l‏ 

: على هذا الاقتراح يكون هناك نوعين من التقارير امحاسبية‎ Geta, 

النوع الاول: التقارير الالية التقليدية مثل قائمة الدخل وقائمة المركز 
المائي مع مراعاة أن يتم إعداد هذه القوائم في ضوء التعديلات التي يقرحها 
الباحث وألتي سبقت الإشارة إليها وتشمل : 
Š‏ الإفصاح عن تكلفة الجودة الشاملة. 
$ إعادة النظر في التوجيه احاسي للبنود غير العادية. 
2 الإفصاح عن بيانات الدخل المحاسبي على مستوى القطاعات أو الأنشطة 

أو الإدارات داخل المنشأة. 


النوع الثاني : التقارير التي تتضمن المقاييس المالية التي سبقت الإشارة 
إليها والتي تساهم في تقييم كفاءة الأداء بالوحدات التنظيمية المختلفة داخل 
lsali‏ ويمكن أن تعد هذه العقارير على مستوی الأنشطة (مشتريات/ مبيعات | 
KARAT‏ أو على مستوى الأقسام بحيث يعد تقرير يعكس نشاط كل قسم 
على حدة. 

وسوف نعرض في الجزء التالي النماذج هذه التقارير التي تحتوي على 
البيانات المالية وغير المالية وكيفية الاستفادة منها في تقييم كفاءة إدارة Bo gl‏ 
الشاملة. 
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Cad‏ : تأثير مفهوم الجودة الشاملة على تحليل بيانات الدخل المحاسبي: 

-١‏ تقييم الاسس التقليدية لتحليل بيانات الدخل المحاسبي يتم تحليل بيانات 
الدخل للحاسبي من خلال قياس علاقة هذا الدخل باحد العناصر المرتبطة به 
امالانها مدخلات لهذا الدخل او لانها تشارك عند توزي هذا الدخل : 

ويهدف العحليل التقليدي لبيانات الدخل الحاسي لقياس مدى مساهمة 
عناصر معينة في تحقيق هذا الدخل أو قياس العائد المحقق لعناصر أخرى ومقارنتها 
بالعوائد iisi‏ من جالات الأستغمارات البديلة. 

ويعتمد التحليل التقليدي على الموشرات الآتية بصفة أساسية : 

| معدل العائد على إجمالي الأصول.‎ o 
معدل العائد على المبيعات.‎ 
معدل العائد على حقوق الملكية.‎ 
معدل العائد على الأصول الثابتة.‎ e 
سهم.‎ JS العائد‎ e 

وعلى الرغم من تحقيق هذه المؤشرات للهدف فيها في ظل نظم الإدارة 


التقليدية إلا أنها لاتلائم النظم التي تهدف لتحقيق الجودة الشاملة حيث لايمكن 
الاعتماد على هذه المؤشرات كأداة لقياس مدى تحقيق أهداف هذه الفلسفة. 


ينا 
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ويجب الأخذ في الاعتبار مقومات الجودة الشاملة عند تحليل بيانات 
الدخل المحاسبي بحيث يكون الهدف النهائي هذا التحليل هو الحكم على مدى 
توافر هذه المقومات وبالتالي مدى نجاح فلسفة الجودة الشاملة. 


؟- تحليل بيانات الدخل المحاسبي في ظل إدارة الجودة الشاملة : 
۴ أسس تطيل الدخل المحاسبي في.ظل الجودة الشاملة : 
حتى بمكن الوفاء بمتطلبات الجودة الشاملة ينبغي أن يعتمد تحليل الدخل 
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الحاسبي على الأسس الآتية : . ١‏ 
- التأكد من تحقيق التحسين والتطوير المستمر باعتباره جوهر فلسفة الجودة 


الشاملة. 
التأكد من تحقيق رغبات المستهلكين حيث تعتمد فلسفة الجودة الشاملة 


. على ال ر كيز على رغبات المستهلكين كمدخل لتقييم ODI‏ 


$ تحليل مقاييس الأداء امخاسبية على مستوى العمليات والأنشطة داخل 


. . المدشأة بحيث يمكن قياس وتقييم الحودة لمختلف الوحدات CORA‏ 


التأكد من نجاح برامج حفز وتدريب خبرات القوى العاملية HEY‏ حيث 
يعتبر الزكيز على الأفراد أحد الركائز ال ا i‏ 

الشاملة. 

الاعتماد على مقابيس الأداء المالية وغير المالية حيث يوفر كل منها جانباً 

من المعلومات اللازمة لبرنامج تقييم الأداء. 

تكامل برنامج تقييم الأداء بحيث يحتوي هذا البرنامج على المؤشرات 


اللازمة لعقييم جودة ة الأنشطة والعمليات كأداة لتقييم الجودة الشاملة على 


مستوى المدشأة ككل. 


oo ھے‎ 


: برنامح مقترح لتقييم الاداء المحاسبي في ظل إدارة الجودة الشاملة‎ f/f 


يعمتد هذا البرنامج g Fall‏ على مجموعة من المؤشرات المالية وغير المالية 


بهدف يقيم مختلف جوانب النشاط بالمنشأة بالإضافة إلى قياس الجودة الشاملة 
على مستوق المنشأة ككل. 


وسوف يعم i‏ هذه المؤشرات تبعاً لمقومات الجودة لمم نك 


تساهم كل مجموعة من المؤشرات في اكم على مدى توافر مقوم معين من 
مقومات الجودة الشاملة حيث يساهم ذلك في الحكم على مدى نجاح هذه 


الفلسفة الإدارية الحديثة. 
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إلى إجمالي التكاليف خلال السنة المالية 
نسبة تكاليف البحوث | عدد المنتجات الي تم ا 
والتطوير إلى إجمالي الإيرادات | تظويرها خلال المسةامالية ||[ 
أ إنتاجية WS‏ البحوث | تطور. معدل شكاوى 
والتطوير Ble‏ الدخل/ تكلفة | العملاء 
البحوث والتطوير) 
- تطور نصيب المدشأة من السوق 
- تطوير ANG‏ الصيانة 
والإصلاح 
تطور قيمة ونسبة المخزون 
الراكد 
نسبة مردودات البيعات إلى | تطور معدل شكاوى |[ 
إجالي البيعات العملاغ 
معدل العائد على البيعات | نسبة الوحدات المربوطة 
رصافي الدخل المبيعات) إلى إجمالي الوحدات” 
- معدل التكاليف المحغيرة/ | الماعة ١‏ 
البيعات n‏ معدل فقد العملاء رعدد 
- إنتاجية إعلان (رصافي الدخل/ | العملاء المفقودين/ عدد 
تكلفة الإعلان) 
u‏ قيمة ونسبة المخزون ASH MN‏ 
- نسبة الديون المعدومة/ متوسط 
. المدنيين 
نسبة الديون المقدمة/ المبيعات 
- تطور تكلفة الصيانة والإصلاح 
n‏ تطور تكلفة خدمات ما بعد 
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e أ- نسبة التحويلات الداخلية/ | معدل شكاوى‎ z ae -Y 
. ا مستهلك إجمالي نشاط القسم الداخلية‎ 


لداش - قيمة التحويلات الداخلية/ | كمية ing Mi‏ التبادلة | 
قيمة المبيعات الخارجية بين الأقسام ٠‏ 
- قيمة المردودات الداخلية/ | كمية الح ويلات 


Sta‏ التحويلات الداخلية/ مكية البيعات 

- قيمة التحويلات الداخلية الخارجية 
قيمة المشتريات الفارجية - كمية التحصطويلات 
الداخلية/ كميةالمشريات 

الخارجية 


-t‏ التركيز على Bae‏ | نسبة تكلفة إصلاح المنعجات/ | عدد الوحدات التي ثم 
وقوع الأخطاء | إجمالي التكاليف | إصلاحجهم إجالي | 
- تكلفة الفاقد والتالف والمعيب | . الوحدات المنعجة 
في المنتجات نصف المصنوعة | عدد الوحدات التي تم 
. تكلفة الفاقد والتالف والمعيب | إعادة تشغيلها/ إجالي 


في المنعجات العامة الوحدات ١ isadi‏ 
- تكلفة الفاقد والتالف في المادة | كمية المادة الخام التالفة, 


كمية المادة الخام المشتراة 

- كمية الفاقد في gai‏ 
الخام/ كمية المادة الخام 
المشتراة 

- كمية الفاقد أو التالف أو 
اليب 3 المنتجات 
نصف المصنوعة 

da obell كمية‎ - 
ie sali 

- كمية الفاقد د أو التالف التالف أر 


الخام 


- ۷٦ - 


; المعيب في المنتجات التامة 
- كمية Glee‏ التامة 
كمية مررودودات 


- .معدل العائد على الأصول 


Jou peli | dat‏ إجالي كمية 
. معدل العائد على Cu pelt ee‏ 
للمدشاة ككل - كمية الفاقد/ التالف في 


المادة [ee‏ كمية المواد 
ahi‏ بالتحازن لكل 
صنف 

. متوسط فترة المحصيل 

- متوسط cb‏ السداد 
للموردين 


n‏ معدل العائد على الاستثمار 
بكل نشاط أو قسم داخل 
المدشأة 

| معدلات الإنتاجية al yall‏ الخام 
والأجور ْ 

متوسط تكلفة الوحدة 

- نسبة مردودات [ouet‏ 
قيمة المشزيات 

dod .‏ التعويضات والغرامات/ 


. عدد العاملين اخاصلن ` 


على دورات تدريبية أثناء 


ن الخدمة/ إجالي عدد' 
- تكلفة المزايا العينية والنقدية/ | .. العاملين 

إجمالي الأجور n‏ عدد العاملين .الحاصلين 
تكلفة الخوافز/ إجمالي الأجور على مؤهلات أعلى أثناء 
- تكلفة الجزاءات/ مالي الخدمة/ إجالسي عدد 
- الأجور ' العاملين 


عدد العاملين ا 


- إنتاجية الأجور 
1 عخدمات خاصة وعلاج | 


AV ve 


Houi | 


عدد العاملين 


- عدد العاملين الموقع عليهم 


جزاءات/ إجالي . عدد 


o-‏ ويحقق هذا الإطار المزايا الآتية: 
١‏ ملائمة فلسفة الجودة الشاملة من ناحية قياس الجودة على مستوى 
العمليات والأنشنطة ثم على مستوى المنشأة ككل. 
۲ تكامل مؤشرات التقييم حيث تغطي مختلف جوانب النشاط بالمدشأة. 
۳ توفير المقاييس اللازمة للحكم على درجة توافر المقزحات اللازمة لنجاح 
إدارة الجودة الشاملة. ' . 
4- توافر المقاييس المالية وغير المالية المناسبة لمختلف جوانب النشاط. 
0- سهولة التطبيق العملي. 
ds‏ نهاية هذا eee‏ ا ن الباحث قد اختبر الفرض الثاني 
من فروض البحث ولمتعلق بتأثير مفهوم الجودة الشاملة على ملائمة الدخل 
احاسبي كمقياس للأداء وقد أمكن للباحث أثبات الفرض المشار إليه. 
dy‏ نهاية هذا البحث يود الباحث أن يؤكد على أهمية البحوث 
المستقبلية في هذا لمجال اهام مثل دراسة مؤشرات تقييم الأداء الملائمة في ظل 
نظم التصنيع الحديثة المعتمدة على الم تاج في الوقت المحدد أو النظم المتكاملة 
للتصنيع أو غير ذلك من الاتجاهات الحديثة التي تؤثر على صلاحية مقاييس تقييم 
الأداء التقليدية. 
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الفصل التاسح 
التقازير المالية القطاعية كأداة 
لقياس المخاطرة والتنبؤو بالعواند 


xa 


sore 


الفصل التاسع 
التقارير المالية القطاعية كأداة لقياس ` 
المخاطرة والتنبو بالعوائد 


مقدمسة + 

يتعلق هذا الفصل يإعداد التقارير المالية على مسنتوى القطاعات الداخلية 
بالمدشأة باعتبارها أحد الاتجاهات الديدة لزيادة فاعلية التقارير AJU‏ بحيث يتم 
الإفصاح في هذه التقارير عن المعلومات الخاصة بمنتجات المنشأة والتشكيلة 


البيعية الخاص بها وأنشطة المناطق الجغرافية المختلفة التابعة لما وغير ذلك من 
المعلومات المتعلقة بالقطاعات الداخلية بالمدشأة والتي يمكن أن يكون ها أهمية 


.لدی ال مستثمرين ن أو المتعاملين مع steht‏ أو غيرهم من مستخ دمي التقارير المالية. 


ولقد انعكس الاهتمام بهذا النوع من التقارير على المعايير والقواعد التي. 
ارتيا افينات العلمية ee‏ المهعمة جهدة الحاسية الي جلت مايلي : 


: والبتي شملت‎ (FASB) إصدارات مجلس معايير المحاسية المالية‎ -١ 
بعنوان:‎ 0۵0 ple $ المعيار رقم 1% ان‎ 1/1 
(التقارير المالية لقطاعات منشآت الأعمال)‎ | 
المذكرة الإيضاحية إلتي أصدرت في عام 199% بعنوان:‎ 6/1 
(التقرير عن البيانات امجزأة بواسطة مدشآت الأعمال)‎ , 
„Jai galg (IASC) إصدارات لجنة معايير المحاسبة المالية‎ -Y 
رقم 1% الصادر عام ۱۹۸۳ بعنوان:‎ laali معيار المعاسبة‎ ۱/۴ 
على مستوى القطاعات)‎ ASU (التقرير عن المعلومات‎ 


- YAY. 


Sale| f/f‏ صياغة معيار التقرير عن المعلومات المالية على مستوى 
القطاعات عام 1990 والذي صدر في يناير /991!: 

ولقد تضمنت المذكرة الإيضاحة للمعيار انخاسبي الدولي الصادر في يناير 
٠۹۷‏ ضرورة تحقيق التقارير المالية القطاعية للأهداف التالية 20 : 
١‏ إعطاء صورة أكثر وضوحاً عن أداء المدشأة في الفنرات السابقة. 
"- قياس المخاطرة والعائد بصورة أكثر ملائمة من التقارير الإجمالية. 
۳ توفير معلومات أكثر فائدة عن المدشأة ككل. 

- ويتضح من ذلك أن قياس العائد والمخاطرة بصورة أفضل يعتبر أحد 

الأهداف الأساسية للتقارير المالية القطاعيةء ويرجع ذلك إلى أن الهدف الأساسي 
للمستفمرين يتمثل في تحليل البيانات الالية المنشورة. بهدف قياس العائد 
والمخاطرة واستخدام هذه المعلومات في ترشيد قرارات الاسكمار. 

وتتلخص مشكلة هذه الدراسة في إمكانية الاعتماد على البيانات المالية 
القطاعية كأداة لقياس العائد والمخاطرة مقارنة بالتقارير المالية الإجمالية التي يتم 
إعدادها للمنشأة ككل ذلك بالإضافة إلى تحليل القواعد التي بمكن الاعتماد 
عليها عند إعداد هذه التقارير Leb‏ لما ورد wlll‏ والقواعد التي أصدرتها 
الميئات المهنية ومقتضيات التطبيق العلمي هذه التقارير. 
أولا : قواعد إعداد التقارير المالية القطاعية في ضوء معايير الهينات 

المهنية ومتطلبات التطبيق العلمي : 
-١‏ مفهوم واهداف التقارير المالية القطاعية : 
1/1 مفهوم التقارير المالبة القطاعية : 

يقصد بها تقارير يتم إعدادها على مستوى القطاعات الداخلية بالمدشأة 
بهدف توفير معلومات عن نشاط هذه القطاعات لمستخدمي التقارير الماليةء 
ويعتبر إعداد ونشر التقارير القطاعية أداة لزيادة منفعة المعلومات الحاسبية من 


- AL. 


خلال المعلومات التي توفرها هذه التقارير والتي تعطي صورة أفضل عن نشاط 
المنشأة من التقارير الإجمالية التي تعد على مستوى المنشأة ككل. 
ولقد أثبعت الدراسات التي أجريت عن أهمية التقارير القطاعية أنها 

توفر معلومات أكثر دقة يمكن الاعتماد عليها عند التنبؤ بالعوائد المستقبلية!”. 
٠ -‏ وبمكن تحديد القطاغات الذاخلية للمدشاة Ul‏ على أساس المنعجات أو 
الأنشظة أو المناطق المغرافية ولقد تضمدت المذكرة الإيضاحية للمعيار احاسي 
الدولي الذي أعيدت صياغته وتم إصداره في يداير VARY‏ ضرورة التفرقة بين : ٠‏ 

l قطاعات الأعمال.‎ o 

e‏ القطاعات الجغرافية. 
Í‏ - قطاعات الأعمال Business Segments‏ : _ 


l ويقصد بها قطاعات داخلية تتكون من منتج أو خدمة أو عدة منتجات‎ 
أو خدمات منتجانسة ومتميزة عن غيرها من القطاعات من ناحية العائد‎ 
à 5 المخاطر‎ 3 
A business segment is a distinguishable component of 
‘an enterprise that is engaged in providing a product or service 
or a group of related products or services and that is subject to 


risks and returns that are different from those of other business 
segments. 


ب - القطاعات الجغرافية Geographical Segments‏ : 

ويقصد بها قطاعات مختلفة متخصصة في تقديم منتجات أو خدمات 
المنشأة في مناطق جغرافية معينة متميزة عن غيرها من المناطق الجغرافية الأخرى 
من ناحية المخاطرة والعوائد التي يمكن OGRE‏ 


aA geographical segments is a distinguishable component‏ لا 
of an enterprise that is engaged in providing products or.‏ 


- TA - 


services. within a particular geographical area and that is 
subject to risks and returns that are different from those of 
components operating in other geographical areas. 


. ويلاحظ على التعريف السابق أن تحديد القطاعات الداخلية يعتمد على 
احتلاف المخاطرة Ulaji y‏ بين القطاعات وبعضها البعض وهواما asp‏ أن الدور 
الأساسي للقوائم القطاعية هو تحديد ا لمخاطرة والعائد لكل قطاع على حدة وهو 
مايهدف إليه هذا البحث. . 
وتشمل القوائم المالية القطاعية Eb‏ لمعايير الحاسبة الدولية O‏ مجموعة 
متكاملة من القوائم المالية بما فيها : 
٠‏ قائمة الدخل. 
قائمة المركز المالي. 
٠‏ قائمة التدفقات النقدية. 
الإيضاحات المتممة والمفسرة للقوائم المالية. 
على أن تعد هذه القوائم على مستوى القطاعات الداخلية الحددة على 
أساس جغرافي أو على أساس خطوط المنتجات المختلفة وتدشر على المساهمين 
لإعطاء صورة أكثر وضوحاً عن نشاط المدشأة. 
۴/١‏ أقداف التقارير المالية القطاعية : 


o 


تضمن بیان معايير الحاسبة رقم ١4‏ الذي أصدره مجلس معايير الحاسبة 
المالية FASB‏ عام 15175 أن المدف الأساسي لإعداد القوائم المالية القطاعية 
هو مساعدة مستخدمي التقارير المالية فى تحليل وفهم هذه القوائم ياعطاء صورة 
أفضل عن الأداء التاريخي والتوقعات المستقبلية pla buts‏ 


‘The purpose of the information required to be reported‏ لأ 
by this statement is to assist financial statement users in‏ 
analyzing - and understanding the enterprise's financial‏ 
statements by permitting better assessment of the enterprise's‏ 


Ae 


past performance and future prospects. 


كم تضمن مسودة المعيار الدولي رقم ١‏ العاد صياغته 3 يناير 


: أن أهداف التقارير المالية القطاعية تشمل‎ ۹۷۷ ٠ 


ot‏ إعظاء صر fe ees aefa,‏ عن أداء col pall galati‏ السابقة.. 


۴ قياس المخاطرة والعائد بصورة أفضل من التقارير الإجمالية. .. 
م توفير معلومات أكثر فائدة عن المنشأة SSS‏ 
وللتأكيد على أهمية التقارير المالية القطاعية تضمن التقرير الذي أعده 
اتحاد المحاسبة الأمريكي عن المذكرة الإيضاحية الخاصة بمعيار المحاسبة الدولي عن 
الإفصاح القطاعي أنه من خلال ۸٠‏ دراسة أكاديمية تبين أن البيانات القطاعية 
التي يتم الإفصاح عنها ذات قدرة تنبؤية أفضل من البيانات OUR‏ 
-Y‏ قواعد إعداد التقارير القطاعية فى إطار المعابير المحاسبية : 
t/f‏ المذكرة النقاشية التي أصدرما مطس معايير المحاسبة المالية FASB‏ 
عام 194 بعنوان: التقرير عن البيانات غير المجمعة في منشآت الاعمال: 
أصدر مجلس معايير المحاسبة المالية FASB‏ مذكرة نقاشية حول موضوع 
التقارير المالية القطاعية عام 4 ۱۹۹ بعنوان: التقرير عن البيانات غير ا مجمعة في 
olin‏ الأعمال. 
Reporting Disaggregated Information by Business‏ 
Enterprises.‏ 
| 1 وقد أصدرت هذه المذكرة بهدف إعادة النظر في معيار الحاسبة المالية 
رقم ١ ٤‏ الذي أصدره النجلس عام ١9175‏ وذلك في ضوء المتغيرات التي حدثت 
de‏ إصدار هذا shall‏ وحتى عام ٤‏ ۱۹۹ وتم إعداد تقرير عنها نشر في سبتمبر 
6“ 
وقد تضمن هذا التقرير العناصر الآتية : 


- TAV 


ترى اللجنة أن الإفصاح القطاعي الذي يتم حالياً لايفي بمتطلبات 
مستخدمي التقارير المالية من أجل قياس المخاطرة والعائد المتوقع. ويؤكد 
هذا الرأي الاتجاه إلى دراسة أهمية التقارير القطاعية كأداة لقياس المخاطرة 


polly‏ بالعوائد. 
القواء؛. git We? gl!‏ 8 4 الاصدر عام 13195 عن ghji‏ 


القطاعي قواع عامة ما يؤكد الحاجة إلى إعادة صياغة هذا ae‏ 
القواعد التي تضمنها shall‏ رقم 4 ١‏ بخصوص تحديد القطاغات تحتاج إلى 
إعادة نظر بحيث يجب أن تكون هذه القواعد ثابتة من فزة إلى أخرى.حتى 
يمكن الاعتماد على بيانات التقارير المعدة عن هذه القطاعات. 

تؤيد اللجنة توصية اتحاد إدارة وبحوث الاستئمارات AIMR‏ بأن يعم تحديد 


القطاعات على أساس خطوط التنظيم والإدارة داخل المدشأة Ug‏ يحقق ثبات 


وموضوعية الأسس المستخدمة لتحديد القطاعات. 
ترى اللجنة عدم كفاية العناصر التي تضمنها المعيار رقم 4 ١‏ والتي يجب 
الإفصاح عنها على همستوق القطاعات سواء لقياس المخاطر أو التنبؤ . 
بالعوائد وتشمل هذه العناصر ما يلي : 
e‏ الإيرادات القطاعية. 
o‏ بيانات الأصول. 
° المصروفات الرأسمالية. 
وترى اللجنة ضرورة الإفصاح عن التغيرات اللازمة لتحديد 


المتغيرات المؤثرة في درجة المخاطرة والتبؤ بالعوائد على مستوى 
القطاعات التشغيلية داخل المدشأة وتشمل هذه العناصر مايلي : 


أ الأصول الجارية. 
ب الأصول المتداوية. 


- TAA - 


-\ 


-Y 


A a 


=“ الأصول النابعة والتكاليف الرأسهالية الجارية. 


د ا إجمالي الأصول. 
ها الخصوم الخداولة. 


eel وااعباء‎ Jet ليون‎ -3 


٠ العدفقات التقدية التشغيلية.‎ y 


-Z‏ اليعات القطاعية. 


ط - تكلفة البضاعة المباعة. 


يه . eu‏ الإجمالي. 


ك أرابح أو خسائر التشغيل. 

ل أي عوائد وخسائر غير متكررة ناتجة عن نشاط القطاعات: 

5 تقرح اللجدة إعداد التقارير القطاعية باستخدام giji‏ موحد للإفصاح في 
٠‏ المنشات المتشابهة ها يسهل 


المقارنة بين القطاعات وبعضها في led‏ 
التصنيف الموحد للصناعات المختلفة والذي 


المختلفة ويمكن الاعتماد على 
تصدرة اهيئات المهنية المختضة. 


حتى يمكن مقارنة البيانات التي يتم wa‏ ر القطاعات 

الجغرافية في المنشآت المختلفة تقدم اللجنة التوصيات الآتية : 

۷ تحديد القطاعات الجغرافية الداخلية أو.الخارجية على أساس الحدود 
الطبيعية للبلاد بحيث تکون هذه القطاعات موحدة على هستوى 


جيع المنشآت. 


۷ في حالة وجود معاملات متبادلة بين القطاعات e‏ وبعضها 


عن هذه المعاملات (ويمكن أن د يتم ذلك من 


البعض يجب الإفصاح 
خلال مضفوفة تبادلية). 


ضرورة الإفصاح المزدوج عن القطاعات على الأساس الجغراني أولاً 


15882 


ثم على ا المنعجات أو الخدمات داخل كل قطاع بحيث يتم 
تحديد المبيعات والربح التشغيلي بالإضافة إلى بيانات الأصول لكل 
نطق جغرافية على حدة ثم ملل على مستوى خطوط النشاط 
داخل المنطقة الجغرافية. 

بالدسبة لتحديد القطاعات الجغرافية تقزح اللجنة غدم الإلزام بالقاعدة 


i‏ الموجودة بالمعيار رقم E‏ الصادر على gilia CUA‏ تقضي بالاعزاف 


بالقطاعات الجغرافية التي تحقق /٠١‏ على الأقل من إيرادات المنشأة حيث 
ترى اللجنة إمكانية الاعزاف بالقطاعات ii ah‏ حتى في حالة تحقيقها 
نسبة تقل عن ١١‏ / من إيرادات المنشأة. 

بالنسبة للتقارير البيئية interim financial reports‏ ترى اللجنة ضرورة 
الإفصاح عن البيانات القطاعية في هذه التقارير بنفس الطريقة المستخدمة 
للإفصاح في التقارير المالية الختامية طالما أن التقارير البينية تكون مطلوبة 
لأغراض قانونية ومعتمدة من مراقبي الحسابات. . 

يجب الإفصاح عن بغض البيانات الوظيفية عن : bus‏ المدشأة وتنظيمها 


5 


' وهبرراث التقسيم القطاعي المتبع. 


في حالة حدوث تغيرات في قطاعات النشاط کا من ر 
إعادة. صياغة القوائم القطاعية الخاصة بالفترات السابقة با يتفق مع التغير 
الذي حدث في تنظيم القطاعات» ويرجع ذلك إلى أن. هذه التغيرات ليست 
شائعة غالبا ولكن في حالة إلغاء قطاعات ALIS‏ من الدشاط يجب الإفصاح 
عن ذلك. ٠‏ 

ترى اللجنة ضرورة ة الإفصاح عن كبار العملاء على مستوى القطاعات 
المختلفة لأهمية ذلك في الحكم على استمرارية المستوى الحالي من الأرباح 
والمبيعات CIE)‏ اللجنة الإفصاح عن العا" lS‏ .ين تعجاوز re‏ 
٠‏ من مبيعات المنشأة. 


وتأكيداً على أهمية التقارير القطاعية فقد أوصت اللجنة بضرورة إلزام 


جنيع المنشات A‏ ارخ a ES‏ الأوراق المالية بإعداد 


“۰ . 


هذا النوع من التقارير حيث يمكن الاعتماد عليها بصفة أساسية في تقدير 
' المخاطرة والتنبؤ بالعوائد. - 

۲/۴ المذكرة الإيضاحية التي اصدرتها لجنة معايير المحاسبة الدولية: 
International Accounting Standard Committee) 35‏ 


في ديسمير ۱۹۹١‏ بهدف إعادة صياغة معيار الحاسبة الدولي رقم 4 ١‏ 
والذي سبق أن أصدرته اللجنة عام ١9/8‏ ولقد صدر المعيار بعد إعادة 
صياغته في يناير ۱۹۹۷ وقد تضمنت هذه المذكرة العناصر SOLAN‏ 


- مجال تطبيق القوانم القطاعية : 
o‏ تعذ هذه القوائم في جميع المدشآت التي تكون الأسهم أو السئدات التي 

أصدر تها هذه المدشآت متداولة في الأسواق الالية. 

ote‏ التي لا يكون ها أوراق مالية متداولة بالأسواق الالية يجب 

تشجيعها على الإفصاح القطاعي دون أن تكون ملزمة بذلك. ش 

٠‏ يجب أن تشمل القوائم القطاعية مجموعة متكاملة من القوائم المالية تشمل 
الميزانية العمو ميةء قائمة الدخل أو حساب SM‏ باح والخسائر قائمة 
التدفقات النقدية بالإضافة إلى المرفقات أو الإيضاحات المتممة هذه 
القوائم. 

ه بالدسبة للشركة القابضة والشركات التابعة للها يجب الإفصاح d‏ القوائم 
المالية الموحدة التي تعدها الشركات القابضة عن بيانات القطاعات 
المختلفة التابعة لها وبالنسبة للشركات التابعة يجب أن تفصح عن بيانات 
القطاعات الخاصة بها إذا كانت الأوراق الالية الخاصة بها متداولة في 
: الأسواق المالية أما إذا كانت الأوراق غير متداولة يكون الإفصاح 
القطاعي اختيارياً. 


EE 


- تعرد يف | وتخدايد القطاعات : 
. قطاعات النشاط Business Segments‏ : 


ae i! ak‏ قطامات Sot‏ ل estan Be ja sf dade ax geste Get‏ أو 


A 


Age JS باختلاف درجة ة الخاطرة والعائد الخاص‎ ESE 
okey وعند تحديد هذه القطاعات يجب أخذ العوامل الآتية في‎ 
طبيعة المنتجات و الخدماث.‎ - 
طيعة العملات الإناجية والتقنيات الي تمد عليها.‎ -. 
أنواع الأسواق التي يعم من خلالها بيع المنتجات أو الخدمات.‎ n | 
القطاعات الرئيسية للعملاء.‎ . 
طرق وقنوات توزيع المنتجات.‎ n 
فر سركت‎ E البيئة الحيطة ببعض المنتجات سيد‎ n 
BS. call | 
: Geographical Segments  ةيفارغجلا القطاعات‎ o 
يقصد بها قطاعات تتولى تقديم منتجات أو خدمات في مناطق جغرافية‎ 
معينة تتميز باختلاف المخاطرة والعوائد بين هذه المناطق وبعضها البعض.‎ 
TTY وعند تحديد القطاعات الجغرافية يجب مراعاة العوامل‎ 
| . تشابه العمليات.‎ 
تمائل الظروف الاقتصادية و القانونية.‎ - 
العلاقات بين العمليات في المناطق الجغرافية المختلفة.‎ < 
المخاطر الخاصة المرتبطة ببعض أنواع العمليات في مناطق معينة.‎ . 


“A 


5 لمم وبعضها البعض. 
مخاطر العملية. 
ويمكن تحديد القطاعات pork‏ افية على أساس مناطق الإنتاج أو مناطق 


rene betes لما‎ re site Sus “Te أع له‎ fet ait tt 
تي يتحر شل‎ n Cor 


و يكن إعداد التقارير القطاعية pe ne‏ الأنشطة أو على الأساس - 
ice dilaki‏ متطلبات مستخدمي هذه التقارير. 


ويراعى أن ior!‏ المخاطر والعائد fash‏ یکون متلازماً o‏ 
يمكن الاعتماد على اخعلاف U‏ منهم عن تحديد ae‏ 
i‏ ويلاحظ أن عملية تحديد القطاعات تعتمد die jg‏ معينة على الحكم 


الشخصي ولزشيد ذلك يجب مراعاة تحقيق الأهداف التي سبقت الإشارة إليها ' 
في بداية هذا التقرير وق نفس الوقت يس أن بكرن هذه التقارير قابلة للمقازنة 
والتحقق منها في ذلك مغل التقارير تعد على مستوى المنشأة ككل. 


-Y‏ تحديد الإيرادات والمصروفات j‏ الاعمال والاصول ooo‏ غلى ٩‏ مستوى 
القطاهات: 


١/1٠‏ إيرادات القطاع: 


| يقصد بها الإيرادات المباشرة التي يحققها القطاع سواء ناشة عن مبيعات 
خارجية أو داخلية إلى القطاعات الأخرى داخل نفس المدشأة ويجب أن تضمن 


هذه الإيرادات نصيب القطاع في إيرادات الفروع المشاركة التي يساهم فيها. ' 
ويجب ألا تتضمن إيرادات القطاع العناصر الآتية : 
٠ .‏ بنود الإيرادات العرضية. ش 


5 اوائ القروض أو الدفرعات القدمة الي يعم تقليعها للقطاعات الأخرى مام 
تكن هذه العمليات ضمن نشاط القطاع. 


~4¥. 


o‏ العائد على مبيعات. الاستدمارات أو تحويلات الديون ما لم تكن هذه 
العمليات ضمن نشاط القطاع العادي. . ' ش ش 
© نصیب Sleds‏ في أرباح الشركات الشقيقة أو الفروع الشركة أو أي 

| استكمارات أخرى يعم امحاسبة عليها في ظل طريقة حقوق الملكية.. 


ويتضيح من ذلك ان EN no‏ إليه ES‏ فقط ط بالإبرادات = 
busy‏ العاي فقط. + 


وكتلف مع ما ورد بهذا المعيار حيث يجب aie Sizes)‏ الإيرادات 
التي يحققها القطاع بغض بغض النظر عن مصدر هذه الإيرادات مع تخصيص مرحلة 
مستقلة في الحساب الختامي هذه الإيرادات بحيث یتم تخصيض مرخلة lst yw‏ 
والمصروفات المرتبطة ونتائج الأعمال المرتبطة بنشاط القطاع ثم يتم الإفصاح 
aS‏ ا ا 
وتحفق المعالجة المقترحة المزايا الآتية : 
gis ١‏ هذه المعالجة مع مبادئ ومعايير الحاسبة المتعارف ين والتي تعتفد 
على Di pew‏ بالإيرادات العادية وغير العادية. 
؟ تمكن هذه المعالجة من تحديد الإيرادات الحقيقية للقطاع مع فصل الإيرادات 
.العادية عن غيرها. ش 
برك gi‏ هله العامة مع مأ ووذ بالعاير من ناحية الإصاح عن ap‏ الإبرادات 
العادية بصورة منفصلة عن الإيرادات غير العادية. 


: مصروفات القطاع‎ f/r 


يقد بها الإيرادات المباشرة التي يحققها القطاع ره ناشئة عن مبيعات 
خارجية أو داخلية إلى القطاعات الأخرى داخل نفس المنشأة ويجب أن تضمن 


هذه الإيرادات نصيب القطاع في إيرادات الفروع !ا شاركة التي يساهم فيها. 
ويجب ألا تشمل نفقات القطاعات البنود الآتية : | 


- £ 


o‏ المصروفات غير العادية. 


o‏ أعباء القروض والدفعات المقدمة التي يحصل عليها القطاع من القطاعات 
الأخرى ما لم تكن عمليات القطاع ذات طبيعة مالية. 


o‏ خسائر هبيعات الاستثمارات أو تحويلات الديون مالم تكن أنشطة 
القطاع ذات طبيعة مالية. : 

SAS pall نصيب القطاع من خسائر الشركات الشقيقة أو الفروع‎ ٠ 
الاستنمارات التي يتم الحاسبة عليها بطريقة حقوق الملكية..‎ 

o‏ أعباء ضرائب الدخل. 

ه الأعباء العامة المرتبطة بإدارة المدشأة. 


ونرى معاجة النفقات بنفس الطريقة التي اقرحها klal‏ الإيرادات 


Ce‏ يتم الإفصاح عن یع النفقات 3 التقارير المالية القطاعية مع تخصيص 
مرحلة مستقلة للإيرادات والنفقات المرتبطة بالنشاط. 


رم نتيجة نشاط القطاع : 
يقصد بها الفرق بين إيرادات ومصروفات القطاع. 
2/1 أصول القطاع : 


يقصد بها الأصول المستخدمة في نشاط ل القطاع سواء المخصص له 
مباشرة أو التي يمكن تحميلها عليه باستخدام أسس التحميل المناسبة مع مراعاة 
أنه )13 تضمدت نتيجة da) Jusl‏ فوائد أو دخل موزع يجب أن تتضمن 
أصول القطاع الحسابات المدينة أو القروض المرتبطة بهذه البنود أو اي اسرد 
أخرى منتجة لدخل القطاع. 


ويجب ألا تتضمن أصول القطاع البنود المخصصة لسداد ضرائب 
الدخل أو الاستثمارات التي يتم امحاسبة عليها في ظل طريقة حقوق الملكية. 
ويجب تحديد أصول الفرع بعد الأخذ في الاعتبار المخصصات 


ELE 


E E‏ المعنوية مدل الشهرة Cond‏ إظهارها ضمن أصول 
القطاع إذا كانت هذه الأصول تخص قطاع معين مع تحميل مصزوفات القطاع 
بقنط إهلاك هذه الأصول. | es E‏ 
202 ويجب آلا تعضمن أصول القطاع الأصول التابعة للإدارة العامة وغير 
المخصصة.لقطاع من القطاعات» ويرى الباحت أن هناك بعض القواعا Ret‏ 
بالأصول التي لم ترد ضمن القواعد السابقة مثل سلوب eed‏ الأصول 
وسياسات الإهلاك وغير ذلك ويقرح الباحث تطبيق القواعد المحاسبية لذلك 
التي أوردتها المعايير المحاسبية الأخرى والتي JAE‏ جزءا من المبادئ الجاسبية المقبولة 
قبولاً عاماً. . ش 
o/t‏ خصوم القطاع : 1 : 

يقصد بها الخصوم التي تنشأ عن نشاط القطاع مباشرة أو التي يمكن 
تحميلها عليه باستخدام أسس التحميل المناسبة. are‏ 
ويجب ألا تتضمن خصوم القطاع الحسابات الدائنة da pli‏ على ضرائب 
الدخل. | | 
ويلاحظ أن تحديد إيرادات ومصروفات وأصول وخصوم كل قطاع 
يستدعي وجود نظام للعقارير الداخلية للمساعدة في عملية تحميل هذه العناصر 
على القطاعات المختلفة. haat‏ 
4- سياسات المحاسبة على مستوى القطاعات : z‏ 


يجب إعداد القوائم المالية i‏ مماعية بما يتفق مع السياسات الحاسبية 
المطبقة لإعداد القوائم المالية الإجمالية على مستوى المنشأة JSS‏ 


~ VAL. 


. 0- الإفصاح في التقارير المالية القطاعية : 


: يجب الإفصاح عن العداصر الآتية في التقارير القطاعية‎ \/o 
مبيعات السلع والخدمات.‎ © 
: أصول و خصوم القطاع.‎ e 
إجمالي النفقات الرأسمالية لكل قطاع على حدة.‎ » 
على مصروفات القطاع.‎ ilesi ه نفقات الإهلاك وتقادم الأصول‎ 
أي معلومات إضافية مؤئرة في تقيبم أداء القدااع.‎ o 
في حالة عدم الإفصاح عن بعض القطاعات كقطاعات مستقلة لعدم‎ Ye 
من إيرادات المنشآة اتفارجية كحد أدنى وهو الشرط الذي‎ /٠١ تحقيق‎ 
لتحديد القطاعات المي جب الإفصاح عنها يجب أن‎ shall يضعه هذا‎ 
تتضمن التقارير الالية مبيعات هذه القطاعات الخار جية والداخلية دون‎ 
| اعتبارها قطاعات منفصلة بذاتها.‎ 


r/o‏ يجب تقييم الصفةات التبادلية بين القطاعات بنفس الطريقة المتبعة في 
تقييم الصفقات الخارجية by‏ حالة حدوث أي تغيرات يجب الإفصاح 
عن ذلك في التقارير المالية. 


t/o‏ في حالة حدوث تغير في السياسات الحاسبية المزثرة على نتائج الأعمال 
القطاعات يجب الإفصاح عن ذلك مع إعادة تصنيف بيانات الفزات 
السابقة بما يتفق مع التغير الذي حدث لتسهيل المقارنة بين الفرات 
وبضعها ما لم تكن هناك صعوبات عملية تعوق ذلك. 

6 يجب الإفصاح عن طبيعة ومكونات القطاعات المختلفة سواء قطاعات 
الأعمال أو القطاعات اجغرافية حيث يمكن ذلك من تحديد أثر 
التغييرات التي تحدث على بعض القطاعات مثل تغير المنتجات أو الطلب 


عليها واستحداث منتجات أو أنشطة جديدة...خ. 


-~ V&V - 


s/o‏ بالىنىبة ` للمدشاأة التي OSs‏ من قطاع- واحد مع تعدذ المنتجات أو 
ادمات داخل هذا القطاع يجب عليها الإفصاح عن أنشطة مجموعات 
المنعجات التي تتجاوز نسبة ما تحققه è‏ 1 من نشاط المنشآة. 
V/o‏ إذا كانت نسبة الإير إدات الخارجية لاتتجاوز ۷١‏ من إبرادات المنشأة 
يجب الإفصاح عن العمليات الداخلية التي تمغل بأقي الايرادات. . 
وللتأكيد على أهمية التقارير القطاغات أورد التقرير الذي أعده MEY‏ 
الأمريكي للمحاسبة نتائج الدراسات التي أجريت عن أهمية الإفصاح القطاعي 
کمایلي' ae‏ ش 1 
أولاً : بالنسبة نقطاعات النشاط أو الأعمال : 
Lire of Business Segments‏ 


أكدت نتائج الدراسات على أن الإفصاح القطاعي في هذه الحالة يؤدي 


تس 


إلى تحسين , 
نيا : تقييم ملاحية التقارير القطاعية كأداة لقياس المخاطرة والتنيؤ 
بالعوائد مدخل نحليلي : 


يشمل هذا الجزء تحليل مدى صلاحية التقارير القطاعية كأداة لقياس 
المخاطرة jy‏ بالعوائد وذلك من خلال دراسة الخصائص والعوامل المؤثرة 
على هذه التقارير والتي تنعكس على طبيعة المعلومات المستمدة منها وتحديد 


درجة الاعتماد عليها. 
وتتمغل أهم الخصائص والعوامل المؤثرة على انختوى الاختياري للتقارير 
القطاعية فيما يلي : | ظ 


: الاعتماد على التقدير‎ -١ 


الإجالية ويرجع ذلك للأسباب التالية : ٠‏ 


A. 


1/۹ النفقات AS pth‏ بين القطاعات ويستفيد منها عدة قطاعات ويتم تحميل 
- هذه النفقات على القطاعات المختلفة باستخدام أسس تحميل تقديرية ما 
يؤثر على دقة المعلومات التي يمكن الحصول عليها. 
yji‏ الصفقات sigh)‏ بين القطاعات ا مختلفة Bi‏ يتم ae‏ قيمتها Lib‏ 
للقيمة السوقية أو التكلفة أو غير ذلك طبقاً للسياسة التي تطبقها إدارة. 
المدشأة ويؤدي ذلك أيضاً إلى تخل عنصر التقدير الشخصي عند إعداد ‏ 
هذه التقارير. 
١‏ الأصول المشركة بين القطاعات المختلفة ويقصد بها الأصول التي 
يستفيد منها عدة قطاعات والتي يمكن معاجتها ياحدى طريقتين : 
o‏ الطريقة الاولى: توزيع هذه الأصول أصولاً عامة لايتم توزيعها على 
. القطاعات المختلفة ما يقلل من مصداقية البيانات الموجودة بالقوائم 
القطاعية. l‏ 
o‏ الطريقة الثانية: توزيع هذه الأصول على القطاعات المختلفة 
باستخدام أسس مناسبة تعتمد بدرجة معينة على التقدير الشخصي. 
أو الأصول المشاركة ما يقلل من أخطاء التقدير الشخصي ويحقق قدرا أكبر من 
الموضوعية هذا النوع من التقارير. 
-Y‏ نقص البسانات فى التقارير القطاعية : 
كنتيجة لاختلاف طبيعة التقارير القطاعية عن التقارير الإجمالية التي تعد 
على مستوى المنشأة ككل تتميز التقارير القطاعية بعدم ظهور بعض بيانات 
المركز المالي للمنشأة في هذا النوع من التقارير ما يؤثر في كفاية Set‏ 
الأخباري ها. | 


ومن أمثلة العمليات التي لايفصح عنها التقارير : 


-YAA 


الأضول العامة التي تعتمد i‏ الإذارة العامة للمنشأة mn‏ تظهر d‏ 
التقارير الإجمالية ويصعب تحميلها على القطاعات المختلفة. 


النفقات العامة المرتبة على نشاط الإدارة العامة للمنشأة والتي يه يصعب 
تحميلها على Lely Zalet lett alt‏ 


مضادر التمويل الخاصة بإدارة المنشأة Bly‏ لاتم تخصيصها لقطاع من 


القطاعات. 
الحسابات الدائنة أو المدينة التي تدشأ من أنشطة الإدارة العامة للمنشأة . 
والتي لايمكن تخصيصها لقطاع من القطاعات. ‏ 


py‏ عدم الإفصاح عن العناصر السابقة وغيرها ف التقارير القطاغية 


rly 


i 


على os pth‏ الاختياري الذي توفره هذه AMEN‏ 


يجب الى د العامة واستخدام الأساليب التحليلية بجا + 
ويجب تقليل البنو و 1 


تبويب غالبية البنود على مستوق القطاعات ويعظم منفعة المعلومات aes‏ 
من التقارير القطاعية. 


: عدم إظهار القيمة الحقيقية لبعض عناصر القوائم القطاعية‎ -Y 


قد يقب على طبع لقارير اقطاعية |ظهار بعض patali‏ بقم عخلفة 1 


عن قيمتها الحقيقية كما يتضح من الأمثلة الأتية: 


النفقات والإير ادات المحملة على القطاعات باستخدام أسس Jandi‏ 
المناسبة والتي تعتمد بدرجة كبيرة على التقدير الشخصي. 


النفقات العامة التي لايتم تحميلها على القطاعات ها ينعكس على قيمة | 
الغقات ا خاصة بكل قطاع والتي تكون في هذه INDE‏ غاب PAE‏ 


نصيب كل قطاع في النفقات العامة. 


الأصول العامة التي لايتم تحميلها غلى قطاعات معيئة U‏ ينمكس على 
إجمالي الأصول الخاصة بالقطاعات المختلفة وتظهرها بقيمة مختلفة عن 
قيمتها الحقيقية. 


Fawn‏ هس 


۱/۳ 


۲/۳ 


r/r 


٤/٣ .‏ أي حسابات دائنة أو مديئة LAS‏ من نشاط الإدارة العامة للمنشأة 
l‏ ولايعم تبويبها على مستوى القطاعات تؤدي إلى عدم صحة بيانات 
الأصول والخصوم الخاصة بالقطاعات. ٠‏ 
l‏ ويؤدي عدم صحة بيانات ols pan‏ القوائم القطاعية إلى J si‏ 
صلاحية القوائم القطاعية كاداة لقياس المخاطرة والتنبؤ ٠ 7 ply‏ 
ونؤكد على أهمية تقليل البنود العامة إلى gal‏ حد تمكن SE‏ من ' 
ظهور أغلب العناصر في التقارير القطاعية ويؤدي إلى زيادة منفعة المعلومات 
المستمدة منها. . . 
-t‏ اختلاف اسس تحديد القطاعات : 
يمكن تحديد قطاعات المدشأة على أساس جغرافي Cot‏ يمل كل قطاع 
منطقة جغرافية معينة سواء كانت منطقة g=!‏ أو منطقة توزيع متميزة. كما 
يمكن أن تتحدد القطاعات على أنشطة المدشأة المختلفة والتي يمكن التعبير عنها 
بالسلع أو ادمات التي تقدمها المدشأة للغير. 
وقد يازتب على ذلك اختلاف أسس تديد القطاعات من منشأة إلى 
أخرى ما يصعب المقارنة بين المدشآت المتشابهة وبعضها. 
ونرى ضرورة عمل تبويب موحد للقطاعات على مستوى الاقتصاد 
القومي يتضمن: 
e‏ أسس تحديد القطاعات على الأساس الجغراني. 
° أسس تحديد القطاعات على أساس السلع أو الخدمات. 
ey‏ إلزام oll‏ بالإفصاح عن البيانات القطاعية باستخدام هذا 
التبويب الموحد وذلك عن إعداد التقارير المنشورة والمتداولة في الأسواق المالية 


ا يسهل إجراء المقارنات بين CE‏ وبعضها ويوفر نموذج موحدة للمعلومات 
القطاعية لمستخدمي التقارير المالية. 


~.\. 


0- ضرورة استخدام نظام متكامل للمحاسبة المالية وللحاسبة الإدارية : 


يتطلب إعداد التقارير القطاعية القيام بالإجراءات الآتية : 


ش تحليل النفقات على مستوى القطاعات. 


تحليل الإيرادات على مستوى القطاعات.. 

تقييم وتسجيل العمليات المتبادلة بين القطاعات. 
تحليل بيانات الأصول على مستوى القطاعات. ‏ 
تحليل النفقات العامة pen‏ ى القطاعات. 
تحليل الحسابات الدائنة على مستوى القطاعات. 


ويصعب تنفيذ الإجر اءات السابقة من خلال نظام الحاسبة المالية الذي 


\/o 
Yje 


y/o 


t/o 
ofo 


s/o 


يتعلق بعمليات وعلاقات BL‏ الخارجية ويوفر بيانات إجمالية على مستوى 
المنشأة كوحدة واحدة. 


وبناءاً على ذلك يستدعي side‏ القوائم المالية القطاعية وجوه نظام 


داخلي لتحليل البيانات على مستوى الوحدات الداخلية وتوفير المعلومات عن 
نشاط هذه الوحدات وهو ما يعرف بنظام المحاسبة الإدارية. 


ويجب تحقيق التكامل بين. نظامي المحاسبة المالية ART‏ حتى يمكن 


إعداد التقارير القطاعية حيث يعتمد إعداد هذه التقارير على نوعين من 
البيانات: 


بيانات dee‏ عن عمليات المنشأة مع الغير مثل بيانات العملاء 
والموردين ومصادر التمويل...!خ. | 

بيانات داخلية متعلقة بالصفقات والعمليات الأخرى المبادلة بين 
القطاعات المختلفة. 


ويتضح من ذلك أن إعداد القوائم المالية القطاعات يستدعي وجود نظام 


متكامل للمحاسبة المالية والإدارية يمكن من خلاله توفير البيانات اللازمة لذلك. 


-Tefa 


: تعارض المصالح بين القطاعات المختلفة‎ -5 ٠ 


تعتبر التقارير القطاعية أداة لتحديد العوائد على مستوى القطاعات 
المختلفة GLY‏ ويعتبر هذا العائد أداة لتقييم أداء العاملين بالقطاعات إلى 
جانب إمكانية الاعتماد ede‏ كأداة لقياس الخاطرة والسبز بالعرائد ALEM‏ 


.. أي أن-التقارير القطاعية تعميز بكونها أداة داخلية تستخدم لتقييم: الأداء - 


> الداخلي إلى جانب كونها أداة خارجية تستخدم لقياس المخاطرة والتبؤ بالعوائد 


ومن الممكن أن يؤدي استخدام التقارير القطاعية في تقييم الأداء 
الداخلي إلى حدوث تعارض بين مصالح وأهداف القطاعات المختلفة لرغبة كل 
منها في تعظيم العائد الخاص بها على حساب القطاعات الأخرى. 

وتعمثل أهم مجالات الصراع المحعمل بين القطاعات المختلفة فيما يلي : . 
1/7 أسس تحميل النفقات العامة: ٠‏ 

حيث يؤدي اختيار سس هعينة للعتحميل إلى زيادة أنصبة قطاعات معينة 
ونقص أنصبة قطاعات أخرى. 
t/t‏ تقييم الصفقات المتبادلة بين القطاعات: 

تشمل هذه الصفقات السلع والخدمات المتبادلة بين قطاعات المنشأة 
المختلفة تمثل Îs jor‏ هاما من نشاط المنشأة؛ ويمكن تقييم هذه الصفقات باستخدام 
سعر السوق إلى التكلفة أو غير ذلك من أسس التقييم المختلفة Cie‏ تراه إدارة 
المنشأة. ولاشك أن اختيار بعض هذه الأسس لتقييم الصفقات المتبادلة يؤثر في 
نتائج الأعمال الخاصة بالقطاعات المختلفة وبالتالي ينعكس على تقييم أداء هذه 
المناطق ما يمثل أحد مجالات الصراع بين المسئولين من هذه المناطق. 
7 المبالغة في pais‏ الاحتياجات: 

كنتيجة لرغبة المناطق المختلفة في تعظيم نتائج الأعمال اللخاصة بها في ظل 


ffs 


Laili‏ مع المناطق ا تحاول هذه ie‏ الاستحواذ على أكبر قد من 
"٠‏ موارد المنشأة المادية والبشرية ما يشكل مز thas‏ على موارد المنشأة ويقلل من 
كفاءة استغلال الموارد المتاحة Ad‏ 


: القطاهية‎ GUE مرامعة‎ -V 
7 .التقارور القطاعية من حافك المستشمرين‎ lt الأعدماد‎ Ss حتی‎ 


والجهات الخارجية المختلفة جب أن تكون هذه التقارير معتمدة من مراقب 
الحسابات ويرتبط ذلك بالعناصر الآتية : 


۱/۷ تعدد وتعقد إجراءات المراجعة حيث تشمل مراجعة العمليات الداخلية 
والصفقات المبادلة بين القطاعات وبعضها إلى جانب العمليات الخارجية. 


¥/¥ زيادة تكلفة عملية المراجعة وبالتالي أتعاب المراجعة الخارجية. 


۳/۷ اخنلاف أدلة الإثبات التي تحتاج إليها المراجعة لإعطاء رأي فني محايد عن 
عدالة القوائم المالية. 


تؤكد الخصائص والعوامل السابقة ضرورة توافر اعتبارات معينة 
لعسهيل ilas‏ إعداد التقارير القطاعية وتحقيق الفائدة المرجوة منهاء وتشمل 
هذه الاعتبارات ما يلي : 
EIE‏ ضرورة توافر نظام متكامل للمحاسبة المالية وانحاسبية الإدارية بما يمكن 
من تسهيل ومتابعة عمليات المنشأة الداخلية والخارجية بما بمكن من 
إصدار التقارير القطاعية والإجمالية في نفس الوقت. 
Gu‏ ضرورة توحيد نماذج التقارير القطاعية وأسس تحديد القطاعات عا 
mR KEC‏ وبعضها في المدشآت المتشابهة 
E RU : bg‏ 
l‏ المشتركة على القطاعات المختلفة بحيث يتم تحديد نصيب عادل من هذه 
الببود لكل قطاع من القطاعات. 


Tofa 


. رابعا : تقليل البنود العامة إلى gal‏ حد ممكن بحيث توضخ التقازير القطاعية 
١‏ غالبية بنود المنشأة. ١‏ 
Late‏ : ضرورة وجود نظام جيد لإعداد الموازنات على مستوى القطاعات 
المختلفة عا يضمن عدم المبالغة في احتياجات هذه القطاعات وخسن 
استغلال موارد المنشأة المادية والبشرية. 
Liste‏ : ضرورة اعتماد التقارير القطاعية من مراقب الحسابات بحيث يمكن ‏ 
الاعتماد على هذه التقارير من جانب مستخدمي التقارير المالية. 
ويخلص الباحث من هذا الجزء إلى النعائج الآتية : 


١‏ هناك عوامل واعتبارات مرتبطة بالتقارير القطاعية من الممكن أن تؤثر على 
co hot Tis pel‏ هذه التقارير وتشمل هذه العرامل ما يلي : 


الاعتماد على التقدير عند إعداد هذه التقارير. 
نقص البيانات في التقارير القطاعية كنتيجة للبنود العامة التي لايعم ' 
تحميلها على القطاعات المختلفة. 

عدم إظهار القيمة الحقيقية لبعض عناصر القوائم القطاعية كنتيجة 
لاستخدام أسس تحميل a‏ لعحميل البنود المشركة غلى 
القطاعات. : 

Pay er‏ أسس تحديد lethal‏ من منشأة إلى أخرى يضعب 
المقارنة بين القطاعات في المدشآت المتشابهة. 

تحتاج التقارير القطاعية إلى نظام متكامل للمحاسبة الإدارية والمالية 


حتى يمكن lee‏ البنود الخارجية ونفس الوقت تحليل العمليات 
Lets‏ 


يؤدي استخدام التقارير القطاعية كأداة لقياس العوائد إلى حدوث 


صراع بين القطاعات المختلفة حول أسس تحميل النفقات وتقييم 
الصفقات المتبادلة وتقدير احتياجات القطاعات. 


16" هه 


1/1 
YA 


A 


٤/١ 


aji 


1/۱ 


MAS‏ تحتاج. التقارير. القطاعية: إلى:.نظام : خاص a‏ اجعة ..واعتماد هذه. 
التقارير. 
: هناك أعتبارا ات يحب e‏ عند cea lg‏ قاض ول 
na,‏ 0 ش 
۱/۲ نظام متكامل للمجاسبة المآلية و الآدارية. 
1 فاذج وأسس موحدة suey‏ التفارير القطاعية. . 


5 نظام موضوعي ea‏ النفقات ار الأخرى المشتركة بين 
القطاعات. : 


ERE 4/¥‏ 
۲۴ نظام جيد للموازنات على is gaa‏ القطاعات. 
۲ ضرورة اعتماد هذه التقارير من مراقب ULL‏ 


te 


لكا : تقييم صلاحية التقارير القطاعية كأداة لقياس المخاطرة والتنبؤ 
بالعوائد مدخل تطبيقي : 
يشمل هذا الجرء دراسة تطبيقية على البيانات اخاصة بإاحدى LES‏ 
المقسمة قطاعياً وذلك بهدف الحكم على صلاحية هذه التقارير في الواقع 
العملي. ١‏ 
وتعتمد هذه الدراسة على البيانات الخاصة لشركة THAT‏ للاتصالات 
وهي شركة عالمية تعمل في OVE‏ الاتصالات والخدمات AJU‏ 
- طبيعة الشركات مهل الدر اسة : 
يتم تقسيم هذه الشركة لأغراض الدراسة إلى نوعين من القطاعات. 
1/1 قطاعات نشاط وتشمل : 
o‏ قطاع إدارة المعلومات. 


afla 


8 قطاع الخدمات المالية. 
f/i‏ قطاعات جغرافية وتشمل: 
ه داخل الولايات المتتحدة الأمريكية. 
e‏ خارج الولايات المتبحدة ار 
؟- طبيعة البيانات التي asii‏ غليها الذراسة 
تشمل هذه البيانات بيانات دخل التشغيل Jay‏ الأصول محللة على 
المستويات الآتية : 
۱/۲ على مستوى الشركة ككل. 
Y/Y‏ على مستوى قطاعات النشاط. 
5 على مستوى القطاعات اجغرافية. 
وقد أخذت هذه البيانات من القوائم الالية الخاصة بالشركة عن 
السنوات 115 SAY‏ 144,444۴ 
-Y‏ محددات السانات التى اعتمدت عليها الدراسة : 
۳ اقتصرت هذه البيانات على الأصول والإيرادات والمصروفات ودخل 
العشغيل على مستوى الشركة ككل وعلى مستوى القطاعات المختلفة. 
٣۳‏ لاتتضمن البيانات apah‏ الخارجية مغل الدائنين وأوراق الدفع 
والقروض وتحليلها على مستوى القطاعات. 
*/” لاتعضمن البيانات حقوق الملكية الخاصة بالشركة. . 
٤/۳‏ لاتتضمن البيانات أسس التحميل التي تم الاعتماد عليها لتحليل البنود 
pant‏ كة بين القطاعات. 


FeV. 


؛- البيانات الاصلية الس اعتمدت عليها الدراسة : 


تشمل هذه البيانات ما يلي : 
o‏ جدول رقم 1/4: بيانات الأصول محللة على مستوى ODN‏ 
= دول رم jE‏ بيانات grt‏ التشغيل Ale‏ على if ies‏ القطاعات 
(شاملة بيانات الإيرادات والمصرو OO ot‏ 


Julai 1/4‏ بيانات إجمالي الاصول بشركة ASAT‏ على مستوى القطاعات: 
(بالمليون جنيه) 


| 1-إجمسائى الأصول‎ i 

١/االسيولسة‏ 
i‏ الأمسول اللتداولة 
| الأمسول غبر المتداولة 
| إجمالى الاصول 


١‏ - قطاعات النتشاط 


0 إدارة المعلوسسات 
| خدمات مساليسة 
| إجستسشاللى الأصول 


١‏ - قدطاعات حثرافية 


A - 


٠/٤‏ تطيل بيانات دخل التشغيل لشركة ASAT‏ على مستوى القطاعات: 
| (بالمليون جنيه) 


i. eee nee ey 


| الايرادات والصروفات 


t/i‏ - قطاعات جغرافية 


TAY LS peas! خارة‎ 


AYY Jit] دول‎ 


0- دراسة تطبيقية لمحتوى التقارير القطاعية كاداة لقياس المخاطرة panty‏ 
بالعوائه. 


يشمل هذا الجزء تقييم صلاحية التقارير القطاعية كأداة لقياس المخاطرة 
والتنبؤ بالعوائد, وتشمل الدراسة التطبيقية ما يلي : 


ل 4" - 


دراسة إمكانية الاعتماد على البيانات القطاعية لقياس الاتجاه العام 
والتنبؤ بالبيانات المستقبلية من خلال قياس التغير في السلسلة الزمنية 
التي أمكن الحصول عليها. 

ويمكن هذا Tal‏ 0 , الحكم de‏ , صلاحية البيانات القطاعية 
كأداة ja‏ ا ائد المستقبلية ر أن الاتجاه 0 أحد أساليب 
دراسة إمكانية الاعتماد على البيانات القطاعية لقياس .درجة المخاطرة 
وقد اختار الباحث مقياس التغير في صافي نتيجة النشاط كأداة لقياس 
المخاطرة وذلك بتحديد هذا المؤثر من خلال البيانات الإجمالية القطاعية. 


وعكن هذا syri‏ من الحكم على صلاحية البيانات القطاعية كأداة 


ثانيا : 


لقياس الغاطرة 0 


ويعتبر مقياس التغير في Glo‏ نتيجة النشاط أحد العوامل الحددة 


للمخاطرة. وقد أثبعت العديد من الدراسات أن هذا المؤشر يعتبر أحد العوامل 


الحددة لدرجة المخاطرة. 
وفيما يلي النتائج التي توصل إليها الباحث : 
1/0 استخدام التقاير القطاعيةٍ في التنبؤ بالاتجاهات : 
٥‏ تطور بيانات الأصول : 
أ - على مستوى المدشأة. | 
ب على مستوى قطاعات النشاط. 
على مستوى القطاعات الجغرافية. 


يتم في هذا sel‏ قياس التفير في بيانات الأصول من خلال السلسلة 


الزمنية التي أمكن الحصول عليها باعتبار هذا التحليل أحد الأساليب المستخدمة 
في fal‏ 


= Plo. 


4/1/0 تطور بيانات الأضول ٠‏ 
تساي ome‏ 


COCO ل‎ | 


| - اجمالى الأصوال 
ب - تعليل الأصول على 


مستوى قطاعات النشاط ْ 


ج - تعليل الأصسول على | 


-Pti 


٥‏ تطور بيانات دخل التشغيل 


Jas hal -i‏ التشغيل 


ب - تعليل دخل التشفيل على 
مسنوى قطاعات التشاط 
إدارة المليم سات 
خديسات مالية 
چ - نتعليل دخل التشفيل على 


مستوى القطاعات الجفرافية 


ويلاحظ على النتائج السابقة مايل : 
ج يلي 


- VAT. 


1و1 بالنسبة لإجمالي الاصول : 7 
f.‏ اختلقت ن المقاييس Lah‏ بقطاعات النشاط عن امقيس الخاصة TEI‏ ش 
po‏ اخحعلفت elt‏ الخاصة بالقطاعات الجغرافية عن المقاييس الخاصة 
. بالمدشأة ككل ولكن بصورة أقل في الحدة. ‏ 
ال او 
أ اختلفت ayali‏ التغير على مستوى قطاعات النشاط عن المقاييس 
بالمنشأة „JSS‏ 
ب- ٠‏ اختلفت مقاييس التغير على مستوى القطاعات. al Al‏ عن المقاييس 
: الخاصة بالمدشأة JSS‏ 


يتضح من ذلك أن المحتوى الإخباري للتقارير القطاعية يختلف عن 
الحتوى الإخباري للتقارير الإجمالية عند استخدام عا الاتجاهات jolly‏ 
بالبيانات. . 


0/ استخدام التقارير القطاعية كأداة لقياس المخاطرة : 


م قياس المخاطرة عن ظرَيق مؤشر الف في صافي تيجة النشاط eh‏ 
أحد العوامل المرتبطة بالمخاطرة وفي ضوء البيانات المتاحة يستخدم الباحث التغير 


في معدل العائد على إجمالي الأصول كمؤشر للتغير في صافي نتيجة الدشاط. 


وتمثل هذا المؤشر في الفرق بين معدل العائد على إجمالي الأصول من فازة 
لأخرى. | 7 


الدراسة ولقطاعات الدشاط والقطاعات الجغرافية الموجودة بها: 


-¥i\re 


0 معدل العاند على إجمالي الأصول 


إدارةاللعلوم ات 
مات اة 
Y‏ - قطاعات جغرافيه 

S| 
خسارج أملريكا‎ 


ويلاحظ على النتائج السابقة مايلي : 


-١‏ بالنسبة لقطاعات النشاط. 


هناك توافق بين التغيرات التي حدثت على معدل العائد بالنسبة لقطاع 
إدارة المعلومات مع التغيرات التي حدثت على مستوى المنشأة ونفس هذا 
التوافق تحقق مع التغير في معدل قطاع الخدمات المالية ولكن بدرجة أقل. 

-Y‏ بالنسية للقطاعات الجغرافية. 

هناك توافق بين التغير في معدلات القطاع الأول (داخل أمريكا) مع 
معدلات المنشأة ككل ولكن هناك اختلاف بين عدلات القطاع ااي (خارج 
أمريكا) ومعدلات المنشأة ككل. 


-Yf 


. "- يمثل قطاع إدارة المعلومات : 


من ۷٠‏ إلى Ae‏ من نشاط المنشأة معبراً عنه بإجمالي الأصول كما 
بمثل قطاع أمريكا من ZA e SELAA‏ من إجمالي نشاط المدشأة ولذلك جاءت 
أغلب nicl Nae‏ القطاعي , متوائمة مع alec‏ ككل ولكن في Stet Me.‏ . 
القطاعات من الممكن أن يو جد اختلاف بين المعدلات القطاعية والمعدلات العامة. 
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الفصل العاشسر 


v 


الفضل.العاشر 
المعاسبة عن الأصول البشرية 
٠‏ اول : مفهوم المحاسبة عن الاصول البشرية : 
-d‏ - تعريف المحاسبة عن الموارد البشرية : 

تعتبر الستينات هي البداية الحقيقية اء بالمعالجة الحاسبية ية للأصر J‏ 
البشرية حيث شهدت هذه الفرة ظهور بعض الكتابات في هذا المجال ويعتبر 
Likert‏ من أوائل من نادوا بالاهتمام بالأصول البشرية وإخضاعها للقياس 
المي“ . ش 

ولقد تتابعت بعد ذلك الكنابات في هذا لمجال 25 هذا a gail‏ الحديث 
يلقي اهتماماً من جانب الأتيتخضصضين في علم الحاسبة. 

ومن أمغلة الكتابات التي تعكس آراء الكتاب d‏ هذا امجال ما ذكرة 
Likert‏ حيث O98‏ ش 

"إن للقياس الحاسبي للموارد البشرية أهمية من ناحية أثره على أداء 
الإدارة لواجباتها الداخلية ومسئولياتها الاجتماعية نحو تلك الموارد". 

كما يعد Flamholts‏ من أوائل الكتاب في هذا انجال ومن بين ما كتبه: ٠‏ 

"إن للقياس المحاسبي للموارد البشرية أهمية بمكان jbl‏ الكفاءة J‏ 
إدارة الموارد المتاحة للمشروع بما فيها الموارد البشرية". 


dy‏ توضيح أهمية الحاسبة عن الوارد البشرية يقول الدكتور إبراهيم 
السباعي: "لقد اتضحت الحاجة إلى وجود نظام معلومات يحتوي على بيانات 
خاصة بالأصول البشرية وإن عدم وجود مثل هذه البيانات يعتبر من أهم نقاط 
الضعف في النظام الحالي للمعلومات المحاسبية"0. 


وإذا أردنا وضع تعريف للمحاسبة عن الموارد البشرية وذلك حتى يمكن 


- FAG. 


من خلاله تحديد خصائص هذا الأسلوب امحاسبي فسوف نجد في الكتابات الي 
تناولت هذا الموضوع محاولات عدة لوضع هذا التعريف. 


فيغرف Brummet‏ المحاسبة عن الموارد البشرية بقوله : ْ 
"إن alo E eee‏ لتحديد وقياس وتوصيل 


وتوصيل المعلومات عن الموارد البشرية م من ناحية كونها أداة لقياس 
وتوصيل المعلومات عن الموارد البشرية إلا أنه يقصر هدف هذا الأسلوب في رفع 
كفاءة المشروع دون ذكر الأهداف الأخرى التي تعلق بترشيد قرارات ' 
ca‏ وهات اخكويية Ment‏ ; 

وإذا انتقلنا إلى ما كتبه a Flamholts‏ جدنا a‏ يف الآني : 

"تعتبر الحاسبة عن الموارد البشرية الحاسبة عن الأفراد بكونهم موارد في 
المشروع وتبنى على قياس تكلفة وقيمة الأفراد الموجودين Oda‏ 

ويلاحظ أن هذا التعريف يقصر هدف المحاسبة عن الموارد البشرية في 
قياس تكلفة وقيمة الأفراد» ويرى الباحث Of‏ ذلك لابمكن أن يعد غاية بل أنه 
وسيلة يجب الاسعفادة منها لتحقيق أهداف أخرى. 

كما يعرف كاتب أخر الحاسبة عن الموارد البشرية بقوله: 


"إن الحاسبة عن الموارد البشرية ما هي إلا أداة من أدوات المحاسبة 
الإدارية تستعمل بواسطة المتخصص ف شئون الأفراد وكذلك المدير التنفيذي 
ولا تهدف إلى أن تكون بديلاً للنظام ا مو جود ولكنها إضافة إليه"". 


ونرى أن هذا التعريف ل ote‏ أهداف الحاسبة عن الموارد البشرية. 


ولقد قامت جمعية الحاسبين الأمريكيين بتكوين Ae‏ لدراسة موضوع 
المحاسبة عن الموارد البشرية وقد ورد بتقرير اللجنة التعريف الآتي: 


TY. 


"امحاسبة عن الموارد البشرية هي غملية تحديد وقياس البيانات المتعلقة 
بالموارد البشرية وتوجيه هذه المعلومات إلى الجهات المختصة"20. 


يعد هذا التعريف أفضل من سابقه من حيث توضيح مفهوم اغاسسة عن 
الو il‏ رد البشرية إلا أنه بعد ول يدا عاما WA‏ المفهوع يوخ عليه أله ر يعبر Et‏ = 


Ses‏ ؛ التشرية أداة قياس وتوصيل للمعلومات وهو و بذك قد أهمل جانب 
هاما ألا وهو تحليل المعلومات قبل توصيلها. 


وبمكن تعريف gl‏ ع Bal ipl‏ ا 
المبادئ احاسبية وتقوم بتجميع وتسجيل وعرض بيانات عن الموارد البشرية 
تستفيد منها إدارة المشروع والمستثمرين وغيرهم. 

ويمكن من هذا التعريف استنتاج خصائص الخاسبة عن الموارد البشرية 
كما يلي : 

١‏ إنها أداة تحليلية تعتمد على تحليل البيانات بعد تجميعها. 
؟- إنها أحد فروع gle‏ الحاسبة لأنها تعتمد في أداء عمليها على المبادئ 
: احاسبية. 
إن اهتمام هذا الفرع من علم احاسبة يتعلق بالموارد البشرية ولذلك يقوم 
بتجميع وتسجيل وعرض بيانات عنها. 
-é‏ إن هناك جهات متعددة تستفيد من هذه البيانات مثل إدارة المشروع» 
(Og portend!‏ جهات Eh Ae Sm‏ 
ب - اهداف المحاسية عن الموارد البشرية : 
بعد أن تناولنا تعريف المحاسبة عن الموارد البشرية وحددنا من خلاله 
خصائص هذا الأسلوب نتناول في هذا الجزء من البحث تحديد أهداف امحاسبة 
عن الموارد البشرية وبصفة عامة يمكن القول أن تصميم وتنفيذ .نظام خاص 
للمحاسبة عن الموارد البشرية ليهدف إلى تحقيق كل أو بعض الأهداف الآتية : 


 "؟١‎ 


8 : هدف القياس‎ ١ 
. تشتمل بصفة‎ SL E 
: أساسية ما يلي‎ 


أن قياس -SEPP ECE‏ يه العاملة wills‏ روغ بامجخذام طرق غلمية مناسبة 
ت اس و و 


قابلة للتطبيق العملي. 
ب ree cr TS‏ 
>= قياس تكلفة استخدام الموارد البشرية من مرتبات وأجور وغير ذلك. 
5 قياس الكفاءة الإنتاجية للأصول البشرية. 
ھ۔ E OD‏ 
و- قياس معدل العائد على الاستغمار البشر 
-Y‏ _هدف التقرير: - 
ويقصد بذلك التقرير عن بيانات الموارد البشرية في القوائم والتقارير 

الحاسبية إظهار البيانات التي تم تم التوصل إليها خلال تحقيق هدف القياس. 

: ويشمل التقرير عن بيانات الموارد البشرية ما يلي‎ ٠ 
تسجيل بيانات الموارد البشرية في مختلف البطاقات والسجلات المحاسبية.‎ -Í 
ب - تلخيص البيانات المتعلقة بالموارد البشرية باستخدام الأساليب المحاسبية‎ 

المعروفة لتلخيص البيانات. 
جد عرض النتائج التي يتم التوصل الها في القوائم المالية. 


اد إعداذ قوائم خاصة لعرض بيانات الموارد ee‏ إلى جانب aha‏ 
التقليدية. 


ه د إعداد wi gl‏ إضافية تتعلق بالموارد البشرية بناء على رغبات إدارة 
ش المشروع أو المستشمرين أو أي جهات أخرى خارجية. 


-YYY. 


.و - دراسة المشاكل الخاصة بالموارد البشرية مثل ارتفاع معدل أوراق العمل أو , 


ظاهرة الغياب وإعداد تقارير كمية عنها. 


: ؟- هدف ترشيد القرارات‎ ٠ 


يقصد Lop‏ القرارات بيانات ذات فائدة لمساندة الإدارة في اتخاذ ‏ 


ST‏ الناسب 


ويهدف أسلوب المحاسبة عن الموارد البشرية إلى تقديم معلومات إلى 
إدارة المشروع أو المستشمرين أو غير ذلك من الحهات المهعمة بالمشروع وذلك 
Lay‏ القرارات التي يتعين على هذه الجهات اتخاذها وتتعلق هذه القرارات 


بانعنصر البشري ومن أهم أغراض ترشيد القرارات المتعلقة بالموارد البشرية ما 


Í‏ - دراسة البدائل المتاحة لاستغلال الموارد البشر ية ومساندة الإدارة في اختيار 

البديل المناسب وذلك لتحقيق الاستغلال الأمثل للعنصر البشري. 

ترشيد القرارات الخاصة باستخدام الموارد البشرية مثل قرارات النقل» 

Aig‏ الاستقالة ا اخ 

>- ترشيد القرارات الخاصة بالاستثمار في الموارد البشرية وهي قرارات تتعلق 
باضافة عناصر جديدة إلى القوى العاملة التابعة للمنشأة. 

3- فرض الرقابة على تكلفة استخدام الموارد البشرية وذلك من خلال تطبيق 
أساليب الرقابة على التكاليف المتعارف عليها مثل أسلوب المعايرة. 

a)‏ ترشيد قرارات تقييم أداء العاملين بالمشروع.. 

ر - ترشيد قرارات المستحمرين في المشروع أو الراغبين في lee‏ فيه 
ياعطائهم صورة واقعية عن حقيقة موارد المشروع با فيها الموارد البشرية 
من خلال التقرير عن هذه الموارد في القوائم المالية. ٠‏ 

ز - ترشيد القرارات المتعلقة بتقييم إدارة المشروع أو تقييم المشروع كوحدة 
واحدة من جانب جهات خارجية وذلك بعدم إغفال الموارد البشرية خلال 


£ 
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هذا النوع من التقييم وباستخراج نسب ومعدلات تتعلق ببيانات الموارد 
البشرية. ٤‏ 
Lil‏ : خصائص الاصول البشرية : 
| -_خصائص الاصول بصفة عامة : | 
حتى يمكن تحديد مدى إمكانية اعتبار الموارد البشرية ضمن عناصر | 
الأصول في المنشأة ينبغي أن نبدأ أولاً بتوضيح خصائص الأصول بصفة عامة ثم 
oid‏ بعد ذلك مدى إنطباق هذه الخصائص على الموارد البشرية. 


ويمكن استنتاج خصائص الأصول من خلال دراسة تعريف الأصل كما 
"ورد ببعض المراجع العربية والأجدبية وإذا بدأنا بتعر يف ele J Chambers‏ 
يعرف الأصل كما يلي: l cys at‏ 


"هو أي مورد قابل للعحويل أو التجزئة من خلال عملية التبادل أو 
التصنيع أو نقل الملكية عن طريق LM‏ ويدخل هذا المورد ضمن ملكية 
المشرو ع" . : : 


بينما يعرف Sprouse and Moonitz‏ الأصل بأنه : 


“نافع الاقتصادية العوقعة والحقوق التي يحصل عليها الشروع نتيجة 


لعمليات جارية أو ا O‏ 
كما يقدم Meigs and Johnson‏ التعريف الآتي: 
"تعتبر الأصول الموارد الاقتصادية المملوكة للمشرو ONG‏ 
ويعرف كاتب أخر الأصل بأنه: | 
"الموارد الاقتصادية التي تخضع لرقابة الوحدة أو الموارد التي CF‏ 


الوحدة تحقيق رقابة le‏ يي 


4؟” - 


وقد قدم التعريف الآتي بواسطة جمعية امحاسبين الأمريكيين : 
Ja"‏ رصيداً مدي برحل إلى الف ات المستقبلية في الدفاتر المحاسبية 
باعتباره Ue‏ من حقوق الملكية أو نفقة تر لب ايها جو بجلعية ر تمان 
iF‏ ا 
JAE - ْ‏ التعاريف الستابقة بعض ما ورد في هذا الشأن في المراجع الأجنبية أها 
إذا انتقلنا للمراجع العربية وجدنا تعريفاً للأصل يقدمه الدكتور محمد نصر 
N‏ 
"التكلفة الواجب دفعها الآن للاستحواذ على الخدمات المستقبلية 
المتوقع الحصول عليها من ذلك الأصل"“'. 
بيدما يقدم الدكتور حلمي فر التعريف الآتي: 
"هو كل شئ ملوك ا Lin‏ وله قيمة 3 Ong‏ 
ويكتفي الباحث بالتعاريف السابقة للأصل لاستخدامها كأساس لتحديد 
خصائص الأصول بصفة عامة. 
وإذا حاولنا تقييم التعاريف السابقة يجب أن نأخذ في الاعتبار أن كلا 
منها يمثل تعريفاً للأصل من زاوية معينة فعند تعريف الأصل من زاوية أصحاب 
المشروع مثلاً يختلف ذلك عن تعريف الأصل من زاوية إدارة المشروع وهكذا 
لايمكن تفضيل تعريف على الأخر, إن كلا منها ينظر إلى الأصل من زاوية معينة 
ولاشك أن هذا يساعد على استنتاج خصائص عامة للأصول. 

٠‏ فبينما يهتم بعض الكتاب يابراز جانب ملكية المنشأة للأصل وما يتب 
على ذلك من الانتفاع والرقابة والتصرف في الأصل يهم البعض الآخر يابراز 
ا منافع المستقبلة التي ينعظر الحصول عليها من الأصل. 

وإذا استعرضنا التعاريف السابقة للأصل أمكننا استنتاج خاصتين 
أساسيتين للأصل هما حق الملكية واشتمال الأصل على منافع مستقبلة, ويقصد 


0 


بهاتين الخاصيتين ما يلي : 
مغل حق الملكية حقاً يشا بموجب القانون ويكفل القانون حمايته ومعناه 
امتلاك شخص لشئ معين ويكون له الحق في استخدامه أو التصرف فيه. 
وينطبق هذا Gh‏ على الأصول التي تخص HLA‏ حيث يجب أن قكون Ù‏ 
هذه الأصول مملوكة ملكية قانونية وييزتب على هذه الملكية ما يلي : 
4- حق الانتفاع : l‏ 
ويقصد به حق استخدام الأصل الذي تملكه المنشأة طبقاً لما تراه إدارة 
المنشأة ويشمل حق الاستخدام الصور الآتية: l‏ 
_ الاستحواذ على الأصل. 
_ سداد الديوت. 
o‏ الاستخدام في التشغيل. 
؟- Ga‏ الرقاية : 
يقصد به الحق في فرض الرقابة على الأوصل المستخدمة من قبل المنشأة 
مالكة هذه الأصول» ويكوت هذا الحق هذه المنشأة وحدها دون غيرها من 
امعشآت» غير أنها قد تتنازل عنه بصورة مؤقتة في حالة تأجير هذه الأصول دشأة 
أخرى غير أنه حتى في حالة التأجير يظل للمنشأة المالكة حق التاكد من محافظة 
المنشأة المستاجرة على الأول ويعتبر دك leg‏ من الرقابة. 
أي أن المنشأة تحتفظ دائماً بحق الرقابة على الأصول المملوكة ها سواء 
التي تستخدمها بنفسها أو التي تؤجرها للغير» ويلاحظ أن النشاة المستاجرة أيضا 
يكون ها حق الرقابة على الأضول المستاجرة من الغير وذلك لمتابعة استخدامها 
والحافظة عليها. - : 


=o FTL. 


؟- هق التصرف : 


يمثل حق التصرف الظهر الثالث gb‏ الملكية وكقتضى هذا الحق يكون 
للمنشأة مالكة الأصل الحق في التصرف فيه سواء بالبيع أو الهبة أو تحول الأصول 


من صورة إلى أخرى. 


. وتحصل المنشأة على حق ملكية الأصل من خلال شراء هذا الأصل من o‏ 
الغير أو تصنيعه داخل BLE‏ 
- كما تحصل المدشأة على الأصل عن طريق OVIS Iy Lat‏ 
ب - اشتمال الأصل على منافع مستقبلة : 
| إذا كان حق الملكية يمثل الجانب الأول من خصائص الأصل فإن اشتمال 
هذا الأصل على منافع مستقبلة يمثل الجانب الثاني Ages‏ 
٠‏ وبمكن القول TA‏ عامة بأن الأصول هي عبارة عن موارد اقتصادية 
ملو كة لمشروع معين وهي مجموعة الخدمات المتوقع الاستفادة منها في عمليات 
المشروع في OY Lads‏ 


ومعنى ذلك أن الأصل يجب أن يتضمن منافع تحصل عليها المنشأة في 
الفترات المالية التالية كنتيجة للاستحواذ على الأصل» ويزتب على ذلك أن أي 
أصل لاينتظر الحصول على منافع منه فإن المدشأة Ty J doug‏ بالتخلص من هذا 
الأصل. 

Gj الحصول عليها من الأصل‎ Xe ويلاحظ أن تمتع المنشأة بالمنافع التي‎ l 
بحق الملكية وهو الخاصية الأولى‎ bay هذا الأصل أي‎ aladi علكية‎ bsy 
, للأصل والتي سبقت دراستها.‎ 

ب - مدى أنطباق خصائص الأصول على الموارد البشرية : 
7 بعد أن تناولنا في المخطؤة السابقة تحديد خصائص الأصول بصفة عامة من 


~VYV- 


خلال بعض الكتابات في هذا امجال تنتقل بعد ذلك لتحديد مدى. انطباق هذه 
الخصائص على الموارد البشرية وذلك بهدف تحديد مدى إمكانية اعتبارها ضمن 
عناصر الأصول 3 المنشأة. 


. : حت الملكية‎ - ١ 
بمكن القول أن حق الملكية بمفهومه القانوني لاينطيق على الموارد البشرية‎ 
. العاملة بالمنشأة فمهما كانت التعاقدات بين هذه القرى العاملة والمنشأة فإنها‎ 

لابمكن أن تلغي حرية العاملين في البقاء في المدشأة أو تركها. 

وإذا كانت هناك حالات خاصة ينطبق فيها مفهوم الملكية القانونية على 
بعض أنواع الموارد البشرية مغل اللاعبين الحازفين في الأندية الرياضية فإن ذلك 
يعتبر استثناء وخروجاً على القاعدة ولايصح القياس عليه. 
. هذا إذا أخذنا الملكية بالمفهوم القانوني ها أما إذا نظرنا إلى الملكية من 
ناحية الآثار الممزتبة عليها وهي حق الانتفاع وحق الرقابة وحق التصرف فسوف 
يختلف الأمر عن ذلك. 

ويمكن توضيح ذلك كما يلي : 
ġa -4‏ الانتفاع : 


مغل حق الانتفاع كما سبق بيانه حق ales‏ في استخدام الأصل 
والاستفادة منهء وبرى الباحث أن هذا الحق ينطبق بهذا المفهوم على الموارد 
البشرية العاملة با لمنشاة بالرغم من عدم ملكية المنشأة لها ESB‏ 

ويؤكد ذلك أن المنشأة بمكنها أن تستخدم العاملين بها في تنفيذ الأعمال 
المطلوبة منهم بناء على التعاقدات بينهم وبين المنشأة ولاتعتبر حرية العاملين في 
ترك المنشأة قيدأ على حق انتفاع المنشأة بينهم حيث أن هناك لوائح وقواعد 
منظمة لذلك. 


كما أن استمرار حصول العاملين على المزايا ا حددة لهم يرتبط باستمرار 
-YYA‏ | 


: انتفاع المدشأة بهم أي أن حق الانتفاع يعبر Cem‏ مستمراً للمنشأة طلما أن 
تعاقداتها مع العاملين بها لازالت قائمة. 

رك سق نرى اه حي الاضاع وار في اموارد البشرية كلما براق في 
غيرها من الأصول. 
؟- ġa‏ الرقابة : ' 

يعتبر حق الرقابة على الأصول المظهر الثاني الذي Sp‏ على حق 
AKUI‏ ويتوافر هذا الحق للمنشأة فيما يتعلق بالموارد البشرية مغلها في ذلك مثل 
غيرها من الأصول» فعلى الرغم من عدم توافر الملكية القانونية إلا أن المدشأة لها 
احق في فرض الرقابة على العاملين بها خلال تنفيذ الأعمال المحددة لهم ويؤتب 
على ذلك الحق في توجيههم وتصحيح أية أخطاء قد تحددت منهم. 


و معنى ذلك أن حق الرقابة وما يزتب عليها من التوجيه والإشراف 
| يتوافر أيضاً في الموارد البشرية كما يتوافر في غيرها من الموارد. 
؟- Gav‏ التصصرف : 

يعتبر هذا الحق أقل مظاهر حق الملكية توافر في الموارد البشرية فإذا كان 
هذا الحق ينطبق بدرجة ALAS‏ على الموارد المادية فإنه لاينطبق على الموارد لبشرية 
التي تتمتع بحرية الفكر واتخاذ القرار. 

على أنه يجب ملاحظة أن المنشأة يكون ها الحق في اتخاذ القرارات التي 
gles‏ بنقل العاملين وترقيتهم وتعتبر اختصاصاتهم والاستغناء عنهم في ظل لوائح 
معينة تنظم ذلك وتعتبر هذه القرارات ley‏ من أنرا ع التعرف أي أنه على 


رع دن هده Goel E‏ يتور اس را لا 
هناك بعض مظاهر لهذا يمكن للمنشأة استخدامها. 


نخلص مما سبق إلى أنه على الرغم من عدم توافر حق الملكية في الموارد 
البشرية من الناحية القانونية البحتة إلا أن الآثار المزتبة على الملكية وهي حق 


-YYA 


الانتفاع وحق الرقابة وحق التصرف يمكن القول بانها تتوفر في الموارد البشرية 
ويرجع ذلك إلى التعاقد والقوانين التي تحكم علاقة هذه الموارد بالمنشأة التي تعمل 
فيها ومعنى ذلك أن شرط الملكية بصفة عامة يتوافر في الموارد البشرية. 


1 6 8 dy لے‎ fal 49 bee 3 e 
الغرية أحد الكتاب بقوله:‎ SINGH في‎ LSU ويؤكد توافر حق‎ . 


"طالما أن الموظفين يمكن إحلالهم واستبدالهم بغيرهم فإنه لايهمنا ما إذا. 
كانت قوة العمل تتضمن دائماً نفس الأشخاص أم أنها مجموعة تتغير تغيراً 
fy pus‏ فقوة العمل تكون مرتبطة بالمشروع ككل متكامل بحيث يمكن النظر إليها 
tag‏ زذلك على أنها تملوكة Meshal y‏ ; 

ب - اشتمال الاصل على منافح مستقيله : 


يعتبر الأصل كما سبق بيانه موارد اقتصادياً يحتوي على منافع مستقبله» 
وإذا كانت هذه الناحية تتوفر في الموارد المادية التي تدخل ضمن POLE‏ الأصول 
المملوكة للمنشأة البشرية هي امن أنواع الموارد الاقتصادية وأكثرها DER‏ 

للمنافع المستقبلة. i‏ 
ويثار هنا احتمال ترك العاملين للمدشأة في أي وقت هما يجعل استفادة 
المنشأة من منافع العاملين مرتبطة باستمرارهم فيها أي أنها منافع غير مضمونة 
بالنسبة للمدشأة. ويرد على ذلك بأن المنشأة بنفس الدرجة لاتضمن الحصول 
على منافع من أي أصل من الأضول المادية. ` ش 

فجميع هذه الأصول معرضة للهلاك الطارئ أو السرقة أو غير ذلك؛ 
وتمغل حالة هلاك الأصل أو اختفائه حالة مشابهة لالة ترك العمل من جانب 
العاملين. 


ib,‏ أنه من المتفق عليه محاسبياً اعتبار الأصول ie ll‏ للهلاك أو 
الاختفاء ضمن أصول المنشأة فيمكن بنفس المنطق قبول الموارد البشرية ضمن ٠‏ 
بنود الأصول التي تخص المنشأة. ١ l‏ 


Pfs“ 


ملاحظات Ales‏ معالحة الأصول البشرية: 


بعد أن خلصنا من العرض السابق إلى أن خصائص الأصول كما وردت 


بالمراجع احاسبية تنطبق بدرجة معقولة على الموارد البشرية وبشكل يمكن من 


اعبار هله الوارد ص يترد الأصے ا بعد الباحث أن برض الاححظات LA‏ 
wv‏ ل ل wra 0 nt” ` Aw.‏ 9و z‏ 


حول hta‏ الأصول البشرية : 


على الرغم من توافر خصائص الأصول للموارد البشرية إلا أننا يجب أن 
نلاحظ أن هذه الأصول تختلف عن الأصول العادية من ناحية طبيعتها 
وخصائصها ولذلك يجب أن g W‏ معالجة محاسبية خاصة.' 


إذا كنا نتفق كما سبق بيانه من الأراء التي تنادي باعتبار الموارد البشرية 


ضمن بنود الأصول إلا أننا يجب أن deb‏ في الاعتبار of‏ هذه الأصول 
لايتوفر فيها خاصية هامة من خصائص الأصول إلا وهي الملكية القانونية 
للأصل. 

وإن كنا نرى أن ذلك لايمنع من اعتبار الموارد البشرية ضمن بنود الأصول 
حيث أن الآثار الممزتبة على الملكية متوفرة في الموارد البشرية إلا أنه يجب 
أن يؤخذ في الاعتبار عند تصميم الإطار امحاسبي للأصول البشرية أن هذه 
الأصول غير تملوكة ملكية قانونية للمدشأة ومعنى ذلك عدم إمكان 
معاجتها بنفس الطريقة المتبعة في معالجة الأصول العادية الأخرى. 

وتقترح في هذا الصدد عدم إضافة الأصول البشرية إلى رأس الال العادي 
للمنشأة oY‏ المنشأة لاتمتلك هذه الأصول Lely‏ يمكن إظهارها ضمن 
الأصول مع إظهار حساب مقابل ها وبنفس القيمة في جانب الخصوم من 
الميزانية باسم رأس الال البشري وسوف تعرض هذه المعالجة تفصيلياً في 


shir‏ القادمة من هذا الفصل. 


ones‏ اعتبار الموارد البشرية بما تحويه من نوعيات متعددة من الأشخاص 
تختلف عن بعضها من ناحية الوظائف والخصائص الخبرات وغير ذلك Tay‏ 
واحداً من بنود الأصول وإغا يقنزح ضرورة تبويب هذه الموارد في شكل 
مجموعة من الأصول البشرية يحتوي كل أصل منها على مجموعة من أفراد 


- 1 - 


ae 


القوى العاملة بالمنشأة. 

Uy‏ حينما ننادي يإظهار الأصول البشرية ضمن بنود الأصول لي قال 
المركز المالي فإن ذلك بهدف رفع كفاءة هذه الأصول وتحقيق أفصى فائدة مكنة 
لصاخ المدشأة والعاملين بها على حد سا2 ga, es‏ 1 
ثالثا :- تبويب الاصول البشرية :. 
| - تبويب الموارة البشرية ub‏ تلمؤهلات الدراسية : 

يعم تقسيم الموارد البشرية طبقاً مؤهلات الأفراد الدراسية (عليا- 
Has gee‏ بدون مؤهل) وكذلك يمكن تقسيم كل فئة من الفئات السابقة Üb‏ 
لبوع المؤهل. ويفيد هذا التبويب في معرفة توزيع القوى العاملية بالمدشأة من 
ناحية المؤهلات الدراسية Key‏ فن خلاله استخراج بعض المؤشرات ذات 
الفائدة مغل نسبة le‏ المؤهلات العليا إلى إجمالي القوى العاملة ومدى تجانس 
هيكل القوى العاملة في المنشأة. . 
ب - تبويب الموارد البشرية بحسب سنوات الخبرة : 

يعم تصنيف القوى العاملة طبقاً لسنوات الخبرات (أقل من © سنوات 
من ه إلى ٠١‏ سنوات ...وهكذا). 

ويفيد هذا التبويب في معرفة توزيع القوى العاملة في المنشأة من ناحية 
الخبرة ومدى توافر مستويات معينة من الخبرة فيها ولاشك أن ذلك ينعكس على 
مهارة العاملين في تنفيذ الأعمال. ش 
3 تبويب الموارد البشرية بحسب فئات العمر : 

يعم تصنيف القوى العاملة في هذه الحالة Üb‏ لفنات سنية معينة (أقل من 
Yo‏ سنة۔ من ٠١‏ إلى أقل من Eh de ٠١‏ 


ويفيد هذا التبويب في معرفة توزيع القوى العاملة من ناحية العمر ومدى 


؟"” م 


توافر خبرات شابه فيها واحتمالات التقاعد بالبسبة لأفرادها. 
د - ألتبويب أتوطيفي لتموازد ألبشرية : 


- > ويقصد به تبويب القوى- العاملة با منشأة fas‏ للوظائف. التي--يؤديها 
أفرادهاء ويفيد هذا التبويب في دراسة كفاءة العاملين بالمنشأة ومدى التزامهم 
بسفيذ الأعمال المطلوب منهم والعائد الحقق من تشغيلهم ويوضح الجدول الآتي o‏ 
كيفية تطبيق هذا التبويب. 


3 وارد Ua pty‏ صباعية . ١‏ مسوارد بشرية لوظيفة | ١‏ مجموعةأصول فينة 
التجمع. 


-Y‏ موارد بشرية لوظيفة 


4- موارد بشرية لوظيفة 
الإدارة الصناعية. 

ملحو ظة: 

بالنسبة للش ر كات التجارية 
حل الأصول السابقة موارد 
بشرية لوظيفة المشؤيات. 
١‏ رجال البيع. 


- جمرورعة أصول : 


1" موظفي إعلانات. |٠١‏ متخصصةفي التشساط 
۳ موظفي الانتمان |التسويقي. 


رالتحصيل. "- يقاس نشاطها بقيمة أو 
5 موظفي إدارة تسويقية. | كمية المبيعات أو المساحات 


1 


الإعلانية أو غير ذلك من 
„mi‏ = 


5 


sede موظفي إدارة‎ ١ 
؟ موظفي علاقات عامة.‎ 
موظفي شئون إدارية.‎ j 


؟ يقاس نشاطها بمدى 

| تحقيق أهداف fotos‏ 
علاقة المدشأة بالغير أو علاقة 
المنشأة بالعاملين فيها أو غير 
ذلك من المقاييس. 


2 -مشاكل تبويب الاصول البشرية : e‏ ش 

1١‏ عدم ثبات القوى العاملية خلال الفزة المالية, من الطبيعي حدوث تغيرات 
في هيكل القوى العاملة خلال الفزة المالية؛ وذلك نتيجة للتعيين أو التقل أو 
الزقية أو التفاعد ويؤثر ذلك على قيمة الموارد البشرية على مستوى كل 

l وظيفة من الوظائف وعلى مستوى المنشأة ككل.‎ ٠ 

ويرى الباحث أن يتم إعادة النظر في تبويب وتقييم الموارد البشرية دورياً 
كل ثلاثة أو ستة شهور وذلك بهدف تعديل النتائج التي تم التوصل إليها E‏ 
يتفق مع التغيرات التي تطرأ على الموارد البشرية خلال الفيرة الالية. 

AY‏ عدم وضوح خطوط السلطة والمسئولية في الميكل التنظيمي للمدشأة في 
بعض الأحيان نما يؤدي إلى تداخل الاختصاصات بين الوظائف المختلفة 
وصعوبة الفصل بينها وهذا يستدعي ضرورة دراسة JSA‏ التنظيمي 
للمنشأة وإدخال أية تعديلات ضرورية عليه قبل ple}‏ التبويب الوظيفي 

وجود بعض العناصر ضمن الموارد البشرية التي لاتؤدي عملا buu‏ في 
الوظائف التي يعملون بهاء ويمكن أن يتم تعديل الوظائف بالنسبة هذه 
امجموعة من العناصر بحيث يتم إلحاق البعض منها في الوظائف التي تعلائم 
مع قدراتهم. 


Tt 


af‏ وجود بعض العناصر في الموارد البشرية ا عا ار 
اجتماعية وغالاً لاتؤدي هذه العناصر عملا Bat‏ في المنشأة, وتظهر هذه 
ال ee‏ 


ونرى أن يتم استبعاد هذه العناضر من الموازد البشرية عند تبويبها أو 
تقييمها فإذا كانت المنشأة ليس لها في f‏ هذه االات حرية استبعاد هذه 
العناصر من المنشأة من- الناحية القانونية Ob‏ ها الحق في استبعادها عدل تقييم -- 


الموارد البشرية كقوة إنتاجية. 

ولاشك أن عدم استبعاد هذه العناصر يؤدي إلى عدم دقة النتائج التي 
نحصل عليها عند دراسة الموارد البشرية. 

ويجب على المدشأة أن تأخذ النقاط السابقة في اعتبارها عند تبويب 
الموارد البشرية حيث أن وجود بعض الأخطاء في هذا التبويب ينعكس بلاشك 
رابعا : تقييم الاصول البشرية 
أ - تقييم الموارد البشرية على أساس التكلفة : 

يقصد بذلك تقييم الموارد البشرية استناداً إلى عناصر التكاليف المرتبطة 
بها وتشمل مفاهيم التكلفة المقصودة هنا: 

١‏ التكلفة التاريخية. 

۲ التكلفة الاستبدالية. 

۳ء التكلفة المستقبلية. 


: التكفه التاريخية‎ -١ 


ينادي بعض الكتاب OO‏ بتقييم الأصول البشرية على أساس التكلفة 
التاريخية هاء ومعنى ذلك اعتبار بعض بنود التكاليف التي انفقتها LL‏ على 
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هذه الأصول معبرة عن قيمة هذه الأصول التي يجب إدراجها بالميزانية. 
وتشمل بنود التكلفة طبقاً للآراء المؤيدة لهذا الاتجاه البنود الآنية : 
١‏ تكاليف الاختيار: وتشمل تكلفة الإعلان عن الوظائف ومقابلة المتقدمين 


Å Diaes SI i Ee; 


؟ تكاليف الاستحواذ: وتشمل تكلفة GY‏ الموظف المختار بالمنشأة مثل 
تكلفة الإجراءات القانونية اللازمة لذلك والانتقاللات التي تنح 
للمختارين. | 
۳ تكاليف التدريب الأساسي: ويقصد بها تكاليف البرامج التي يتم إعدادها 
للأفراد عند إلتحاقهم بالمنشأة وتهدف إلى التعريف بالمدشأة وتاريخها 
وأهدافها وطبيعة نشاطها. El.‏ | 
٤‏ تكاليف التدريب العملي: ويقصد بها تكلفة البرامج التي تتم من خلاها 
تدريب العاملين داخل أماكن العمل نفسها. ٠‏ 
ويضاف إلى البنود السابقة جزء من تكلفة قسم شئون العاملين في 
المنشأة. 
تقييم أساس الت لتكلفة التاريخية: 
azaz‏ هذا الأساس بالميزات التالية : 
١‏ إنه يستسد إلى أساس موضوعي يتمثل في بيانات تكاليف تم إنفاقها بالفعل 
وتم تسجيلها بالدفاتر. 
۲ إنه يتفق مع الأساس المطبق غالبا لتقييم الأصول المادية حيث gis‏ غالبية 
المحاسبية على تقييمها بالتكلفة ABN‏ © 
۳ سهولة التطبيق. | 
وفي نفس الوقت يمكن أن يوجه إلى هذا الأسلوب الانتقادات الآتية : 
١‏ يهمل هذا الأسلوب القيمة الأصلية للفرد التحاقه بالمدشأة وتشمل تكلفة 
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تعليمه وتدريبه في المراكز المتخصصة والمنشآت الأخرى. 
۲ يخضع لنفس الانتقادات التي توجه لأسلوب التكلفة التاريخية عند 
استخدامها كأساس لتقييم الأصول وتعمثل بصفة أساسية فيمايلي'": 
| لا تأخل في الاعتبار تغير المستوى العام أو التغير الدسبي للأسعار. - 
ب اختلاف التكلفة التاريخية عن القيم الاقتصادية السائدة وقت 
۴ يضعب الاعتماد عليه كمدخل لترشيد القرارات بالموارد البشرية حيث 
zts‏ ذلك إلى بيانات حديثة. 
4 -. يهمل هذا الأسلوب قياس المنافع المتوقعة من الموارد البشرية في المستقبل 
ويقلل هذا من دقة النتائج التي gas‏ من تطبيقه. | 
وتجدر الإشارة إلى أن إحدى الشركات الأمريكية CO‏ قد أخذت بهذا 
الأسلوب لتقييم الموارد البشرية إلا أن التطبيق العملي له م يستمر إلا خلال 
سنتي ٤ AVY‏ فقط ثم توقفت الشركة عن تطبيقه ويعد هذا مؤشراً 
لعدم صلاحية هذا الأسلوب للتطبيق العملي. 
كما ورد بتقرير Ot‏ جمعية الحاسبة الأمريكية اعراض على هذا 
الأسلوب حيث يرى أعضاء اللجنة أن القيمة الاقتصادية الحقيقية للأضول 
البشرية تختلف اختلافاً كلياً عن تكلفتها التاريخية” "© . 


'- تقييم الموارد البشرية من خلال التكلفة الاستبدالية : 


يقصد بهذا المفهوم تقييم الموارد البشرية من خلال التضحية التي 
تتحملها المنشأة اليوم في سبيل الحصول على موارد بث بة بديلة للموارد الحالية 
على أن تكون قادرة على تقديم نفس القدرة من SAAS‏ 

وتعمثل القيم التي تتحملها المنشأة في هذه الحالة في بنود التكاليف 


اللازمة للاستغناء عن الموارد البشرية الحالية وإحلال موارد أخرى بدلا منها 
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وتشمل هذه التكاليف العناصر COLTI‏ 
١‏ تكاليف الانفصال. 
؟- تكاليف الاختيار. 
٣‏ تكاليف الاستحواذ. 0 
4- تكاليف التدريب الأساسي والعملي. 
ولاختلف مفاهيم تكاليف الاختيار والاستحواذ والتدريب عماسبق بيانه 
عند دراسة التكاليف التاريخية أما تكاليف الانفصال فيقصد بها التكاليف التي 
تتحملها المدشأة في حالة انفصال أحد العاملين بها وتشمل: 
أ n‏ مكافأة ترك الخدمة وكافة التعويضات الواجب دفعها للعامل الذي يرك 
العمل. : : 
ب - الفسائر التي تتحملها المدشأة كنتيجة لزك العامل للعمل المكلف به وحتى 
توفير بديل له. 
وتشمل البنود السابقة تكاليف استبدال وظيفة يسهل تحديدها إلا أنه 
تجدر الإشارة إلى أن هناك نوعاً أخر من ANS‏ الاستبدال يمكن تسميته تكاليف 
استبدال شخصية ويتعلق هذاالتوع من التكاليف بالشخص ذاته الذي يتم 
استبداله أي تكلفة استبدال شخص أخر بنفس المواصفات". 
والواقع أن هذا البوع منالتكالي يصعب قياسه وذلك لعدم وجود سرق 
لبيع وتبادل الأشخاص OY‏ 


تقبيم أساس التكلفة الاستبدالية : 


يتمتع أسلوب التكاليف الاستبدالية بالميزات الآتية : 


١‏ يمكن هذا الأسلوب من قياس قيم الموارد البشرية بما يتفق مع القيم 
الاقتصادية السائدة وقت التقييم. : 


۲ يصلح هذا الأسلوب كمدخل لزشيد القرارات حيث يقدم بيانات مناسبة 
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: لذلك. 
= يعتبر أساس لتخطيط استغلال الموارد البشرية حيث يمكن من خلاله توضيح 
تكلفة كل بديل من الدبائل المحاحة لتشغيل الأضول البشرية. 
وعلى الرغم من المزايا السابقة فإن علا الأسلوب. Se‏ أن يوجه إليه '- 
الانتقادات oe MA‏ 
١‏ ضعوبة إيجاد البدائل المناسبة للموارد البشرية حيث كما سبق بيانه لايوجد 
سوق لتبادل القوى العاملة. | 
Y‏ عدم قبول التكلفة الاستبدالية من جانب غالبية الحاسبية كأساس لتقييم 
الأصول بصفة عامة. ٠‏ 


؟- تقييم الموارد البشرية من خلال التكلفة المستقبلية : 


ويقصد بذلك تقييم الموارد البشرية من خلال القيمة الحالية للعكاليف 
التي تتحملها لدشاة خلال فزة. مستقبلية مقابل الحصول على خدمات عنصر 
العمل وتعمغل هذه التكاليف كما يراها Hermanson‏ 9 باعتباره مقرح هذه . 
الطريقة في المرتبات والأجور بحيث يمكن أن يطلق عليها القيمة الخالية للمرتبات 
oy Bro‏ 
ويعم تقييم الموارد البشرية طبقاً هذه الطريقة من خلال الخطوات الآتية: 
1 تحديد المرتبات والأجور المنتظر دفعها خلال فازة زمنية مقبلة ويحددها 
Hermanson‏ نمس سنوات. . 
-Y‏ تحديد القيمة A‏ للمرتبات والأجور السابقة باستخدام معدل العائد 
السائد في الاقتصاد القومي لخصم هذه التكاليف. ‏ 
B d‏ تحديد نسبة لقياس كفاءة وفاعلية الموارد البشرية وذلك بمقارنة معدل العائد 
على الأصول المملوكة .للمنشأة بالمعدل الحقق على مستوى الصناعة التي 
تنتمي إليها وذلك خلال السنوات الخمس السابقة للتقييم. 
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4 يخم تحديد قيمة الموارد البشرية بضرب القيمة الحالية للمرتبات والأجور في 
معدل الكفاءة الناتج من الخطوة السابقة. 
ثانيا : تقييم الموارد البشرية على اساس الخدمات المتوقعة : 
يعتبر الأساس الثاني الذي SE‏ الاععماد عليه في تقييم الموارد البشرية 
-هو الخدمات المتوقع. الحصول عليها منها خلال .فبرة التحاق هذه الموارد بالمنشأة.. 
ويمكن قياس الخدمات المتوقعة من الموارد البشرية على مستويين: 
أ قياس الخدمات المتوقعة على مستوى الأفراد. . 
vo has‏ قياس الخدمات المتقوعة على مستوى المجموعات. 
| - قياس الخدمات المتوقعة على مستوى الافراد : | 
l‏ ويعتمد هذا الأسلوب على تقبيم الموارد البشرية على مسعوى الأفراد 
أي على مستوى كل فرد غلى حده من خلال المناقع العوقعة من Um‏ الفرد خلال 
مدة إلتحاقه بالمدشأة. 


٠‏ ويبنى الدموذج الذي قدمه Flamholtz‏ 7 لتقييم الموارد البشرية على 
الأساس السابق حيث ينادي هذا الكتاب بتقيبم كل فرد من أفراد القوى العاملة 
على حده. ويتم تقييم الموارد البشرية b‏ لدموذج Flamholtz‏ من خلال 
الخطوات الآتية : 
^- فد cite‏ و و ی ااا 
-Y‏ تحديد pall‏ 3 الزمنية التي يمكن أن يستمر خلاها الفرد ضمن القوى العاملة 

بالمنشأة. . 

٣‏ تحديد الخدمات المتوقع الحصول عليها من الفرد في كل موقع من المواقع. 
٤‏ تحديد احتمالات تشغيل الفرد لكل موقع من المواقع. ش 
0 تحويل الخدمات المتوقع الحصول عليها من الفرد إلى قيم نقدعة من خلال 

المكافآت والمرتبات التي يحصل عليها. 
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AJH خصم القيمة المتوقعة للخدمات ععدل فائدة مناسب لتحديد القيمة‎ ٠ 
l للخدمات المتوقعة.‎ 3 
الخدمات المتوقعة منهاء وسوف يعرض الباحث وجهة نظره في أسلوب,‎ 


Laatia ve sti zt 
35950 . معدن‎ LLA or تی اللي‎ | 


oa 4‏ 
الف 
٠٠‏ ؟- تقييم الموارد البشزية على أساس القيمة السوقية . 
ACS‏ الأساس الثالث الذي Se‏ عليه تقييم الموارد البشرية القيمة 
السوقية سواء القيمة السوقية لعنصر العمل نفسه أو القيمة السوقية للمدشأة 
باعتبار أن كفاءة القوى العاملة بها إحدى محددات هذه القيمة. 
ومن أمثلة الطرق التي تعتمد على هذا الأساس في تقييم الموارد البشرية: 
1 طريقة الشهرة. 
Ly‏ طريقة المرايدة. 
1 طريقة الشهرة : 
Hermanson CH!‏ هذه الطريقة لتقييم الموارد البشرية وذلك عن 
طريق قياس الجزء غير ا شترى من الشهرة التي حققتها المدشأة» وتعتبر مؤشرأ 
لقيمة BLAM‏ السوقية. 
وطبقاً لهذه الطريقة يتم تقييم الموارد البشرية عن طريق رسملة الأرباح 
التي تزيد عن متوسط الربح العادي المحقق في الصناعة التي تنتمي إليها المنشأة 
ويقدم Hermanson‏ الال الآتي eee J‏ هذه الطريقة: 
بفرض وجود أربع شركات في قطاع الأعمال والآتي بيانات عن قيمة 
الأصول المتوسطة خلال العام وصافي الدخل بعد الضرائب ومعدل العائد لكل 
شركة من هذه الشركات : l‏ 
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e‏ معدل dle‏ الدخل على 
ال 


ويتضح من الجدول ا العائد الحقق في هذه الشركات 
الأربع هر Jie‏ ويمكن حساب قيمة الموارد البشرية في الشركات الأربع 
باستخدام هذا المعدل من خلال الجدول ov‏ 


ل الدخل الفعلي 


© الزيادة أو النقص عن الدخل 


eee) 


ويتضح من الحداول السابق مايلي : 
)= الشر cf OLS‏ ج لديهما موارد بشرية تقدر قيمتها ب٠٠ ٠‏ اا 
منهما وبمكن إظهار هذه الموارد في الميزانية. 
۲ الشركة ب تحقق ما يساوي المعدل العادي المتوسط ولذلك لاتوجد قيم 
. للموارد البشرية يمكن إظهارها في الميزانية. ش 
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د الشركة د تحقيق معدلا أقل من المعدل العادي ولذلك تعتبر الموارد البشرية 
| في هذه الحالة ذات تأثير سلبي على العناصر الأخرى في المنشأة. 
ويمكن أن يوجه إلى هذه الطريقة الانتقادات الآتية : 
أ igi‏ تيمل أثر bse bt alt‏ تكوين الأرباح غير العادية وترجع ذلك 
؟ أنها تهمل ظروف السوق الاقتصادية فقد تعمل d aladi‏ ظل حالة كساد 
Joey‏ ها فيها وبالتالي لاتحقق أرباحاً غير عادية على الرغم من وجود قوى 
عاملة بها قد تكون على درجة عالية من الكفاءة. 
-f‏ طريقة المزايدة : 


تعدمد هذه الطريقة على قياس قيمة الموارد البشرية من خلال مزايدة بين 
أقسام المشروع الداخلية ويتم على أساسها توزيع العناصر ذات الكفاءة النادرة 
بين الأقسامء ولقد CH!‏ هذه الطريقة الاستاذين Hekemian and Jones‏ 
وتهدف هذه الطريقة بصفة أساسية إلى حسن استغلال الموارد البشرية المتاحة. 


l‏ وتععمد المزايدة التي يتم إجراؤها بين رؤساء الأقسام على وجود الرغبة 
لدى هؤلاء الرؤساء في الاستئثار بعناصر معينة ويعبر ذلك عن قيمة عنصر العمل 
في السوق الداخلي للمنشأة. E‏ 

ولقد أورد الكاتبان المغال الآتي T9‏ لتوضيح هذه الطريقة: 
بفرض وجود شركة تتكون من القسمين أ ب ويوجد لدى القسم أ 


Lad‏ مهندسين يرغب القسم ب في الحصول عليهم ولقد توفرت البيانات الآتية 
عن هذين AN‏ لقسمين : l‏ 


- fer. 


CT O وسو كت‎ 


fran esaf Y, esn oon . قيمة الأصول المادية‎ el 

j دده أ‎ j Rosesa ; الأرباح السنوية‎ ol 
iA | A .. اه معدل العائد الفعلي على الأصول.‎ ..... 

AOS العائد المستهدف على الاستثمارات الربح في حلم‎ of 

| حالة حصول قسم ب على المهددسين. - es‏ 

ه الربح في حالة استغناء قسم أ عن المهندسين. ERTER‏ - 


o‏ المزايدة القصوى لتحقيق العائد المستهدف 
على الاستغمار البشري المزايدة القصوى لعحقيق| oe‏ ,۱,۳۳۳ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ 


Yeer eas pretesa العائد المستهدف على الاستغمار الكلى.‎ j 


ويتضح من الجدول السابق مايلي : 

Copy‏ على تحويل الهندسين الخمسة زيادة أرباح القسم ب إلى 
٠٠٠,٠٠٠‏ جنيه وبما أن معدل العائد المستهدف هذا القسم هو 0 LN‏ 
إذن تصبح القيمة الإجمالية للأصول في هذا القسم A ere eee‏ جيف 
of uy‏ القيمة Abi‏ للأصول قبل إضافة المهندسين الخمسة 
Eee eee,‏ إذن يمكن لرئيس القسم المزايدة على هؤلاء المهددسين 
۲,٠٠۰,۰۰۰ abe‏ جيه ولذلك لتحقيق معدل العائد المستهدف على 
الاستثمار الكلي. 

وإذا نظرنا إلى الموارد البشرية المطلوب تقييمها فإن إضافة هذه الموارد 
إلى القسم ب يترتب عليها زيادة أرباح هذا القسم بمبلغ 58,٠٠٠‏ جنيه 
(PY a, e e YAra eaa‏ وباستخدام معدل العائد المستهدف في هذا 
القسم وقدره ٠‏ بمکن حساب قيمة هذه الموارد بمبلغ ۲۸۰۰,۰۰۰ 
TORT ARREST PEERS Y E"‏ 

بالنسبة للقسم أ يؤدي استخدام هؤلاء المهندسين إلى تحقيق أرباح إجمالية 
قدرها ٠٠٠,٠٠٠‏ جنيه وبما أن معدل العائد المستهدف في هذا القسم 
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٠٥‏ إذن قيمة أصول القسم الإجمالية التي تحقق هذه الأرباح هي 
É urt are,‏ جنيه (VOM xe ٠,٠٠ ay‏ وبما أن قيمة الأصول 
المادية في. هذا القسم ٠ه‏ إذن يمكن المرايدة على هؤلاء 
المهندسين is‏ وفورءوهو(”؟ Aye‏ لتحقيق العائد المستهدف على 
الاستثمار الي وإذا نظرنا إلى انوارد البشرية المطلوب تقييمها نجد أن 
استبعاد هؤلاء المهندسين من القسم أ يؤدي إلى انخفاض أرباح هذا القسم 
us‏ هر جليةه CORE CD‏ وباستخدام معدل 
العائد المستهدف في هذا القسم وقدره 110 يمكن حساب قيمة هذه 
الموازد بلغ 1,۳۳۳,۰۰۰( ,+ .)19/۱٠۰×٠‏ 
وعلى الرغم من أن هذه الطريقة تمكن من توزيع العناصر ذات الكفاءة 

النادرة بين الأقسام إلا أنه يمكن توجيه الانتقادات الآتية إليها : . 

١‏ إنها تصلح للعناصر النادرة فقط والتي يكون هناك إقبال من رؤساء 
الأقسام عليها. | ْ 

fous Ly‏ خبرة وؤساء.الأقسام ونظرتهم الشخصية للأمور في تقييم الموارد 
البشرية بهذه الطريقة. 

٣‏ . يؤدي تطبيقها إلى الشعور بالإحباط لدى العناصر التي لايتم المزايدة عليها 
ما ty‏ سلبياً على أدائها حيث يصعب تقبل الفرد لفكرة عدم كونه من 
ذوي الكفاءة النادرة. | 

التتييم المقترح للاصول البشرية : 

| تقييم الموارة البشرية من وجقة نظر المنشاة : 

٠‏ يعتبر أسلوب امحاسبة عن الموارد البشرية جزءا من النظام المحاسبي 
للمنشأة ككل ولاشك في أن هذا النظام يكون معبراً عن وجهة نظر المنشأة 
ولذلك يرى الباحث أن يتم تقييم الموارد البشرية من وجهة نظر المنشأة؛ ومعنى 
ذلك أن ننظر إلى الموارد البشرية باعتبارها طاقة إنتاجية ويتم قياس قيمة هذه 
الطاقة من خلال عناصر التكاليف التي تحملتها ا ممشأة في سبيل الحصول عليها 


- Ffo. 


وتشغيلها ورفع كفاءتها. 
؟- التقييم على مستوى المجموعات : 

. تعتمد هذه الطريقة على تقييم الموارد البشرية على مستوى المجموعات 
وايش الأفراد حيث يرى eet‏ أنه ظلما أن التقيبم يعبر عن وجهة نظر المدشأة 
كماسبق بيانه في النقظة السابقة فإن العبرة ليست بقيمة الفرد في حد العبرة 
بامكانية الاستفادة منه في أذاء وظيفة معينة و يتر قف أداء أي وظيفة على جموعة ٠‏ 
| الأفراد المسستولة عنها ولذلك مار الباحث ل a at‏ تيون 
ارات 

وتطبيقاً EEEE‏ اندز Ses‏ الموارد البشرية 
al‏ يات a aes‏ )و ااه الوح للع ان 
الموارد البشرية. 
-P‏ ارتباط القيمة بالإنتاجية : 


Ue‏ أن تة تقيبم الموارد البشرية يتم من وجهة نظر المنشأة op‏ القيمة 
الحددة odd‏ الموارد ee‏ أن تتفق مع إنتاجيتها أي أنه يجب تحديد العناصر الحددة 
للإنتاجية وتحديد تكلفة الحصول عليها باعتبارها الأساس الذي يجب الاعتماد 
عليه لتقييم الموارد البشرية. 


؟- اتفاق القيمة مع القيم الاقتصادية السارية + 


يعتبر اتفاق القيمة مع القيم الاقتصادية السارية وقت التقييم خاصية 
هامة يجب توافرها في النتائج التي نحصل عليها من تطبيق أساليب التقييم المختلفة 
وذلك حتى يمكن الاعتماد على هذه النتائج, وتعتمد الطريقة التي يقرحها . 
. الباحث على البيانات الفعلية apal‏ المالية الأخيرة ما يجعل نتائج تطبيق هذه 
الطريقة أقرب ما تكون إلى القيم الاقتصادية السارية في هذا الوقت. 


- FEV. 


0°- موضوعية النتائج : 


كلما أمكن الاعتماد على أسس موضوعية بعيدة عن التقدير الشخصي 
كلما كانت النتائج التي نحصل عليها أقرب ما تكون إلى الموضوعية ويعتبر توافر 
ذالك Tal‏ هاماً وحتى Se‏ قبول هذه النتائج من جانب المهعمين بها. .. .. 


o‏ . وختى يمكن أن تتصف النتائج التي نحصل عليها من تقييم الموارد البشرية 
بعطيق الطريقة ا لمقازحة بالموضوعية فلقد تم مراعاة: 
أ تقليل pas‏ التقدير الشخصي بقدر الإمكان حيث يصعب إلغاؤه تهاماً. 
ب- الاعتماد على أسس فعلية وتعمثل في البيانات الفعلية الخاصة بالفيزة المالية 
الأخيرة. | 
1- الاتافق مع اسلوب تقييم الأصول الأخرى : 
يرى غالبية امحاسبين ضرورة الاعتماد على bly‏ التكاليف التاريخية 


لتقييم الأصول المادية؛ وتعتمد الطريقة التي يقرحها الباحث على باينات 
التكاليف التاريخية المتعلقة بالموارد البشرية ويعد ذلك اتفاقاً مع الأسلوب المطبق 


لتقيبم باقي أنوا ع الأصول. 
تعد الخصائص السابقة.الأسس التي بنيت عليها الطريقة المقزحة من 
الباحث وإذا انتقلنا بعد ذلك إلى شرح الطريقة ذاتها فإنه يكن القول بأنها تعتمد 
على خاصيتين رئيسيتين هما :: = : 
أ ربط القيمة بالإنتاجية. 
ب- ربط القيمة بالتكلفة. 
Sey‏ تطبيق هذه الطريقة من خلال الخطوات الآتية : 
1 بويت الأضول البشرية.' 
y‏ تحديد العوامل المؤئرة في إنتاجية الأصول البشرية. 
م حصر وتبويب عناصر تكاليف الموارد البشرية بحسب علاقتها بالعوامل 


الا 


المؤئزة في الإنتاجية إلى عناصر ANG‏ إيرادية وعناصر تكاليف رأسمالية. 
-é‏ ر سملة التكاليف الإيرادية باستخدام معدل إهلاك مناسب. 
Lo‏ تحديد القيمة الإجمالية للموارد البشرية بإضافة القيم الرأمالية للعكاليف 


الإيرادية Lb NE pes Sf‏ الرأسهالية. 


me i 

وفيمايلي توضيح للخطوات السابقة :. : 
-I‏ تبويب الاصول البشرية : 

يقصد بذلك تقسيم الموارد البشرية إلى مجموعات متجانسة على الأساس 
الوظيفي بحيث يدل Shol‏ بشرياً. وقد سبقت مناقشة هذه النقطة تفصيلياً في 
الفصل السابق من هذا الباب. | 
-f‏ تحديد العوامل المؤثرة في إنتاجية الاصول البشرية : 

ونرى أن قيمة الموارد البشرية يجب أن تتحدد في ضوء إنتاجية هذه 
الموارد ولذلك يجب تحديد العوامل المؤثرة في إنتاجية الأصول البشرية واتخاذها 
Catal‏ للتقييم؛ وبمكن القول بأن إنتاجية الأصل البشري تتحدد من خلال نوعين 
من العوامل : 

ويقصد بها عوامل مرتبطة بشخصية الأفراد ذاتهم والجوانب المكونة ها 
وتشمل العوامل: 
أ التعليم. 
ب - الخبرة. 
_—— المهارة الشخصية. 


وتعتبر هذه العوامل مكونات شخصية الفرد من وجهة نظر المنشأة والتي 
يتم من أجلها تعاقد المدشأة معه, وتمئل هذه العوامل المحددات الرئيسية لإنتاجية 


"A= 


at 
: عوامل وظيفية‎ : Gat 

ا ويقصد بها عوامل مرتبطة alely‏ ذاتها وتكون مؤئرة على إنتاجية 
٠‏ العاملين فيها وتشمل هذه العوامل: 
| الروح المعنوية للعاملين. 
ت ظروف العمل من ناحية المكان والإمكانيات المعاحة. 

وبعد تحديد العوامل السابقة اجتهاداً من جانب الباحث على أنه يمكن 
: عند تحديد هذه العوامل في الواقع العملي إدخال بعض التغيرات عليها في ضوء 
طبيعة وظروف كل مكأة. ‏ ` 
٣‏ حصر وتبويب عناضر تكانيف الموارة البشرية : 

تعمثل الخطوة الغالئة في تقييم الموارد البشرية في حصر عناصر تكاليف 
الوارة البشرية وتبوييها بسب غلاقنها بالعوامل اغددة للإنتاجية إلى ر 
GUI‏ مرتبطة بالعوامل الشخصية وعناصر تكاليف مرتبطة بالعوامل الوظيفية. 


ويمكن بصفة عامة حصر عناصر التكاليف المرتبطة بالموارد البشرية في 
العناصر الآأتية : 


DUM 
المكافات.‎ _ 


_ المزايا العينية والنقدية. 


_ الحوافز. 
_ تكاليف التدريب. 


_ الترقية. 
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- تكاليف تحسين ظروف العمل ٠‏ ` 
8 تكاليف دراسة وتحسين JSA‏ النظيمي. 
. -. تكاليف إدارة شئون الأفراد. . 03 ee‏ 0 
| ويم تبويب العناصر السابقة حسب علاقتها بالعوامل iaai‏ للإنتاجية 
٠:91 |‏ تكاليف العوامل الشخصية : | 
ويقصد بها التكاليف التي تتحملها BLL‏ لصالح العاملين بها مقابل 


الاستفادة من المزايا الشخصية التي يتمتعون بهاء ويشمل هذا النوع من 
التكاليف: . oo‏ 
أ الزات 
ب US‏ 
ج- مزايا عينية ونقدية. 
33 الحوافز. . | . | 
هال eos.‏ من تكاليف إدارة شئون الأفراد وتشمل تكاليف الإعلان عن 
الوظائف والاختيار والتعيين...إخ. : 
وغالبية هذا النوع من التكاليف يعتبر تكاليف جارية تعحملها المنشأة | 
دورياً في سبيل الحصول على الموارد البشرية والاحتفاظ بها للاستفادة بالمزايا 
الشخصية التي تتمتع بها هذه الموارد. 
ثانيا : تكاليف العوامل الوظيفية : | 
ويقصد بها تكاليف تنفقها المنشأة في سبيل تحسين ظروف العمل ورفع 
الروح المعنوية للعاملين وتتعلق هذه التكاليف بصفة عامة برفع كفاءة الأصول 
البشرية وتشمل هذه التكاليف ما يلي : 


PA a- 


prar‏ تكاليف الترقية. 

+ تكاليف تحسين ظروف العمل. 

و تكالنف دراسة وتحسه: : ميكل , الوظيفي. 

ها نسبة من تكاليف إدارة شتون الأفراد.. 
. وغالبية هذه التكاليف بطبيعتها تكاليف ‘sel,‏ يتم الاستفادة منها 

لأكثر من فزة مالية واحدة. 

53 رسملة التكاليف الإيرادية باستخدام معدل إهلاك مناسب : 
كماسبق بيانه تعتبر تكاليف العوامل الشخيصية تكاليف جارية تتخملها. 

المنشأة دورياً في سبيل الاحتفاظ بالموارد البشرية اللازمة نها ومكن ee‏ هذا 

النوع من التكاليف مشابهة لقسط إهلاك الأصول الثابتة. l‏ 

ولذلك يمكن الاعتماد على هذه التكاليف في تقييم الموارد البشرية 

وذلك عن طريق تحديد القيمة ال رأسمالية هاء وتتحدد هذه القيمة كمايلي: 

أ o‏ يعتمد على البيانات الفعلية الخاصة بالفزة المالية اي هذا البوع من 
التكاليف. 

ب يتم اختيار معدل إهلاك الأصول المادية du‏ نشاطها لكل fel‏ 
بشري بحيث يكون لكل أصل بشري معدل مناسب يتمثل في معدل 
إهلاك الأصل المشابهة له ds‏ حالة صعوبة وجود أصل مشابه وهذا 
احتمال ضئيل فيجب في هذه الحالة الاعتماد على معدل إهلاك ph‏ 
لكل مجموعة متشابهة من الوحدات الاقتصادية. 

ج تحديد القيمة الرأسمالية للتكاليف Sh‏ بضرب بيانات التكاليف الفعلية 
الخاصة بالفترة المالية الأخيرة في مقلوب معدل الإهلاك الذي تم اختياره. 
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0- تحديد إجمالي قيمة الموارد البشرية : 
تشمل قيمة الأصل البشري ما يلي : 

أ القيمة ال رأسمالية للتكاليف الجارية وا محسوبة من الخطوة السابقة. 

ب-: نصيب الأصل من تكاليف العوامل الوظيفية وهي التي تعتبر تكاليف 
رأسمالية بطبيعتها. ويعتمد Lal‏ على بيانات التكاليف الفعلية الخاصة . 
بالفرة المالية الأخيرة. 


رمك لاقل عون مايه شمر الاج عجان + 


الأفر اد (الإعبلان عر 
الوقائف- اختيا 
المتقدمين...إلخ) 


| إجمالي قيمة الأصل البشري 


وفيما يلي نورد مثالاً Led,‏ لبيان الطريقة المقرحة: 


- YoY. 


بفرض أنه في إحدى الوحدات الاقتصادية تقسيم القرى العاملة بها إلى 
ثلائة أصول بشرية أ ب» ج وقد أمكن a ee‏ الآتية عن هذه 
os‏ في نهاية إحدى السنوات المالية: 


نت مخصصة ومؤزعة عنى الأصول ء' 1 بشرية: | 


مزايا عي عه لشي دك 


س انك KC‏ اكد 


: سسا بيانات تكاليف العوامل الوظيفية‎ : Gati 
تكاليف العدريب‎ ٠,۰۰ 


Oe,eae‏ تكاليف الترقية 

eee‏ شين تكاليف تحسين JRA‏ التنظيمي 

وقد تم تحديد معدلات الإهلاك للأصول الادية المشابهة في نشاطها 

٠‏ للأصل البشري (أ) - Y a‏ للأصل البشري (ب) ‏ 18 للأصل 
البشري (ج). 

ويمكن استخدام البيانات السابقة لتحديد قيمة هذه الأصول البشرية 
كما يلي : l‏ 

باستخدام بيانات تكاليف العوامل الشخصية وهي مخصصة وموزعة على 
الأصول البشرية من واقع السجلات قيم تجميع هذه ASKS‏ وتحديد القيمة 


- For. 


معدل 
sie)‏ 


ES 
Ye ase ot 
mea 
ee Te fe | Sekt 


فالا : توزيح التكاليف الراسمالية على الاصول البشرية : 


تشمل هذه التكاليف تكاليف العوامل الوظيفية ويقز ح الباحث توزيعها 
على الأصول البشرية بدسبة عدد العاملين بكل أصل. 


٠,٠٠١ + Ose ert ۰۹,۰۰۰ ع تكاليف العوامل الوظيفيةك‎ pat 


aie ,هه‎ = 


القيمة ال رأسمالية 


6٠:1٠ Ae العاملين‎ sde نسبة‎ 

إذن 

agi Nepra mY aa/Ne X re soo = نصيب الأصل أ‎ 
نصيب الأصل ب = ۰,۰۰۰ ۲۰× 9506/9/6 ۷۰,۰۰۰ جنيه‎ 


Ayer Ot eee =e ejos نصيب الأصل ج - وثورء هآلا‎ 


of 


رابعا : استخراج إحمالى قيمة الاصول البشرية 


ay‏ القيمة الرأسمالية لتكلفة |. نصيب الأصل.من | قيمة الأم 


a‏ | العرامل الشخصية تكلفة العوامل الوظيفية 


may  .‏ من ذلك أن مجموع ded‏ الأصول البشرية في هذه المنشأة 
Y, VO, eae‏ موزعة على الأصول الثلاثة كما يتضح من الجدول. 


ونؤكد على أن هذا التقييم يعم من وجهة نظر BLAM‏ ولذلك م يؤخذ في 
الاعتبار تكلفة التعليم التي تم إنفاقها على العامل في مراحل التعليم المختلفة ونرى 
أن يستدد التقييم إلى التكلفة الفعلية التي تتحملها المنشأة في سبيل الحصول على 
الموارد البشرية والاختفاظ بها ورفع كفاءتها والاستناد إلى التكلفة إنما يعد اتفاقاً 
مع الأسس الحاسبية المستخدمة في تقييم الأصول المادية الأخرى على أنه يجب 
mn‏ أن المعاخة الدفزية للأصول البشرية سوف تختلف بعض الشئ عن 
معالجة الأصول الماذية وذلك لوجود بعض الاختلافات بينهما مع التأكيد على 
أن هذه الاختلافات لاتمنع من إدخال الموارد البشرية ضمن عناصر الأصول. 


خامسا : المعالجة المحاسبية امقترح للاصول البشرية : 


بمكن إبراز المعالجحة المقترحة من الناحية ابي من SIE‏ تحديد الأسس 
الى E tere‏ م ان 
التالية : 


هه" 


اد إدخال بيانات الاصول البشرية ضمن بنوه الاصول في الميزانية : 


| تبين بماسبق إمكانية تطبيق خصائص الأصول على بنود الأصول البشرية 
بدرجة تكفي Wey‏ ضمن عناصر الأصول d‏ الميرانية ويؤتب على ذلك أن 


LES .‏ حسابات Luts‏ بق !لأ ول ابخرية عع تونيها إل dael,‏ ية صناعية 
em‏ ے سرن =f È SIT‏ 

وتسويقية وإدارية بحيث يدل كل نشاط من أنشطة المشروع أصلا بشرياً Sc‏ 

ظاهراً ضمن بنود الميزانية. 1 i‏ 


: تسجيل الأصول البشرية في حساب خاص يسمى د/ رأس المال البشري‎ -f 


عند مناقشة مدى انطباق خصائص الأصول على الموارد البشرية في 
الفصل الأول من هذا الباب تبين أنه بالرغم من توافر ظواهر الملكية في هذا 
النوع من الأصول وتتمثل في حق الانتفاع وحق الرقابة وحق التصرف فإن 
الملكية بمفهومها القانون لاتتوافر فيه. 

وقد ترتب على توافر ظواهر الملكية في هذه الأصول إمكانية إدخاها 
Gow‏ بنود الميزانية» إلا أننا يجب ألا نهمل عدم توافر الملكية القانونية هذه 
الأصول للمدشأةء ولذلك يقوح عند تسجيل بنود هذه الأصول في الميزانية ألا 
تضاف هذه البنود إلى وأس الال العادي المملوك للمنشأة وإنما يجب إظهارها في 
الأصول كما سبق مع إظهارمقابل ها في الخصوم وبنفس القيمة المقدرة هذه 
الأصول ويقترح الباحث تسمية الحساب المقابل للأصول البشرية ح/ رأس المال 
البشري. 


“- عدم إخضاع الأصول البشريه للإهلاك : 
2 أن دب بعفهومه al‏ لاينطبق على الأصول البشرية وذلك 
أ اختلاف me‏ الأصول البشرية عن الأصول ball‏ حيث لايعني مرور. 
العمر الإنتاجي تناقص المنافع التي يمكن للمدشأة الحصول عليها من الاصل 
البشري وهذا عكس طبيعة الأصول doll‏ حيث تتزايد أعطال هذه 
الأصول وترتفع تكاليف صيانتها. 
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ب ald‏ ختضواع الأضؤل البشرية لمفهؤم التقادم حيث لاتؤجد سوق منظمة : 
لعبادل القوى الغاملة يمكن من.خلاها معرفة المستوئ الفني للقوى العاملة , ٠‏ 
والقيمة المنوقية ها ومتابعة التطور الذي يحدث في ذلك. | 


| ' خطواتها على التقديرء وهذا يوجد احتمالاً لكون الرقم المدرج في الميزانية 
odd‏ الأصول غير متفق مع الحقيقة. + sehen de oo‏ مما د وچ ا 1 8 
د اختلاف القيمة التي نحصل عليها باختلاف الطريقة المتبعة في التقييم وهذا 
يعني إمكانية العلاعب في قسط الإهلاك tes‏ لذلك. 

ونرى أنه للأسباب السابقة يجب عدم احتساب إهلاك للموارد البشرية 
ومعنى ذلك أن يتم تحميل كل فة مالية بكافة النفقات الإيرادية المتعلقة بالموارد 
البشرية والتي تخص هذه الفزة أما النفقات ال رأسمالية فيتم إظهارها في الميزانية مع 
توزيعها على السنوات المختلفة طبقاً لاستفادة هذه السنوات منها. 
> عدم إجراء تغيرات محاسبية تؤثر على نتيجة النشاط : 

نرى أن يصمم نظام امحاسبة عن الموارد البشرية بحيث لايؤثر على نتيجة 
النشاط المحددة للفزة AI‏ ومعنى ذلك ألا تؤئر إجراءات هذا النظام على 
الأسلوب المطبق لقياس نتيجة النشاطء وبعبارة أخرى يكون الهدف الأساسي. 
لظام الحاسبة عن الموارد البشرية هو الإمداد بمعلومات عن الموارد البشرية دون 
التأثير في نتيجة ebli‏ ويتفق ذلك مع النقطة السابقة التي تتعلق بعدم احتساب 
إهلاك للموارد البشرية. 

ولاشك أن عدم التأثبر على نتيجة الدشاط يؤدي إلى تحقيق نوع من 
القبول لهذا النظام وبصفة خاصة من الجهات الخارجية التي تهتم بنتيجة DU‏ . 
المنشأة مغل مصلحة الضرائب. | 
amg 0‏ الإجراءات المحاسبية على مستوى مجموعة الوحدات الاقتصادية : 

ity‏ نظام الحاسبة عن الموارد البشرية بالإجراءات التي يعتمد عليها 


- Yoy - 


وتخعلف النتائج التي fad‏ عليها باختلاف هذه الإجراءات وحتى يمكن تحقيق . 
أقصى- فائدة من هذا النظام وتحقيق القبول اللازم لانتشاره يجب توحيد 
الإجراءات المطبقة على 'مستوى الوحدات المتشابهة وذلك لإمكانية تقييم 
النعائج التي نحصل عليها وإجراء المقارنة بين بعض الوحدات الاقتصادية والبعض 
الآخر. | 1 TT i‏ 
1- كيفية تسجيل الاصول البشرية في السجلات المحاسبية : 

تبين من أسس العالحة المحاسبية للإطار CH‏ أن الباحث يرى إدخال 
الأصول البشرية ضمن عناصر الأصول في الميزانية يستدعي أولاً تسجيلها في 
سحلات القيد الحاسي. . 

وسوف تنصب المعالجة المحاسبية هنا على تسجيل قيمة الأصول البشرية ‏ 
فقط دون التعرض للنفقات الإيرادات والرأسمالية المرتبطة بها حيث تعالج هذه 
النفقات طبقاً للأسس الحاسبية العادية. 0 

: حصر العمليات المتعلقة بالأصول البشرية فيما يلي‎ Sey 
إثبات قيمة الأصول البشرية.‎ ١ 
؟ إثبات الزيادة في قيمة الأصول البشرية.‎ 
إثبات النقص في قيمة الأصول البشرية.‎ ٣ 
استبعاد حسابات الأصول البشرية من الدفاتر.‎ ٤ 


_ 


- إثبات قيمة الأصول البشرية : 


ش يقصد بذلك تسجيل قيم الأصول البشرية بعد تقييمها في سجلات القيد 
الأولء ويقرح إنشاء حساب عام يسمى ح/ الموارد البشرية يتضمن هذا 
الحساب ثلائة حسابات مساعدة تشمل النشاط الصناعي والدشاط التسويقي 
والنشاط الإداري. 


ح/ موارد بشرية 6 (افتراض) 
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١١191 O O موارد بشرية ضناعية‎ 


موارد بشرية تسويقية 1١915 O‏ 
موارد بشرية إدارية ٠‏ 1۹1۳ 


الميزانية ويدخل ضمن مجموعة رأس الال ويسمى ح/ رأس ا لمال البشري ويعطي 
هذا الحساب رقم ١؟‏ (افتراضي). 


ويتم إجراء قيد مزدوج لإثبات قيمة الأصول البشرية بعد تقييمها 


من ح/ موارد بشرية 
× صناعية 
x‏ تسويقية 
x‏ .إدارية 
إلى ح/ رأس المال البشري 
(إثبات قيمة الأصول البشرية) 


؟- إثبات الزيادة في قيمة الأصول البشرية : 

في حالة إعادة تقييم الأصول البشرية تقييم أعلى من القيمة المسجلة ها 
في الدفاتر يتم إجراء AD‏ مشابه لقيد إثبات قيمة الأصول البشرية بمقدار الزيادة 
في هذه القيمة. 
؟- إثبات النقص في قيمة الأصول البشرية : 


في حالة تقييم الموارد بقيم أقل من القيمة المسجلة ها في الدفاتر يتم إجراء 
قيد عكسي لقيد إثبات الموارد البشرية بقيمة التقص في هذه الموارد كما يلي : 
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من ح/ رأض الال البشري 
إلى ح/ موارد بشرية ' 
X‏ صناعية 


x‏ تسويقية 
x‏ إدارية 


(إثبات النقص في قيمة قيمة الأصول البشريق 


: استبعاد حسابات الأصول البشرية من الدفاتر‎ -E 


في حالة تصفية الشركة وإقفال الحسابات الخاصة بها يتم إقفال >[ 
موارد بشرية مغ ح/ رأس SU‏ البشري بإجراء قيد عكسي لقيد إثبات قيمة 
الموازد البشرية وذلك بالقيمة المسجلة هذه الموارد في الدفاتر دون حدوث أية 
انعكاسات على الحسابات الأخرى الموجودة في الميزانية. 

0- الانعكاسات المحاسبية للمعالجة المقترحة : . 

يحقق إظهار الموارد البشرية ضمن عناصر الأصول في الميزانية طبقاص 
للمعالجة المقترحة من الباحث مايلي : 

` تطوير وظيفة النظام الحاسبي في المدشأة بحيث يصبح قادرا على الإمداد‎ ١ 
عن الموارد البشرية يستفيد منها إدارة المشروع والمستشمرين‎ Gls gag 
وغيرهم..‎ 

؟- تصحيح رقم إجمالي الأصول في الميزانية بحيث. يصبح معبراً عن المنشأة 
وحقيقة م ركزها المالي تعبيراً حقيقياً حيث يتضمن هذا الرقم الأصول 
البشرية. 

-Y‏ تصحیح بعض المؤشرات المستخرجة من خيلال اليل المالي لبيانات 
القوائم المالية مثل معدل دوران الأصول ومعدل دوران رأس الال وقيمة 
رأس الال العامل منسوبة إلى إجمالي الأصول» حيث يجب أن تحسب هذه 
المعدلات في ظل وجود بيانات عن الأصول البشرية حتى تكون دلالة هذه 


-fea 


: fee إمكان إضافة مؤشر ات جديدة ذات فائدة عدد تحليل الميزانية‎ ٤ 


بعض المؤشرات عن الموارد البشرية : 


g j 0‏ أن يعضمن هذا التقرير بعض المؤشرات المتعلقة بالأصول البشرية . 


Bly‏ يمكن أن تقدم معلومات ذات فائدة لمستخدمي القوائم ASU‏ ومن أمئلة 
المؤشرات في هذا المجال ما يلي : 


أ - نسبة الأصول البشرية إلى إجمالي الاصول: 

يحسب هذا المؤشر بقسمة قيمة الأصول البشرية على إجمالي الأصول 
ويوضح ذلك القيمة الحقيقية للموارد البشرية بالنسبة للمنشأة ويمكن مقارنته 
بالمنشآت الأخرى المشابهة. 
ب - نسبة Jati‏ البشرية إلى الأصول غير البشرية: 

يوضح هذا AM‏ درجة توازن الأصول البشرية مع الأصول غير 
البشرية في المدشأة. 
ج- نسبة الموارد البشرية الصناعية إلى إجمالي الموارد البشرية. 
د - نسبة الموارد البشرية التسويقية إلى إجمالي المواره البشرية. 
asmi -2‏ الموارد البشرية الإدارية إلى إجمالي الموارد البشرية. 

وتوضح النسب الثلاث الأخيرة مكونات الموارد البشرية والدسبة التي 
يمثلها كل منها. 
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الموضصوع 

مقدمة الع يي ل ی 
ع الأطارالعام لنظرية المحاسبة سسس 
الفصل الأول . المماهيم المحاسبية Guat ee de ae‏ 
المصل الثانى ٠‏ الإطار العام لنظرية المحاسبة (السياسات ‏ 

الافتراضات . المعايي) ل 
الفصل ٠ ASLAN‏ المحتوىالإخبارى للقوائم المالية Sakon gt‏ 
القصل الرابع ؛ المحاسبة عن القيمة العادلة للاستثمارات 

ATUL‏ قصيرة الأجل .ست 
haai‏ الخامس 1 المحاسبة عن تحويلات الأصول المالية ل 
haati‏ السادس + معايير ال محاسبة الحكومية Sy‏ 
haiti‏ السابع . مقومات العرض المحايد للقوائم AGN‏ __ 
الفصل الثامن ٠‏ مهوم الدخل المحاسبى كمقياس للأداء | 
haati‏ التاسع ٠‏ التقاريرا مالية القطاعية كأداة لقياس المخاطرز 

والتنبؤ بالعوائد 
Jaat‏ العاشر ٠‏ ا معماسبة عن الأصول البشرية 
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